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تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


ريما لا تتوافر لدى المتابعين للشأن الخليجي معرفة كافية ببيئة التنمية الإدارية في 
دول مجلس التعاون الخليجي وجذورها التاريخية ووافعها الفعلي. والتطور المتسارع 
الذي شهدته خلال السنوات الماضية؛ والذي أدى إلى قدرة وزارات ومؤسسات هذه 
الدول على تنفين العديد من مشاريع التنمية الضخمة: نتيجة الطفرة البترولية 
وزيادة عائداتها. مما يعنى أن وحدات الإدارة العامة فى هذه الدول قد أدّت دورها 
باقتدار للانطلاق إلى مرحلة التنمية الشاملة فى جوانبها الإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية. ۰ 


تقديم: 


وبذلك فقد بات من الضروري إبراز بعض جوانب واقع التنمية الإدارية في دول 
الك رال تطورها : والإنجازات الى حه وها يوالحه هناد ااي الإنمائية 
من عقبات وطرح بعض التطلعات في هذا الشأن. 

ويجىء (المؤتمر السنوي الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول 
مجلس التعاون الخليجي) الذي يعقده معهد الإدارة العامة بالرياض خلال الفترة 
۲۸-1 محرم 74+ ١ه.‏ ليمثل فرصة مواتية؛ رأت اللجنة الإشرافية للمؤتمر فى معهد 
الإدارة العامة اغتنامها لإإعداد كتاب عن (التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون 
الخليجق )نوزون اف ران وات را المشارعين نازر ن ار ت اد 
هذا المجالء متطلعين إلى أن يساعد هذا الكتاب - مع أوراق العمل الأخرى للمۋتمر 
- في إبراز حقيقة التطور الإداري الذي تشهده دول المجلسء وأن يتيح ا حصنا 
للحوار والنقاش وتبادل الخبرات والتجارب بين مسئولي التنمية الإدارية وخبرائها 
المشاركين في المؤتمر 

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب لبعض مسارات التنمية الإدارية الخليجية, لنؤمل ألا 
تقتصر الاستفادة منه على المشاركين في المؤتمر فحسب» بل نتطلع كذلك إلى أن يكون 
عونا لعموم ممارسي ودارسي الإدارة العامة بوجه عام والإدارة المقارنة يوجه خاص. 
وأولئك الذين يودون التعرف على بعض جوانب المسار التنموي الإداري لدول المجلس, 
كما نأمل أن يجد فيه زملاؤنا الأكاديميون وطلابهم,. مكار اغا يعطى بعض 
الإضاءات على وضع التنمية الإدارية في دول المجلس. 


لقد حاولت - في إطار التتسيق لإعداد مادة أو موضوعات هذا الكتاب - أن 
حو ها موحر ا ا لمسارات التنمية الإدارية في دول المجلس؛ ذلك لأن 
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تقديم 
مفهوم التئمية الإدارية يغطي مجالاً واسعاً من النشاطات. واتساقاً مع هده الرؤية؛ 
ركز الكتاب على إعطاء القارئ قدراً مناسباً من المعلومات الإيضاحية لمسار التنمية 
الإدارية في دول المجلس. 

ولا يخفى على المعنيين بالإدارة - نظرية وتطبيقاً - أن وصف النظام الإداري 
لأىدولة يرتبط بشكل كبير بالتاريخ, والعادات. والافتصاد.ء والتركيب الجغرافي 
والاجتماعي والديني؛ وأنه بدون أخن هذه العوامل مجتمعة في الاعتبار لا يمكن 
وصف الكيان الإداري للدولة وضنفاً كوعدا ودقيقاً . 

ولأن هدف هذا الكتاب هو إعطاء القارئ بياناً إيضاحياً لبعض جوانب التنمية 
الإدارية في دول المجلس؛ كان من الطبيعي أن يكون المنهج المستخدم في مادة الكتاب 
هو (المنهج الوصفي - التحليلي). مع ملاحظة تباين استخدام هذا المنهج من دولة 
لأخرى استتاداً إلى ما نم تقديمه من معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول 
المجلس من بيانات ولو ا وذلك على نحو ما يظهر في العرض المختصر الآتي. 
إذ خُصَّصٌ لكل دولة من دول المجلس الست وموضوعاتها فصل مستقل. وفقًا للترتيب 
الألفيائي المعهود بحسب أسماء الدول: 


الفصل الأول - التنمية الادارية في دولة الامارات العربية المتحدة: 
يتضمن هذا الفصل نبذة توضيحية عن المسار العام للتتمية الإدارية الإماراتية 


بالتركيز على رأس المال البشري الاتحادي في إطار إستراتيجية الموارد البشرية للدولة 
(۰-۲۰۱۱م). 


الفصل الثاني - التنمية الادارية في مملكة البحرين: 

وفيه سرد للمراحل التي مرت بها الإدارة البحرينية خلال تكونها التاريخي؛ ابتداء 
من الحقبة الأولى لنشأة الإدارة في المملكة ومرورا بمرخلة ما يعد إنشساء الوحدات 
الإدارية الرئيسية للدولة» ومن ثم يعرض لهام مختلف الأجهزة الرئيسة ذات الصلةء 
E‏ التنموية التي صاحبت أهدافها واختصاصاتها وبرامج عملها التطويرية. 
وا< ختتم الفصل بوصف توضيحىي لجوانب الإنجازات الإدارية المختلفةء والتطلعات 
الممكنة لمزيد من إحداث التطوير في الإدارة العامة البحرينية. 
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الفصل الثالث - التنمية الادارية في المملكة العربية السعودية: 

في هذا الفصل من الكتاب يتم تناول المسار الإداري العام في المملكة.. بما في 
ذلك السلطات العامة للدولة وأنظمتهاء مع التركيز على السلطة التنفيذية من خلال 
إيضاح سلطة الملك وسلطة مجلس الوزراء ومهامهء ثم يعرض للأجهزة التنفيذية المعنية 
بالتنمية الإدارية في الدولة موضحاً مهامها ووضعها التنظيمي. وأبرز إنجازاتهاء 
وأسلوب التنسيق بين أعمالهاء وأبرز التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجههاء 
واقتراحًا للإطار العام للتغلب عليها. 


الفصل الرابع - التنمية الادارية في سلطنة عمان: 

وفيه يتم تد تتبع التطور التاريخي للإدارة العمانية بوجه عام: ثم يعرض بشيء من 
التفصيل لمجمل مسارات التنمية الإدارية في السلطنة: ميدن ةا بعرص للخطط الإنمائية 
والمراسيم السلطانية ذات الصلةء ثم عرص للسلطات والصلاحيات والوظائف فى هي 
الدولة من خلال الأجهزة المعنية بالتنمية واختصاصاتهاء وأبرز إنجازاتهاء وخاتمة 
توضيحية للنظرة المستقبلية. 
الفصل الخامس - التنمية الإدارية في دولة فطر: 

ونم استهلال هذا المفصل بعرص لواقع التنمية الإدارية في الدولة من خلال ثلاث 
فترات رئيسية بدءاً من فترة الخمسينيات ا بالثمائينيات. . وانتهاء بالفترة 
الألفية وما بعد. ويعرص الفصل بعد ذلك لتحديات التنمية الإدارية ترا رس 
المال ١‏ لبشري» والبيكة الم سسية» وموارد الدولة. وا 3 ختّتم الفصلٌ بإيضاح موجز للرؤية 
المستقبلية للتنمية الإدارية القطرية. 
الفصل السادس - التنمية الإدارية في دولة الكويت: 

يتناول هذا الفصل في أجزائه الستة جوانب عدة للإدارة الكويتية.. أبرزها: 
إيضاح الأهداف العامة للتنمية الإدارية في الدولة؛ والتطور المرحلي للجهاز التنفيدي 
للدولة. والهيكل الإداري للجهاز الحكومي؛ وتوصيف الوظائف. وتخطيط وتقمية القوى 
العاملة. والأنظمة الوظيفية ذات الصلة. ثم يقدم الفصل وصفاً للإطار المؤسسي 
لأخهزة القمية الأدارية وانجازاتها :و اتضاخا للتحديات:. والتطلعات الستقبلية. 
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م جم 


تعصديم 

وأخيراء فإن محرر هذا الكتاب يود أن يُعبّر عن خالص شكره وتقديره للاخوة 
الباحثين الذين تم تكليفهم من قبل دولهم بإعداد وكتابة فصول هذا الكتاب. 

كما أود باسم زملائي الكُتّاب أن أعبّر عن خالص شكرنا وتقديرنا لكل من أسهم 
بجهده المتواصل في إخراج هذا الكتاب بالصورة الملائمة. سواء من اللجنة الإشرافية 
للمؤتمر أو اللجنة العلمية أو المصححين اللفويين أو العاملين بالإدارة العامة للطباعة 
والنشر بمعهد الإدارة العامة بالرياض. 

فللجميع مرة أخرى شكرنا الجزيل ... 

والله الموفق. 


الرياض غرة محرم 474١ه‏ 
١6‏ نوفمبر ۲۰۱۲م 
د. تامربن ملوح المطيري 
أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري 
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الفصل الأول 


التنمية الادارية في دولة الإمارات العربية المتحدة 
- بالتركيز على رأس المال البشري الحكومي الاتحادي - 


إعذاد 
زييدة بنت عبد الرحمن الطنيجي 
سكرتيرة تنفيذية - مكتب المدير العام 


الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 


التنمية الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة 


نبدة توضيحية: 

إدراكاً من دولة الإمارات العربية المتحدة للتسارع في وتيرة التحولات الحديثة 
التي يشهدها العالم المعاصر, فقد اتجهت الدولة ولا تزال إلى بذل المزيد من الجهود 
في تطوير الإدارة العامة لتمكينها من الاضطلاع بدورها الحيوي في مواكبة هذه 
التعولاك ومواحهة هذه التحديات (الفاغلرة والكناءة المطلوية: ويصوزة تل تحقدق 
الحد المقبول من التكامل والتنسيق بمختلف أشكاله فى العمليات الإدارية والاقتصادية 
والتفاعلات الاجتماعيةء مع تأكيد جهود الدولة الفاعلة والمتواصلة في تعزيز الوحدة 
الوطنية وحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار باعتبارها متطلبات أساسية لتعزيز السلطات 
الاتحادية (المجلس الأعلى للاتحاد. مجلس الوزراءء المجلس الوطني الاتحادي» والقضاء 
الاتحادي) لتحقيق التعاون والتكامل فيما بينهاء وبما يدعم (تنظيم الأجهزة الحكومية) 
بهدف تيسير قيامها بالمهام الموكولة لهاء والتركيز في هذا الشأن بصورة أكبر على 
تخطيط القوى العاملة بوجه عام وتتمية رأس المال البشري الحكومي الاتحادي بوجه 
خاص باعتبار هذا المسار هو التوجه الأبرز لاهتمام الدولة المتزايد بالتتمية الإدارية 
في الحكومة الاتحادية وأجهزتها الوزارية المختلفةء وبما يكفل رفع كفاءة الأداء في 
كافة الأجهزة الحكومية بالتنظيم والتدريب والتأهيل والتحفيز. 

ومن هنا تأتي أهمية تركيز دولة الإمارات العريية المتحدة في مشاركتها في مادة 
هذا الكتاب على الجزء المتعلق بواقع ومستقبل رأس ال مال البشري الحكومي الاتحادي 
باعتبار ذلك مسارا رئيسا لجهود الدولة في مجال التنمية الإدارية. 


وجاءت مادة الموضوع الذي يعنى بواقع ومستقبل راس المال البشري الحكومي 
الاتحادي في دولة الإمارات العريية: على النحو التالي: 
- تشخيص واقع الموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العريية المتحدة: 
٠‏ ملامح من المؤشرات الإحصائية. 
٠‏ تحليل الوضع الراهن للموارد البشرية في القطاع الحكومي الاتحادي. 
٠‏ دواعي التطوير وتحديد رؤية الحكومة في تحقيق رؤية الإمارات ١7١ام.‏ 
- إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ۲۰۱۱ - ١۳٠١۲م:‏ 
ه٠‏ مبادرات إنجاز الرؤية المستقيلية للموارد البشرية. 
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الفصل الأول 


٠ه‏ أهمية إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. 

٠‏ نظام حوكمة تطبيق الخطة الإستراتيجية. 

٠‏ الإطار العام لتطبيق الإستراتيجية. 

٠‏ التحديات التي تواجه تطبيق إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. 
- الاستنتاجات والتوصيات: 

٠‏ الاستنتاجات. 

٠‏ توصيات عامة. 


العريية المتحدة: 

تعتبر دولة الإمارات من الدول الاتحادية الفيدرالية والتي تتعدد فيها الأجهزة 
والمؤإسسات على المستويات الاتحادية والمحلية مما يضفي نطاقات مركزية خاصة 
بالإستراتيجيات ونطافات لا مركزية ومن بينها المؤسسات المعنية بالتخطيط والتنمية 
في الموارد البشرية الحكومية ويمكننا استعراض واقع الموارد البشرية على النحو 
التالي: 
ملامح من المؤشرات الاحصائية'': 


.١‏ يبلغ نسبة عدد العاملين (المشتغلين) ما يزيد على ”7/07 من إجمالي عدد السكان 
فى الدولة. 


؟. القطاع الخاص يستقطب ۲, 217 من إجمالي القوى العاملة. 

". القطاع الحكومي الاتحادي يستقطب ۷,١‏ من إجمالي القوى العاملة. 
.٤‏ القطاع الحكومي المحلي يستقطب 7, “٠١‏ من إجمالي القوى العاملة. 
۵. معدل النمو في القوى العاملة المواطنة ./٠,٥١‏ 


1. يستقطب القطاع الحكومي الاتحادي 57 والقطاع الحكومي المحلي /59,١‏ 
سن القوق الفافلة الوطبية: 
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التنمية الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة 


۷. يستقطب القطاع الخاص “7/7 والقطاع المشترك 7/1١‏ من القوى العاملة الوطنية. 
/. تسب التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي تبلغ 0١‏ بدون العاملين بوزارة 
الداخلية وأعضاء السلك القضائي والدبلوماسي 00 
6. نسبة مشاركة المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي تبلغ /11/. 
ويمتاز سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستقرار حيث يعمل في 
وظيفة دائمة ولا, 7١‏ في عمل مؤفقت و؟, 70 في أعمال موسمية وغير منتظمة(). 


تحليل الوضع الراهن للموارد البشرية في القطاع الحكومي الاتحادي: 


لتحديد الأهداف الإستراتيجية كان لا بد من الوقوف على واقع الموارد البشرية 
وتحديد نتقاط القوة ونقاط الضعف حيث تم تلخيصها فى: 


ه وجود قوانين اتحادية وأنظمة وقرارات | ٠‏ الجهات الحكومية الاتحادية تضة أعداداً 
مرتيطة بالموارد البشرية. زائدة عن الحاجة من الموظفين. 
« ميزانية مخصصة لبرامج الموارد البشرية. | ٠‏ الإدراك السائد أن الرواتب في القطاع 
اف اتقون اناما انكل العو اا الاتحيادي اقل متن ادوا هبي القطاع 
الحكومي المحلي والقطاع الخاص مما أدى 
٠‏ للحكومة الاتحادية تصورٌ عن الموظف المثالي إلى بة فى استقطاب الكفاءات. 
بين المواطنين الإماراتيين. / 
٠‏ تتسم عمليات الموارد البشرية بالبيروقراطية 


. توافر موظفين يتمتعون بذكاء وفهم عميق | والروتين. 
لأعمال الحكومة. 


1 * إدارات موارد بشرية غير مؤهلة والموظفين 
م إسحتراتيعيات وخطط عمل مطورة وواضحة | :مقمتهم المهاراث والخيرات: 
لمعظم الوزارات والجهات الاتحادية. 
٠»‏ إستراتيجيات الموارد البشرية المستقبلية غير 
محددة على المستوى الاتحادي. 


٠‏ يؤدىي الئنقص في التواصل إلى ميادرات 
متشابهة ومتداخلة واستخدام غير فعال 
للموارد المالية الاتحادية. 
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الفصل الأول 








دواعي التطوير وتحديد رؤية الحكومة في تحقيق رؤية الإمارات ١1١1م:‏ 
الحكومة بوضع الخطط والإستراتيجيات لتحقيق تلك الرؤية؛ أعيدّت هيكلة بعض 
الأجهزة الحكومية لتتناسب والأدوار المطلوب التركيز فيها وجاء محور تنمية وإدارة 
الهيكلية والتنظيمية وأدى إلى إنشاء الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكوميةء وقد 
ساعدت عوامل على ذلك منها : 
٠‏ تبنى الحكومة تطبيق إستراتيجية موحدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. 
٠‏ تعزيز لسياسة مركزية التخطيط والإشراف والمتابعة لا مركزية التنفيد 
والتطبيق وآلياته. 
استثمار وإدارة الموارد البشرية الحكومية. 


إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ۲۰۱۱ -1١١٠م:‏ 


وتمثل الإستراتيجية طموحات وتطلعات لإدارة مستقبلية للموارد البشرية في 
الجهات الاتحادية تتماشنى وتتفق مع «رؤية الإمارات 1 «a‏ و «إستراتيجية حكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة ١١ - 5١١١‏ م« 
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التنمية الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة 


ميادرات إنجاز الرؤية المستقبلية للموارد البشرية °: 

٠.‏ برنامج إدارة وتطوير المواهب والمهارات: مبادرات تقوم على إيجاد فاعدة قوية 
لخوفات الموارد البشدرية مثل تييع الوظائف وقاضنية الرواتت والمكافات 
والاستقطاب والتوظيف والاختيار وإدارة أداء الموظفين والتطوير والتدريب. 

٠‏ برنامج تخطيط الموارد اليشرية: المبادرات التي تركز على ضمان توافر عدد 
كاف من الموظفين في الأماكن والأوقات المناسبة. 

٠.‏ برام ویر انر ان مبادرات تركز على التطوير الممستمر للمواطنين 
الإماراتيين في جميع المستويات والوظائف الحكومية. 

٠‏ برنامج نحسين فعالية وكفاءة أداء إدارات الموارد البشرية: مبادرات تركز 
على مان أعلى ورحات من الفعالية لادارة الوارد التشرية: .وتغمل تظوير 
مستويات أداء الملختصين في مجال إدارة الموارد البشرية. 
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الفصل الأول 












إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 
ام 


الرؤية: 


موارد بشرية متميزة وذات كفاءة وقاعلية وتضطلع بدور محوري في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ١۲٠۲م‏ 


الرسالة: 
إدارة وتطوير رأس المال البشري وضمان فاعلية الأطر التشريعية والتخطيط الفاعل للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات 
العربية المتحدة ويما يضمن بناء وتعزيز الطاقات والقدرات والمهارات 


الأهداف الإستراتيجية الرئيسية 


جذب واستقطاب || تمكبر ۴ تعزيز قدرات موظفي| | التخطيط الفاعل || ضمان فاعلية الأطر 

والحفاظ على والسليم من أجل ||التشريعية ونظم الموارد 

الكضاءات والمواهب قدراتها للعمل تحسين كفاءة البشرية وتطويرها بما 
العالية في بكفاءة عالية في وفاعلية الموارد يعزز من كفاءة أداء 

الفئات والوظائف الأدوار والمناصب البشرية وزيادة إدارات الموارد البشرية 

المستهدفة. المستهدفة. إنتاجيتها. في الجهات الحكومية 
الاتحادية المعنية. 


٠‏ تطويرقيادات 
الحكومة نادي الموارد البشرية. 
كفاءات الموارد الاتحادية. ظفي المؤتمروالمعرض 
٠‏ السياسات والأطرا ية. الدولي للموارد 
اليد بعية. 7 البشرية. 
٠‏ خطة التوطين. يهاه نظام تقييم وتصنيف 
3 د الوظائف. 


الموارد البشرية. 
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التنمية الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة 








مثال: تنفين الهدف الاستراتيجي الأول: 
الهدف الإستراتيجي الرئيسي جذب واستقطاب والحفاظ على الكفاءات والمواهب العالية في فثات الوظائف الرئيسية 


وصف عام: 

٠.‏ نحتاج الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زبادة قدرتها على استقطاب 
والحفاظ على الخيرات الواسعة والمتمرسة من القوى العاملة المؤهلة ذات المهارات في الوظائف 
الرئيسية (مثل وظائف فنية تخصصيةء وظائف قيادية. وتصنيفات مهارية رئيسية). 

٠‏ يتطلب هذا اعتماد منهجية تدعم توظيف الأفراد ذوي الأداء المتميز والحفاظ عليهم. 

* كما يتطلب زيادة رضا الموظمين في الوظائف الرئيسية المستهدفة. 

أهمية الهدف: 

٠‏ المساهمة الفاعلة في تحقيق الحكومة الاتحادية لأهدافها الإستراتيجية من خلال رفدها بموارد 

٠‏ المساهمة في رطع مستوى المهارات الفنية و القيادية وذلك لتحسين القدرات الإشرافية والاإدارية 
والتخصصية الفنية للفئات الوظيفية المستهدفة. 


رضلا العاملين في الو الرئيسية او 
ا ة الموظفين الذين يليون التوقعات أو أكثر في 0 2 
نسبة التغير في عدد الموظفين في كافة مستويات الأداء الأربعة 


تحسين مستويات رضا الموظفين في الفئات المستهدفة: من خلال تحسين تنافسية الرواتب والمكافآت 
في الجهات الحكومية الاتحادية. وتوفير فرص تطوير مهني مناسبة للموظفين وتحسين القدرات 
الأدارية والإشرافية يهدف نقديم خدمات حكومية متميرة. 

تطوير أدوات وآليات فعالة لعمليات اختيار الموارد البشرية لضمان تعيين الكفاءات المتميزة: من خلال 
تطوير وتوثيق عملية الاستقطاب والاختيار الشاملة التي تضع خطوط إرشادية / معابير لتحديد 
وتقييم واختيار المرشحين المتاسيين. 

إعداد برامج تحفيزية للموظفين العاملين في الفئات المستهدفة: : من خلال تطوير برامج وممارسات 
4 بشرية محددة تكون مخصصة لفئات الوظائف المستهدقة تك تشجع على الرضا والمشاركة والولاء 

تحقيق مستويات عالية من الأداء للحكومة الاتحادية. 


الريط والمواءمة مع الأهداف الإستراتيجية الفرعية 


الميادرات/المشاريع تطوير أدوات وآليات 

ذات العلافة فعالة لعمليات اختيار إعداد برامج تحفيزية ة للموظفين العاملين فى 
الموارد البشرية لضمان 
تعيين الكفاءات المتميزة. 


الأهداف الإستراتيجية 


الفرعية 


1- دراسة حول تنافسية الرواتب 
وا مكافآت في الجهات 
الحكومية الاتحادية. 


~~ نظام تقييم كفاءات ومهارات 
الموارد البشرية فى الجهات 
الحكومية الاتحادية. 


-٤‏ برنامج لرعاية خريجي 
الثانوية العامة «مسار». 


0- نظام إدارة أداء الموظفين 
في الجهات الحكومية 
الاتحادية. 
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الفصل الأول 


أهمية إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية: 


© © © 


هه تفعيل دور الموارد البشرية في نحقيق ميو اف الحكومة الاتحادية المتوسطة 
والطويلة الأمد ؛ وذلك في 5 وزارة و وذ" هيئّة ومؤسسة اتحادية. 


ه٠‏ دعم الإستراتيجية الشاملة للحكومة ا لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ 


وبيان كيف أن المبادرات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية تمكن الحكومة من 
تحقيق تاها يفاغلية. 


٠‏ 50 منهجية مترابطة ومتكاملة لإدارة الأفراد والتي تدعم التوجيهات 
الإستراتيجية للحكومة الاتحادية. 


ه٠‏ تسليط الضوء على أفضل الممارسات التى تحقق أهداف الحكومة الإستراتيجية 
في مجال الموارد البشرية والاستثمار الأمثل. 


نظام حوكمة تطبيق الخطة الاستراتيجية: 
لمان التطبيق الفاهل م ديد مهام وع ولبات كل شين والاستراتيتجية: 


الجهات 





تمكين إستراتيجية الموارد البشرية من خلال تسهيل أو فتح 
القنوات المناسبة للتطبيق (موارد مالية وغيرها). 
للحكومة الاتحادية. 






تتولى المسؤولية الكاملة عن إعداد وتحديث إستراتيجية الموارد 
البشرية فى الحكومة الاتحادية. 

وضع ومراقبة معايير ومؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق 
الإستراتيجية. 

مراجعة وتمييم تقدم الجهات الحكومية الاتحادية نحو تطبيق 


وتحقيق الأهداف الموضوعة في إستراتيجية الموارد البشرية. 


الهيئة الاتحادية 
للموارد البشرية 


الحكومية 


مديرو عموم المؤسسات 

والهيئات ووكلاء الوزارات 

والوكلاء المساعدون في 
الجهات الحكومية الاتحادية 


تمكين إدارات الموارد البشرية من تنفيذ البرامج الإستراتيجية. 
تمكين تطبيق الإستراتيجية من خلال توفير الموارد المالية 
والبشرية. 
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التنمية الإدارية في دولة الإمارات العريية المتحدة 


الجهات 





تتولى المسؤولية الكاملة عن تطبيق الميادرات داخل 0 جهة 
حكومية اتحادية 
مديرو الموارد تطوير خطط موارد بشرية محددة تعالج كي كيفية تنظيم الموارد 
البشرية في الجهات اللازمة لتطبيق المبادرات ذات الصلة. 
الحكومية الاتحادية المشاركة في فرق عمل المبادرات و /أو توفير المدخلات 
وتقديم التغذية الراجعة حول التقدم الحاصل مقارنة بخطط 
تطبيق الإستراتيجية إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 
الحكومية. 








تتولى المسؤولية التشغيلية عن إدارة المبادرات والمشاريع ذات 
العلاقة. 

٠‏ تقديم تقارير دورية عن مدى التقدم الحاصل في تنفيذ المبادرات 
لمجموعة مراقبة إستراتيجية الموارد البشرية. 

ء توثيق المشاكل والمخاطر وطرح الحلول» وطلب المساعدة من 

مجموعة مرافية الموارد البشرية حيث يكون مناسبا. 







فرق عمل المبادرات 





اللإطار العام لتطبيق الاستراتيجية 


لدعم وتعزيز الإستراتيجية وتحقيق الأهداف المرجوة وضمان تطبيق المبادرات 
والأنشطة وتطويرها تم إرساء المبادئ: 

٠‏ تفعيل دور فرق عمل المبادرات: أحد العوامل المهمة جِذا لنجاح الخطة 
الإستراتيجية هو فهم ودعم مؤسسات وذوي العلاقة الرئيسيين في الحكومة 
الاتحادية لمبادرات الخطة عن طريق تفعيل دور فرق العمل المكونة من ممثلي 
التخهسات الحكومتة الاتحادية تتطوير الخظطط الت فة التقصيلية لفن 
وإدارة وتطوير المبادرات والمشاريع. 

٠‏ موازنة التطويروالتصميم: نم تخصيص ميزانيات كبيرة في الخطة للاستعانة 
بالخبراء والاستشاريين ومزودي الخدمات المتخصصين؛ ليتولى فرق عمل 
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الفصل الأول 


المبادرات مسؤولية تطوير خطط التطبيق التفصيلية ووصع تصورات للموارد 
المالية (الموازنة) المطلوبة لكل ميادرة أو مشروع بشكل تفصيلي. 


الاستخدامالموسع للتنفين التجريبي: تم اعتماد التطبيق التجريبي للبرامج 
والمبادرات التي تتسم بنطاق وامسع وتعقيدات وذلك للوفوف على مدى نجاح 
المبادرات في مرحلة الاختبار التجريبي مما يساعد على إعداد وتحضير 
إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأطراف المعنية لتقبل التغيير 
ورفع مستوى الجهوزية للتطبيق. 

أولويات إطلاق المبادرات: تم توزيع المبادرات على مدى ثلاث سنوات بناء 
على دراسة أولويات الحكومة وقدرة الجهات الحكومية الاتحادية على تبني 
المبادرات. 


التقييم السنوي لمدى تقدم تطبيق وتنفيد إستراتيجية الموارد البشرية: يتم 
جمع البيانات من الجهات الحكومية الاتحادية مع التركيز على مدى التقدم في 
تطبيق المبادرات والمخرجات الفعلية التي تم تحقيقها حتى تاريخه. 

الشراكة في التطبيق: تقوم فرق عمل مبادرات التي تم تخصيصها لمتابعة 
للاستراتيجيات والمبادرات. 

التمكين: تعتمد إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة ميداً «الاستخدام الأمثل لتمنية المعلومات» كعنصر 
تمكين ركيسي لإنجاز الرؤية الشاملة للموارد البشرية الحكومية الاتحادية. 


التحديات التي تواجه تطبيق إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة 
الاتحادية: 


تحديات ثقافة العمل في إدارة القوى العاملة. 

إرث الممارسات الإدارية التي لا تدعم مبادئ تمييز الأداء والتميز في العمل. 
وجود تحديات في تطبيق التغييرات في ثقافة العمل في ظل غياب قادة/ 
عناصر التغيير داخل الجهات الحكومية الاتحادية. 

جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق مبادرات وأنشطة الخطة الإستراتيجي. 
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التنمية الإدارية غي دولة الإمارات العربية المتحدة 


ه وحود مقاومة مختلفة للتغيير ونقص في برامج إدارة التغيير المناسية. 
٠‏ المحافظة على الكفاءات والقيادات المميزة. 
٠‏ التنافسية في استقطاب الكفاءات المتميزة ببن القطاعات الوظيفية في سوق 
العمل. 
ه توحيد قاعدة معلومات سوق العمل. 
الاستتتاجات والتوصيات: 
الاستتتاجات: 


تم تحديد عدد من الجوانب التي تتعلق بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أهمها: 


التركيز الإستراتيجي: يجب العمل على تقوية التتسيق والتكامل بين التخطيط 
الإستراتيجي على مستوى الحكومة الاتحادية وعلى مستوى الجهات الحكومية 
الاتحادية, وذلك لضمان تركيز جهدد إدارات الموارد البشرية في الجهات 
الحكومية الاتحادية على إيجاد الحجم المناسب من الموارد البشرية المؤهلة 
بالقدرات الكافية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية. 

التطابق والمواءمة في الجهات الحكومية الاتحادية: من المهم العمل على تحقيق 
التطابق والمواءمة في جميع الجهات الحكومية الاتحادية»ء وذلك من خلال 
تحديد معابير ومقابيس وسياسات وإجراءات خاصة بالموارد البشرية تتماشى 
مع التشريعات الاتحادية للدولة. 

ثقافة تعتمد على الأداء: العمل على تحسين وتطوير إدارة أداء موظفي الحكومة 
الاتحادية وتحديد المسؤوليات وإدارة مقاومة التغيير للممارسات الموروثة في 
العمل. 

التركيز على المعاملات الإدارية للموارد البشرية: هنالك ممارسات ذات طبيعة 
روتينية في إجراء معاملات الموارد البشرية مع غياب المهارة والخبرة لدى 
الموظفين مما أدى إلى غياب التخطيط المستقبلي والنظرة الإستراتيجية. 
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الفصل الأول 


٠‏ تقنية المعلومات: يجب توفير الموارد اللازمة لاستخدام أفضل تقنيات المعلومات 
والاتصالات المتطورة لدعم متطلبات الموارد البشرية من خلال أتمتة الخطوات 
الإجرائية لأنظمة الموارد البشرية. 

٠‏ الأداء المؤسسي: اعتماد الأداء المؤسسي في مراجعة وتقييم الخطط 
الإستراتيجية والتشغيلية. 

توصيات عامة: 

. تبني تطبيق منهجية التخطيط الإستراتيجي على مستوى الحكومات لتطوير 
الأداء المؤسسي والفردي والخدمات. 

٠‏ تركيز مبداً المشاركة وتمكين موظفي الحكومات من وضع وتطبيق 
الإستراتيجيات. 

٠‏ العمل على تهيئة وتحسين بيئة العمل (الإدارية / التقنية) لنجاح تطبيق 
الإستراتيجيات. 

٠‏ متابعة وتحديث وتطوير الخطط الإستراتيجية بصورة مستمرة لتحقيق رؤى 
وإستراتيجيات الحكومات. 

© 


يف 


تبني معايير ثقافة العمل ذات الإنتاج والأداء العالي والتنافسية. 
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التنمية الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة 


الهوامش: 

.م1١٠١/0/١7 تقرير المركز الوطنى للاحصاء - دولة الإمارات العربية المتحدة‎ .١ 
.م1١١7 تقرير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إبريل‎ ." 

۲. دراسات تاورز واتسون حول العمالة للعام ١٠١١5م.‏ 


ع إستراتيجية الموارد اليشرية ١0--15١5م'‏ دیسمبر ١٠١1م.‏ 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رف 


الفصل الأول 


المراجع: 


- تقرير المركز الوطني للإحصاء - دولة الإمارات العربية المتحدة °۲ م. 
- دراسات تاورز واتسون حول العمالة للعام ۰ م. 


ج إستراتيجية الموارد اليشرية ۲۰۱۲-۲۰۱۱م - دیسمبر ٠‏ 6آم. 


٤‏ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 


الفصل الثاني 


التثئميةالإداريه 
في مملكة البحرين 


إعذاد 
محمود ناصر التويلاني 
مراجعة 


أحمد عبد اللطيف البحر 


التنمية الإدارية في مملكة البحرين 

مقدمة: 
تستعرض هذه الوثيقة تطور الجهود الوطنية في مجالات التنمية الإدارية من 
خلال رصد التجارب والممارسات التي أسهمت في بناء الدولة الحديثة في مملكة 
البحرين, ونم وضع الإطار العام لإعداد هذه الوثيقة وفقا للدليل الاسترشادي لكتاب 


وافع ومستقبل التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية المعد من 
قبل معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. مع الأخذ في الاعتبار 
المجالات والتجارب التي تدعم الخروج بدراسة توفر الحد الأدنى لاستعراض أهم 
ملامح تجربة مملكة البحرين في مجال التطور والتنمية الإدارية. وقد اعتمد مصدر 
وأسلوب الدراسة على: 


۵ مسح واستقصاء واستعراض لأهم مصادر الوثائق والمعلومات من خلال الاطلاع 
على الأدبيات التاريخية لمختلف القطاعات ذات العلاقة بالدراسة. 


٠‏ مقابلة ومناقشة عدد من المسئولين (المتقاعدين والحاليين) في مختلف القطاعات 
للحصول منهم على أهم المعلومات. والتعرف على تجاريهم و خبراتهم ومشاركاتهم 
في تطوير القطاعات المستهدفة من هذه الدراسة. 

٠‏ توثيق التجرية والخبرة الشخصية لكاتب هذه الوثيقة فيما تم معاصرته من تطور 
في الجهاز الإداري؛ وإضافة ما هو لازم للخروج بتوثيق لبعض الجوانب التي 
أسهمت في تنمية وتطوير الجهاز الحكومي. 

وتنقسم هذه الوثيقة البحثية إلى تسعة أقسام رئيسية على النحو التالي: 
القسم الأول: مراحل التطور الإداري بمملكة البحرين: ويستعرض مراحل تطور 
التنمية الإدارية منذ بداية مطلع القرن الماضي حتى يومنا الحاضرء وقد تم تشخيص 

ذلك ضمن خمس مراحل تم وصفها على النحو التالي: 

أ :موخلة التاسيسن الحديكا للداولة: 

". مرحلة التكوين الحديث للدولة. 

". مرحلة الإصلاح والتطوير للجهاز الإداري. 

؛. مرحلة التوجهات الإستراتيجية لدفع عملية التنمية. 

. مرحلة الرؤية الشمولية للمستقبل - الرؤية الاقتصادية حتى عام ١7١1م.‏ 
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الفصل الثاني 


أما القسم الثاني فقد خصص لديوان الخدمة المدنية باعتباره مرتكزا أساسياً في 
عملية التنمية الإداريةء فهو يركز على تأسيس وتطور ديوان الخدمة كجهاز مركزي 
مسئول عن وضع ومتابعة وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بإدارة الموارد البشرية 
في الحكومةء وتتضمن أهم النقاط الأساسية ضمن هذا المحور في التركيز على بدايات 
تأسيس ديوان الخدمة المدنية واختصاصاته. ثم الولوج إلى إبراز بعض اللمحات لأهم 
البرامج والإنجازات التي تمت مند إنشائه حتى وفتنا الحاضرء والمتمثلة في دور ديوان 
الخدمة المدنية في تنظيم الأجهزة الحكومية وفق أحدث التقنيات الحديثةء ومجالات 
تخطيط القوى العاملةء ودراسة الموظفين الفائضينء ومشروع تحديث المهام الوظيفية 
على مستوى الإدارات لمختلف أجهزة الخدمة المدنيةء ومبادرة الديوان في إدخال نظم 
الجودة في مختلف الوزارات وأجهزة الخدمة المدنيةء واعتماد تقنية ونظم المعلومات 
الإدارية للموارد البشريةء وتطوير سياسات وبرامج التدريب والتطوير. والقسم 
الثالث: معهد الإدارة العامة كرافد رئيسي لتطوير وتنمية وتدريب موظفي الحكومة: 
وذلك لكونه «الشريك الأمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتميز» وتقديمه خدمات 
القيمة المضافة للقطاع العام في أطر ضمان الجودة النوعيةء وباعتباره شت اشا فاعلاً 
في تحقيق رؤية البحرين الافتصادية ۳۰ ۰م والإاستراتيجية الافتصادية الوطنية من 
خلال تبنيه تنفيذ مبادرتين اقتصاديتين وطنيتين أولاهما إيجاد برنامج متميز لتدريب 
القيادات الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام» والثانية تحسين نوعية ووفرة 
التدريب» وتتركز الخدمات التي يوفرها المعهد حول أربع محاور أساسية وهي: 

أولا: التدريب: ويشمل تقديم حزمة نوعية واسعة من البرامج التدريبية القيادية 
والادارية والمتخصصة لمختلف المستويات الوظيفية من موظفي الحكومة. 

وثانياً: البحوث والدراسات: التي تغطي مختلف المجالات الإدارية. 


وثالشا: الاستشارات: التي يجريها المعهد لصالح الوزارات بالتعاون مع الجهات 
الاستشارية المحلية والعالمية. 

ورابعا: التدريب الإلكتروني: الذي يوفر خدمات التدريب بش كل خاص لموظفي 

ويستعرض القسم الرابح من هذا البحث تطور الإدارة والنظم المالية في الحكومة 
على مدى قرن من الزمان. والقسم الخامس: حول التعليم الحديث في البحرين بما 
يمثله من مسيرة حافلة بدأت العام 6 وحتى وقتنا الحاضر وأسهمت بشكل فعال 
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التنمية الإدارية في مملكة البحرين 


ومؤثر في دفع عملية التنمية. وتواكب ذلك مع برامج ومشاريع ومبادرات تكللت بجهود 
مثمرة وملموسة في دفع خطوات الإصلاح والتطوير حسب كل مرحلة من المراحل. 

ويعنى القتسم السادس بمواكبة التقنية العالمية وثورة المعلومات. وقد تمثل ذلك فى 
إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية. ؤالثي بادرت بوضع إستراتيجيات واقعية وعملية 
في هذا المجال أدت إلى وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة. والقسم 
في القطاع الخاص. ويركز القسم الثامن من هذه الوثيقة على تطور الخدمات البلدية 
خلال حقبة من الزمن تعود بالوراء إلى بدايات التنظيم الإداري للبلديات إلى العام 
والأخير فقد خصص لإعطاء لحة موجزة عن نظام المحافظات الذي يمثل خطوة 
الاتجاه نحو اللامركزية الادارية. 


القسم الأول: مراحل التطور الاداري في مملكة البحرين: 

شهدت مملكة البحرين تحولات سياسية وافتصادية واجتماعية وإدارية على مدى 
قرن من الزمان. شكلت واقعاً ملموساً وحقيقياً في دفع عجلة التنمية خلال مراحل 
متفاوتة شكلت بانوراما زمانية ومكانية مترابطة الحلقات ضمن رصيد من الأحداث 
المؤثرة التي جعلت من مملكة البحرين تتبوأ مكانة متميزة بين دول العالم المتقدم» بما 
امتلكته من مقومات متطورة في العديد من الميادين» وتوضح هذه الورقة خصائص 
تطور المراحل التي مرت بها التنمية الإدارية بمملكة البحرين منذ بداية القرن العشرين 
مرورا بوقتنا المعاصرء ومن النظرة البعيدة والشمولية نحو إدراك المستقبل من خلال 
الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام ١١٠7م.‏ ويمكن تصنيف هذه المراحل الخمس 
على النحو التالي: 


المرحلة الأولى: التأسيس الحديث للدولة: 


تعود بدايات تأسيس النظام الإداري مع تأسيس بلدية المنامة في العام ١519‏ 
وتأسيس أول مدرسة نظامية للذكور في العام نفسه. إذ يعتبر إنشاؤهما النواة الأولى 
للمؤسسات الإداريةء وفي سنة ١57١‏ ميلادية تأسست إدارة الشرطة. وتلا ذلك تعيين 
حكومة البحرين المستشار البريطاني السير تشارلز بلجريف 86185376 Sir Charles‏ 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 34> 


الفصل الثاني 


في شهر أغسطس ١١۹٠ء‏ والذي وصل إلى البحرين في مارس 1577 ليكون مستشارا 
ماليا خاص لحاكم البحرين أئنذاك» وفي العام 1977 أصبح مستشارا لحكومة 
البحرينء وظل في منصبه حتى وقت رحيله من البحرين في العام ۷٥۱۹ء‏ وتولى 
بذلك وضع اللبنات الأولى للتنظيمات الإدارية للحكومة في قطاع الصحة والتعليم 
والجمارك والشرطة والجهاز القضائي وقطاع البنية الأساسية. وفي العام ٠۹۲۷‏ 
تم البدء بتأسيس وتنظيم المحاكم الشرعيةء وفي عام ۱۹۲۸ء تم افتتاح أول مدرسة 
للبنات. وقد شهدت هذه الفترة بعض مقومات الدولة الحديثة, فقد تم تنظيم 
الإدارة المركزيةء وإرساء النظم الإداريةء ووضع أسس التعليم والصحة» وإدخال نظم 
الإصلاحات الاجتماعية والعمالية في حقول الزراعة وصيد اللؤلؤ والأسماك وحفر 
الآبار الارتوازيةء وتم حفر أول بئر نفطي» وتشييد أول مصنع لتكرير النفط. كما 
شهدت البحرين أول تنظيم للخدمات البلدية وبداية توليد الطافة الكهريائية والنقل 
الجوي. وخلال فترة الأربعينيات حتى الستينيات من القرن العشرين بدأت تتشكل 
ملامح الإدارة الحديثةء حيث تم البدء بتشييد أول محطة لتوليد الطاقة الكهريائية 
بواسطة توربينات الغاز وترسخت أسس التنظيم الإداري للدولة وتوسعت . خدمات 
التعليم والصحة ومرافق الخدمات العامة. حيث شهدت تلك الفترة توسعاً كميا وشا 
في تشييد المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات والميناء العميق ومطار البحرين 
الحديث ومنطقة التجارة الحرةء وتم إدخال التعليم الثانوي وابتعاث الطلبة للخارج 
للدراسات الجامعية في الدول العربية والغربية. وقد تم خلال هذه الفترة تأسيس 
بعض المجالس مثل المجلس الإداري بموجب الإعلان رقم )١11(‏ في عام ١٥۹٠ء‏ وهو 
بمثابة الجهاز التنفيذي خلال الفترة الممتدة من العام ١507‏ حتى العام ١917١‏ ويضم 
المجلس الإداري خمسة أعضاء منهم سكرتير الحكومة وممثلون من بعض رؤساء 
الدوائر الحكومية والتي كان عددها ستا وعشرين دائرة حكوميةء وكانت مهمة المجلس 
الإداري البحث في القضايا التي تقدم له إما من الحاكم أو من سكرتير الحكومة أو 
بقرار خاص من المجلس أو من أية دائرة حكومية أو المقترحات التي يتقدم بها الجمهور 
إذا وجدها المجلس مناسبة؛ ويحق للمجلس أن يستدعي أي موظف حكومي عندما 
ينظر في الأمور التي تتعلق بدائرتهء وتوجب على المجلس أن يحسم كل المسائل التي 
تصل إلى حوزتهء وعلى المجلس أن يوجه عناية إلى العلاقات العامة لكي يتسنى للعموم 
الاطلاع على قرارات الحكومة والأسباب التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات. وخلال 
هذه الفترة تم إنشاء عدد من المجالس من بينهاء مجلس الصحةء ومجلس التجار, 
ومجلس المعارف. ومجلس البلديات» وتم خلال هذه الفترة إنشاء إدارة تعني بالشئون 
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القروية للعناية بالزراعة وإقامة المصارف الزراعية: والتى كانت منطلقاً للمشاريع 
الزراعية الحديثة. وافتتح خلال هذه الفترة مستشفى السلمانية الطبي بما مثله 
من طفرة آنذاك فى توفير الخدمات الطبية المتخصصة. وقد شهد هذا المستشفى 
توسسعات توغية ,خلان الفكرات اللاحفة: وخلال هذه الفترة أدخات يرات جوهرية 
على التنظيمات الإدارية. حيث استلزمت هذه النهضة استصدار القوانين والأنظمة 
والأوامر التي تنظم علافات الأفراد في شتى المجالات وعلاقتهم بالدولة. وفي سنة 
: تم إصدار قانون العمل وقانون للتعويضات على المركبات. حيث استندت هذه 
القوانين إلى بعض النصوص الحديثة لتعويض العمال في حالة المرض والشيخوخة. 
وفي مرحلة لاحقة وتحديدا في سنة ١517‏ وصل عدد الدوائر التابعة للجهاز التنفيذي 
للدولة نحو 55 جهازاً تضم عدداً من المناصب القيادية وتشمل: المجلس الإداري 
ويتشكل من الرئيس وعشرة أعضاء. وسكرتارية الدولة ويضم سكرتير الحكومة 
والرئيس الإداريء ودائرة المالية ويرأسها رئيس المالية والمديرء ودائرة الزراعة ويرأسها 
المدير ومساعد المديرء ودائرة الجمارك ويرأسها المدير ومساعد المديرء ودائرة التربية 
والتعليم'') ويرأسها المدير العام ومدير تعليم البنين ومديرة تعليم البنات والمراقب 
العام ودائرة الكهرياء ويرأسها الرئيس الإداري ومدير توزيع الكهرباء ومدير توليد 
الغهرياء:ؤذاكرةالامتسكان وير اها مدير الدائرة:والداكره العضتائية ويراضها ركن 
المحاكم والمستشار القضائي والمسجلء ودائرة العمل وتضم رئيس العملء ودائرة الطابو 
(ما يعرف حاليا بالتوثيق العقاري) ويرأسها المديرء والدائرة الطبية وتضم المناصب 
الرئيسية المكون من رئيس مجلس الصحة ومدير الخدمات الطبية وكبير الجراحيين 
ورئيسة الممرضات وسكرتير مستش فى الحكومة. ودائرة أموال القاصرين وتضم 
ارين و لذن وبلدية المنامة وتشيم المتاصب الرئيسية المكون من ارقش وم كرتر 
البلدية ومساعد السكرتيرء وبلدية المحرق وتضم المناصب الرئيسية المكون من الرئيس 
وسكرتير البلديةء ويلدية الحد وتضم الرئيس: وبلدية الرفاع وتضم المناصب الرئيسية 
المكون من الرئيس ومساعد الرئيسء وبلدية سترة وتضم الرئيسء وبلدية جدحفص 
وتضم الرئيس. ودائرة النفط وتضم المديرء ودائرة الشرطة وتضم رئيس عام الشرطة 
والأمن العامء ودائرة الميناء وتضم رئيس لجنة الموانى والجمارك ومدير الميناءء ودائرة 
البريد وتضم مدير البريد ومساعد مدير البريد.ء ودائرة العلاقات العامة وتضم المدير 
ومساعد المدير. ومحطة إذاعة البحرين وتضم مدير الإذاعة ودائرة الأشغال العامة 
وتضم المدير ومساعد المديرء ودائرة تسجيل الامتيازات الصناعية وتضم المسجل 
ومساعد المسجلء ودائرة الشئون القروية وتضم مدير الدائرةء ودائرة الأوقاف السنية 
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الفصل الثاني 


وتضم مدير الأوقاف. ودائرة الأوقاف الجعفرية وتضم رئيس الأوقاف, ودائرة الشئون 
الاجتماعية وتضم المدير: ودائرة المواصلات وتضم المدير. ودائرة إسالة المياه وتضم 
رئيس اللجنة ومدير الدائرة. 


المرحلة الثانية: التكوين الحديث للدولة: 


وفي سنة 157١‏ تم اتخاذ خطوات جديدة لإعادة التنظيم الإداري للدولةء تم على 
أثرها إنشاء مجلس الدولة بموجب مرسوم رقم )١(‏ لعام 197١‏ معتيراً مجلس الدولة 
الجهاز التنفيذي الذي يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق المراسيم والقوانين 
والأنظمة: وإصدار القرارات الإدارية واقتراح المراسيم وإعداد الميزانية وغير ذلك 
من الشئون الإدارية والمالية. وفي العام نفسه صدر مرسوم يقسم الدوائر إلى إحدى 
عشرة دائرة رئيسية؛ على خلاف ما كان عليه المجلس الإداري المكون سابقا من ست 
وعشرين دائرة فرعية؛ وأنيطت برئيس كل دائرة إصدار وطباعة القرارات والأنظمة 
واللوائح الخاصة بدائرته. وفي العام نفسه صدر مرسوم رقم (") بتعيين رئيس 
مجلس الدولة وتسمية وتعيين أعضاء مجلس الدولة كرؤساء للدوائر. ومع بداية عهد 
الاستقلال في سنة 1417١‏ تحول مجلس الدولة ليصبح مجلسا للوزراء. وشهدت دولة 
البحرين انطلاقة جديدة وخطت خطوات كبيرة في مجال التصنيع والخدمات المالية 
على المستوى العالمي» وتم إنشاء المراكز التعليمية والعلميةء وترسخت أسس التنظيم 
السياسي والإداري والافتصادي للدولةء وتم إنشاء خلال هذه الفترة الصناعات 
الرئيسية مثل صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات: والصيانة وصيد الأسماك؛ وفي مجال 
المواصلات الحديثةء تم تطوير مطار البحرين الدولي لتصبح البحرين محطة مهمة 
للخطوط العالمية ما بين غرب أوربا وشرق آسيا. وتم إنشاء شبكة الاتصالات السلكية 
واللاسلكيةء وانتشرت مكاتب البريدء وتم رصف الشوارع الرئيسية بالبلاد الموصلة بين 
المناطق المختلفة. وخلال هذه الفترة برزت الكفاءات الوطنية على اختلاف مستوياتهم 
العلمية. كشريك فاعل مع الحكومة في عملية التنمية والتطوير والتحديث الإداريء 
وهو ما دفع بعجلة الاندفاع بشكل واسع نحو التعليم والتدريب على مختلف الأعمال 
المهنيةء وكذلك الاستفادة من الاندماج من التعلم من العمالة الأجنبية الفنية التي تم 
استقدامها لحاجة بعض مش روعات إليها خلال تلك الفترة. وشهدت هذه الفترة 
صدور أول دستور لدولة البحرين بتاريخ ١7‏ ذي القعدة ۱۳۹۲ هجرية الموافق 1 ديسمير 
77 ميلادية بعد أن تم مناقشته وإقراره من قبل المجلس التأسيسى والمصادقة عليه 
من قبل صاحب السمو أمير دولة البحرين: والذي حدد من خلاله السلطات الثلاث 
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في الدولة وصلاحياتها واختصاصاتها وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
ويمكن أن نشير هنا إلى أن البناء الحديث لدولة البحرين بدأ مع بداية عهد الاستقلال 
في سنة 511١م‏ بتكوين أول مجلس للوزراء الذي حل مكان مجلس الدولة السابق الذي 
كان يتكون من ١١‏ دائرة حيث تم استحداث ١١‏ وزارة بالإضافة إلى بعض الأجهزة 
والمؤسسات الحكومية المستقلة التي كونت نواة الجهاز التتقيذي للدولة بعد مرحلة 
الاستقلال. كما أن المرسوم بقانون رقم )١7(‏ لسنة ١۹۷٠م‏ بشأن تشكيل الوزارة 
جاء متلازما مع بداية عمل المجلس الوطني المنتخب في سنة 1970م لتأطير العمل 
الدستوري بالدولة وخلق مناخ التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 
ثم تلا ذلك المرسوم بقانون رقم (۱۸) لسنة ۱۹۷۸م بإعادة التتظيم الإداري ليحدد 
اختصاصات الإدارات التي تكون كل وزارة من وزارات الدولة. 


المرحلة الثالثة: الإصلاح والتطوير للجهاز الاداري: 

إن مملكة البحرين قامت بمحاولات عديدة جادة لإصلاح وتطوير الإدارة العامة 
ونشير في هذا الخصوص إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٤‏ مارس ۱۹۹۲م» 
الذي أوضح فيه الجهود السابقة للحكومة على ضغط النفقات من أجل تخفيض 
العجز المالي الممستمر في ميزانية الدولةء وحذر من أن حكومة البحرين لن تستطيع 
تمويل العجز في حالة استمراره بنفس المعدل المتحقق في السنوات الأخيرةء نظراً 
لصعوبة زيادة الإيرادات الناجمة عن انخفاض كميات النفط المستخرج من آبار الدولة 
وانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية في نفس الوقت. وقد أكد سمو رئيس مجلس 
الوزراء على ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية للدولة لإيجاد توازن معقول بين 
الالتزامات المالية المتزايدة على الدولة والقدرة المالية المتاحة بما يساهم في استمرار 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في عام 550١م‏ صدر المرسوم الأميري بشأن تشكيل 
مجلس الوزراء الجديد للحكومة كضرورة لمواصلة وزيادة تحسين الأداء وكفاءة الأجهزة 
الحكومية. ويرزت من خلال هذه الفترة فكرة مفهوم عملية الإصلاح الإداري؛ والتي 
تهدف إلى تطوير نظم العمل والإدارة الحكومية وإرساء إدارة حديثة قائمة على الكفاءة 
والثقة وجعل الجهاز الإداري في الدولة هو المحرك الأساسي للتنمية الشاملة. وترتكز 
عملية الإصلاح على المفهوم الشامل لتحرير الاقتصاد وإقرار آليات السوق وتشجيع 
الاستثمار وتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين منهاء وتطوير النظم والتشريعات 
والأدوات والأجهزة. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وول 


الفصل الثاني 


وخلال هده الفترة بلغ مجموع مستوى الإدارات في الدولة وما في حكمها في حدود 
60 إدارة. ثم تلا ذلك عدة مراسيم تضمنت تعديل في اختصاصات بعض الوزارات 
وزيادة في بعض الإدارات حتى وصل عدد الإدارات في الحكومة ما يربو على ١8٠١‏ 
إدارةء وننوه بأن مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية يشير إلى برنامج تنفيذي ذي 
اختصاصات واضحة تميزه عن برامج الإدارات الأخرى وفقا لمهام وظيفية محددة 
يتم اعتمادها من قبل الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية حيث يقوم ديوان الخدمة 
المدنية ؛ بإصدار وتحديث دليل المهام والمسئوليات الوظيفية لالإدارات في الحكومة 
للاسترشاد به لمنع الازدواجية في المهام بين الإدارات في الحكومة. وعلى هذا الأساس 
فإن التوجهات الاقتصادية للدولة في السنوات (٥۱۹۹م-‏ ۱۹۹۸م) تأخذ بنظر الاعتيار 
هذه الظروف من أجل التأكد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها لتنشيط 
الأوضاع الاقتصادية بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية. 
المرحلة الرابعة: التوجهات الإستراتيجية لدفع عملية التتمية: 


فى هذه المرحلة بدأت تتبلور مفاهيم التوجهات الاقتصادية للدولة التى تأخد 
بنظر الاعتبار التأكيد على الاستغلال الأمشل للموارد المتاحة وتوجيهها لتنش يط 
الأوضاع الافتصادية على المدى البعيدء يما يساعد على خلق فرص عمل جديدة 
للعمالة الوطنية. والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي» وقد أكد سمو 
رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية للدولة لإيجاد توازن 
معقول بين الالتزامات المالية المتزايدة على الدولة والقدرة المالية المتاحة بما يساهم 
في استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في السنوات (19960م- /99١م),‏ 
وتتلخص الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية فيما يلى: 
.١‏ تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول بحيث يساعد على زيادة الدخل القومي وإيجاد 
فرص للعمالة الوطنية. 
؟. تقليص العجز السنوي في الميزانية بحيث لا يتجاوز نسبة >١‏ من الناتج المحلي 
الإجمالي مقارنة بنسبة 5,8“ في عام ۱۹۹١‏ وذلك بتخفيض المصروفات وخاصة 
التكورة متها 
.٣‏ تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وخاصة في تقديم 
بعض الخدمات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية حاليا للتخفيف من النفقات 
والالتزامات المالية والإدارية للدولة. 
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.٤‏ تطوير المرافق الحيوية التي ستساعد على تنشيط الوضع الاقتصاديء ومنها إقامة 
ميناء جديد والمنطقة الصناعية المرتبطة بهاء حيث سيساعد ذلك على تهيئة البيئة 
المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وخاصة في مجال الصناعة. 

لكي تتمكن الحكومة من تحقيق الأهداف المبنية أعلاه وخاصة فيما يتعلق بتخفيض 

العجز المالى تم اتخاذ الإجراءات التالية: 

.١‏ تجميد الصرف على الباب الأول في الميزانية (نفقات القوى العاملة) عند مستواها 
الحالي وتجميد السقوف الوظيفية. 

؟. على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية تقييم جميع برامج الوزارات والأجهزة 
الحكومية بما فيها مشاريع القوانين التي سيترتب عليها التزامات مالية. 

". تفعيل عملية التنسيق بين وزارة المالية") والاقتصاد الوطني وكافة الوزارات لدراسة 
مستويات الصرف على الأبواب الأخرى من أجل تخفيضها على أن تلتزم جميع 
الوزارات يما سوف يقرر لها من اعتمادات. 

4. توجيه ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر في الهياكل التنظيمية في الدولة بغرض 
خفض التكاليف بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 

وقد استمرت محاولات الدولة الرامية إلى تخفيض العجز بالتأكيد مرة أخرى 
على اتخاذ خطوات أخرى مماثلة في سبيل إعداد ميزانية الأعوام ۱۹۹۸-٠٠٠۲م‏ 
من أجل مواجهة الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية للدولة وارتفاع العجز في 
الميزانية: وقد تقرر خفض ميزانية المصروفات المتكررة بنسية 20 لجميع الوزارات 

ضمن مجموعة من الإجراءات تمثلت فيما يلي: 

.١‏ عدم الدخول في التزامات مالية تفوق الميزانية المعتمدة. 

؟. وفف كافة إجراءات تتفيد البرامج والمشاريع الجديدة التي رصدت لها اعتمادات 


صمن ميزانية المصروفات المتكررة. 
". الالتزام بوقف التوظيف الجديد أو أية إجراءات من شأنها توسعة الجهاز الإداري 
في الدولة. 


6. تخفيض عقود التوظيف المؤقت والموظفين غير البحرينيين. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية o‏ 


الفصل الثاني 


1. تخفيض المصروفات المتكررة في الأبواب الأخرى من الثاني حتى الخامس بما 
يتناسب والأولويات. 

۷. خفض ميزانية المشاريع المستمرة بما نسيته ٠١‏ وإعداد برامج تفصيلية لهذه 
المشاريع. 


۸. التنسيق والتشاور المسبق مع وزارة المالية والافتصاد الوطني في اتخاد أي فرار 
بشأنه وتتفيد المشاريع الجديدة المعتمدة في الميزانية والحصول على الموافقة 
المسبقة على إعداد التصاميم وظرخ اكناقضنات وطلب التوفات: 


كما نص القرار السابق على تثبيت ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات لعام 
8م بنفس مستوى الميزانية المعتمدة لعام ۹۹۸م بعد التخفيض وزيادتها لعام 
٠٠م‏ بنسبة 5“ من الرواتب الأساسية للموظفين البحرينيين فقط مع الالتزام بتجميد 
التوظيف في حدود الأعداد الوظيفية الفعلية المشغولة حتى نهاية عام 1991م. 
وقد استمرت الحكومة في وضع التوجهات وفقا لإستراتيجية إدارة المصروفات 
العامة بت اليزائيات يشكل اساسي غد متي المرزائية المعتفدة نة ام مع 
التقيد بتطبيق القرارات والتعليمات الخاصة بضبط نفقات القوى العاملة التي أقرها 
مجلس الوزراء الموقر أو صدرت بش أنها تعليمات تنظيمية من قبل ديوان الخدمة 
المدنية وخاصة ما يتعلق منها بتوظيف غير البحرينيين ونفقات العمل الإضافي وعلاوة 
المواصلات» والتدريب والمؤتمرات .... الخ. الالتزام بالتوظيف عند مستوى الأعداد 
الفعلية فى حدود الوظائف الشاغرة غلى السقوق الوظيفية وعد حالات الاستغالة أو 
التقاعد أو الوفاة وحصر توظيف غير البحرينيين للوظائف التي لا تتوافر فيها خبرات 
رة وضلن اسان العقوو الشتاهلة والمحددة نة 


المرحلة الخامسة: الرؤية الشمولية للمستقبل - الرؤية الاقتصادية حتى عام ٠1١٠م:‏ 

أكد ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين الذي تم الاستفتاء عليه خلال يومي الرابع 
عشر والخامس عشر من شهر فبراير سنة ١١٠۲م‏ والذي حاز على نسبة تصويت بلغت 
٤‏ , من التأييد الشعبي» على الكثير من الأمور الإستراتيجية التي يطمح لتحقيقها 
لخلق نقلة نوعية للنهوض بالدولة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية 
والاجتماعية. وقد أرسى مشروع ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين مبادئ التحديث 
السياسي للدولة والنظم والمؤسسات بما يلبى تطلعات شعب البحرين الناهض نحو 
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المزيد من التطور والتقدم من أجل تحقيق النقلة النوعية الكبيرة في العمل الوطني بما 
يسّهم في إحداث تغييرات جذرية في منهج العمل والأداء والعمل على تحديث سلطات 
الدولة ومؤسساتها. وقد أكد الميثاق الوطني على أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير 
في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في 
المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات وتحديث التشريعات الاقتصادية وأن تحكم كل 
ذلك معايير النزاهة وتكافوء الفرص. ومن أجل تفعيل المراقبة المالية والإدارية وزيادة 
شفافية العمل فى كافة إدارات الدولة. نص الميثاق على إنشاء ديوان للرقابة المالية 
وآخر للرقابة الإدارية. كما قد تم التاكيد على جانب آخر مهم وهو دعم المواطن 
بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي الذي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة 
في سوق العملء مما يسمح بتوفير مجال أرحب من فرص العمل للمواطنينء وكان ذلك 
منطلقا لحن مكن هملكة البخرين أن تحقق خطوات كيرة غلى طريق القمية الشجاملة 
من خلال إرساء دعائم الدولة الحديثة, مما جعل البحرين تحقق مستوّى متقدماً على 
الممستوى الإقليمي والعالمي في مجال التنمية البشرية والحرية الاقتصادية والانفتاح 
الخارجي ضمن سياقات جديدة تتسجم وتتوافق مع المعايير العالمية. كما أن المتتبع 
لسارات عملية التنمية بمملكة البحرين يجد أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في 
مجالات التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية الأساسية رغم محدودية الموارد المتاحة 
مقارنة بما هو علية في الدول الخليجية الأخرى. 
الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين: 

في أكتوبر ۲٠٠۸‏ دشنت مملكة البحرين رؤيتها الاقتصادية حتى عام ١٠٠۲م‏ التي 
تمت مناقشتها بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين 
العام والخاص, بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية. 
وتمثل هذه الرؤية ع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال 
فترة زمنية تمتد حتى عام ١٠٠۲ء‏ كما توجز رؤية مملكة البحرين الافتصادية حتى 
العام ٠١٠٠١‏ دوافع الإصلاح والتطويرء والطموحات المحددة للاقتصاد وفقا للمبادئ 
الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. وبحيث تقوم الحكومة بالتنسيق 
مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيء بوضع خطط 
إستراتيجية مفصلةء وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق 
تطلعات القيادة والمجتمع البحريني» وبشكل خاص يتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى 
إستراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. 
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وكشت الرؤية دا ن اقتاد مملكة البخرين حدق نمو ملحوظا عل قوع الو ااا 
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1 سنويًا على مدى السنوات الخمس الأخيرة. 
وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وازدهار القطاع الماليء والطفرة الاقتصادية على 
المستوى الإقليمى. كما ازدادت ثقة دوائر المال والأعمال الدولية فى الاقتصاد الوطنى, 
حيث ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر من ٠,۲‏ مليار دينار بحريني 
عام ۲٠٠۲م‏ إلى ١,١‏ مليار دينار عام ١٠٠۲م‏ وقد أدت هذه النهضة الافتصادية إلى 
تحسين المستويات المعيشية للمواطنين البحرينيين. فخلال العشرين عاما الماضية ارتفع 
متوسط العمر المتوقع من 1۸ سنة إلى ۷١‏ سنةء كما انخفض معدل الوفيات من المواليد 
من ۲۲ وفاة في الألف إلى أقل من .٠١‏ غير أننا كدولة رائدة في المنطقة ندرك أننا 
نستطيع تحميق تحقيق المزيد. فقد كانت القوة الدافعة للتقدم حتى الآن هي طموحنا RS‏ 
لإيجاد مجتمع مزدهر وعادلء > وهو ما يمكننا تحقيقه إذا ما تمت صياغة رؤية مشتركة 
محددة بوضوح, تؤازرها الجهود والإاسهامات على المستويين الجماعي والفردي». 
وتتضمن الرؤية المبادئ الأساسية التي يتعين الاسترشاد بها في مسيرة المملكة الرامية 
إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدوليةء ورفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال 
زيادة الإنتاجية وإيجاد فرص عمل ذات أجور مجزية فى بيئة معيشية آمنةء وبناءً على 
ذلك تم تقسيم هذه الوثيقة على النحو التالي: ١‏ 

» الحاجة إلى إصلاحات متكاملة: تملي علينا التطورات المحلية والإقليمية والعالمية؛ 

وضع رؤية اقتصادية متكاملة عه لمملكة البحرين: 
٠ه‏ المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرؤية الافتصادية: وهي الاستدامة والتنافسية 
والعدالة. 


e‏ الطموحات: طموحات مملكة البحرين لافتصادها وحكومتها ومجتمعها والإجراءات 
المطلوبة لتحقيقها. 
ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف 
بحلول العام ۰ وهذا يمثل مستوى معيشيا أفضل لشعب البحرين نتيجة لزيادة 
معدلات العمالة وارتفاع الأجور. وسوف يتم الوصول إلى هذا الهدف بالعمل وبتضافر 
جهود الحكومةء والقطاع الخاصء وكل فرد من أفراد مجتمعنا. 
إصلاحات متكاملة على مختلف الأصعدة: 
لا شك أن اقتصاد مملكة البحرين لديه إمكانات واسعة للنمو والتطور إذا ما تم 
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التعامل بكفاءة وفاعلية مع التحديات والفرص العديدة التي يشهدها العالم في الوفت 
والدولية والتي تشكل القوة الدافعة للتغيرات والإصلاحات المنشودة. 
٠‏ فعلى المستوى المحلي تبرز الرؤية المتمثلة في الحاجة إلى تغيير النموذج الاقفتصادي 
الحالي. 
٠‏ على المستوى الإقليمي تتوقع الرؤية وجود فرص لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة 
على المستوى العالمي: ترى الرؤية أن زيادة مستوى المنافسة تتطلب زيادة الإنتاجية 
والابتكار. 
المبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية حتى عام ١٠1١1م:‏ 
تساعد الرؤية على توحيد المجتمع» والتعبير عن إجماع واتفاق أفراده على الاتجاه 
الذي يعتزمون السير فيه جميعا لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم. كذلك تقوم رؤية أي 
دولة أيضا على المعرفة السليمة بالعوامل التي تحدد الازدهار سواء فيما يتعلق بشئون 
الاقتصاد أو الحكومة أو المجتمع. 
ومن هنا فمد كانت عملية وضع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام ٠م‏ عملية 
شاملة ومتكاملة. حيث أسهم فيها البحرينيون من جميع قطاعات الأعمال وفئات 
المجتمع., كما تم تمييم أفضل المعايير الدولية للتنمية الاقفتصادية: واعتماد المعايير 
الأكثر ملاءمة للمجتمع البحريني. 
الاستدامة والتتافسية والعدالة» وقد رسمت هذه الميادئ تشكيل الطموحات يما يضمن 
التوازن الصحيح لرؤية البحرين حتى العام ١7١7م.‏ ونجاحنا بالتمسك بأيّ من هذه 
المبادئ يؤثر على نجاحنا في التمسك بها جميعها. 
ه المبدأ الأول: الاستدامة. 
٠«‏ المبدأ الثانى: التافسية. 
ه المبدأ الثالث: العدالة. 
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الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع: 

بعد تحديد المبادئ الأساسية التي توجه الرؤيةء يتم ترجمتها إلى أفعال: والخطوة 
الأولى هي تحديد الطموحات على المستويات الرئيسية لازدهار المملكة والمتمثلة في 
الافتصاد والحكومة والمجتمع. ويطرح ذلك عددًا من التساؤلات حول طبيعة المجتمع 
الذي درید أن تعيش فيه والدور الذي يمكن لكل من اقل الخاصضن والحكومي القيام 
به في عملية التئمية الافتصادية. ويتضمن هذا عرضًا عاماً للطموحات المستقيلية 
للبحرين, والتي تهدف ا وصع برنامج عمل جريء للسنوات القادمةء كما يحنوىي 
أيضًا على وصف للأدوات التي يتم استخدامها لقياس مدى التقدم في تحقيق تلك 
الطموحات. 

الطموحات على مستوى الافتصاد: نمو افتصادي قوي يحقق المنفعة لشعب 
اليحرين. يتطلع البحرينيون إلى تحقيق الطموحات المترابطة التالية لافتصادهم 
الوطني والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في رد ريادة التنمية الافتصادية: 
٠‏ تحفيز النمو الافتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات. 
هه قيام البحرين بتطوير وتنويع اقتصادها بالتركيز على القطاعات الحالية ذات 

الإمكانيات العالية. 
ه تحويل لاقتصاد على المدى الطويل بالاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة. 
تحتوي الأقسام التالية على وصف لكل من هذه الطموحات: 


القسم الثاني: ديوان الخدمة المدنية مرتك زأساسي في عملية 
التنمية الادارية: 
صدر المرسوم الأميري رقم )1 لعام ۹۷0 ام بإنشاء ديوان الموظفين (ديوان 
الخدمة المدنية حاليا) لمواكبة التنمية الإدارية فى الخدمة المدنيةء ونص | 
لمو هي ودص المرسوم 
على إلحاق الديوان بمجلس الوزراء بعد أن كان إدارة لشئون الموظفين بوزارة المالية 
والاقتصاد الوطني (وزارة المالية حاليا). وكانت أنظمة الخدمة المدنية تطبقها دوائر 
حكومية متعددة وكانت هذه الأنظمة تتمثل في إجراءات شئون الموظفين الصادرة 
کي عام ۹1٤‏ ام. وقد أناط المرسوم الأميري بالديوان مسكولية «اللإشراف على 
شئون الموظفين والممستخدمين, وجعل من أهدافه الرئيسية تطوير الخدمة المدنية 
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ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين» ومند 
إنشائه تحمل الديوان مسئولية صياغة التشريعات والأنظمة التى كانت الأساس لعملية 
التنمية الإداريةء واستمر في تحديثها لتواكب ال ممستجدات والتطورات التي تشهدها 
مملكة البحرين في جميع المجالات. وفي هذا الإطار تم وضع الأنظمة والتشريعات 
المتعلقة بالتنظيم والقوى العاملة والتصنيف الوظيفي والتعويضات وعلاقات الأفراد 
والتوظيف والتدريب والتطوير ومكافات الحوافز والترقيات وغيرها من التشريعات 
الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الإدارية والتي تميزت بالمرونة والشفافية بما يجعلها 
قابلة لاستيعاب كل جديد» فكان هذا بمثابة الدفعة القوية لإرساء جميع السياسات 
والأنظمة الوظيفية. وفي عام ۱۹۷۸م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الموقر بتولي 
ديوان الموظفين الإشراف المركزي على شئون جميع العاملين في الخدمة المدنية 
بالجهاز الحكومي ليشمل هذا الإشراف دراسة واعتماد التنظيمات ومتطلبات القوى 
العاملة في الأجهزة الحكوميةء ويشكل هذا القرار امتدادا للمرسوم الأميري بإنشاء 
الديوان. إن ديوان الخدمة المدنية خلال السنوات الأولى من إنشائه اتخذ تيجا 
ذا خطوات ثابتة ومستمرة لدعم عملية التطوير والتتمية من خلال وضع القواعد 
والمعايير التنظيمية والوظيفية التي تساعد الوزارات والأجهزة الحكومية على رفع 
مستوى الأداء والإنتاجية في الخدمة المدنية. 

يباشر الديوان عملية التنسيق والاتصال المستمر مع هذه الأجهزة من أجل إجراء 
الدراسات التنظيمية التي تتركز في إيجاد تنظيمات ذات كفاءة وفعالية وتكون قادرة 
على الاستجابة لمتطلبات الواقع الفعلي للمسئوليات والاختصاصات المناطة بهذه 
الأجهزة بحيث يظل ديوان الخدمة المدنية جهة الاستشارة لتقديم ما لديه من خبرة 
في تذليل المشاكل والعقبات التي تحول دون تنفيذ نتائج الدراسات بشكل مناسب. 
وقد أقر مجلس الوزراء بتاريخ ٠١‏ ديس مبر 945١م‏ مشروع الخمسة أيام عمل وتم 
العمل به اعتبارا من ٣‏ فبراير 494١‏ ١م:‏ وذلك على ضوء الدراسة الشاملة التي قام 
بها الديوان: على أثره أصدر الديوان العديد من الأنظمة والقرارات والتعاميم لتسهيل 
عملية التحول من نظام الستة أيام عمل إلى نظام الخمسة أيام عمل؛ والذي انعكس 
أكره الطيب إيجابياً على مستوى الإنتاجية ولقي استحديتانا كرا من قبل موظفي 
الحكومة والجمهور على حد سواء. واستمرارا لعملية التحديث والتطوير صدر في 
عام ١۱۹۹م‏ المرسوم الأميري بإعادة تسمية ديوان الموظفين ليصبح ديوان الخدمة 
المدنيةء وتم استحداث إدارات متخصصة في الديوان حددت مسئولياتها بدقة. وقد 
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اغى هدا الرووة الاير ذيزان الخدمة الدنية دوفعة مَوَيسة وزكما متواضللاً من 


تنظيم الأجهزة الحكومية: 

إن الاهتمام بالموارد البشرية يأتي في مقدمة البرامج التي توليها مملكة البحرين 
كمرتكز لعملية التنمية والتطوير في الجهاز الحكومي. وهذا لا يأتي إلا من خلال وضع 
البرامج والمعايير التى تنظم عملية وضع التنظيمات الحديثة التي د تستند إلى تخطيط 
وتنظيم استخدامات القوى العاملة وتحديدها على أسس علمية مدروسة تعكس وافع 
الأخقاحات القعلية الت تر من الفكتانا المخؤرية الأساسية تعمل المنظمات الحدركة 
وق اول حك هة النحرين: هذا اتخات اهتمافا كيرا مد بدانة إنشاء دان الخدمة 
المدنية حسب المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 1510م الذي أرسى الدعائم الأساسية 
التي تشكل الإطار العام للتشريعات التي صدرت لننظيم دراسات التتظيم و احتياجات 
القوى العاملة وعملية استخدامها وترشيدها بالشكل الذي يضمن فعالية الكفاءة 
والإنتاجية لموظفي الحكومة وبالشكل الذي تكون فيه القوى العاملة قادرة على تحقيق 
أفضل الأداء لخدمة المواطنين على فتلت الأصعدة: ويستند وجود الوظائف فى 
الحكومة على وجود الإدارات التي تعتبر الخلية التنظيمية الأولى للجهاز الحكومي 
التي لها مهام رئيسية ويرامج عمل محددة تضفي على وجودها الصفة الإدارية التي 
تحكمها مبادئ التنظيم الإداري السليم. وأعطي ديوان الخدمة المدنية الصلاحية 
كجهاز مركزي للدراسة والموافقة على إنشاء الهياكل التنظيمية لمختلف الوحدات 
الإدارية للمستويات التى تقل عن مستوى الإدارة, كما أنه يدرس مقترحات الوزارات 
والجهات الحكومية ويقدم التوصيات بشأن إنشاء الإدارات والمناصب القيادية العليا 
دون مستوى الوزير التي يتم عرضها على مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها ومن ثم 
إصدار المراسيم بشأن إنشائها. كما يقوم ديوان الخدمة ساعد الورارات والجهانت 
الحكومية على وضع المقترحات لمتطلباتها من القوى العاملة وفقأ للمعايير النى يتم 
اعتمادها وتقديم برامج ا للوزارات لرفع الكفاءة والفعالية للاستخدام ا 
للقوى العاملة المتاحة التي تستند إلى: 
٠١‏ دراسة طرق وأساليب وإجراءات العمل والإنتاجية والانضباط الوظيفي لموظفي 

الأجهزة الحكومية واقتراح ما يناسب لاختصار وتبسيط الإجراءات. ١ ٠‏ 
٠‏ تحديد حجم القوى العاملة المناسبة لكل تنظيم على أسس علمية ومعرفية مستندة 

إلى واقع الخبرة والكفاءة الإدارية والإنتاجية الفعلية. 
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٠ه‏ دراسة ظروف وبيئة العمل وافتراح ما يناسب من تطويرها لتهيئة المناخ المناسب 
لاستقرار الموظف وزيادة كفاءته نحو أداء وإنتاجية أفضل في موقع العمل. 

٠‏ التركيز على دراسة الجوانب السلبية التي تعيق تقديم الخدمات الحكومية بصورة 
أفضل. 

٠‏ اقتراح البرامج والآليات اللازمة لتطوير الخدمة المدنية بالشكل الذي يأخذ في 
الاعتبار إدخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات وإعادة تنظيم بيئة العمل والموارد 
المتاحة. 

وفي ضوء هذه التطورات أسهم الديوان في إعادة تنظيم عدد كبير من الوزارات 
الحكوميةء واستحداث إدارات جديدة لتصل مع نهاية عام ١٠٠٠م‏ إلى نحو 18١‏ إدارة 
لمواكبة التطور الإداري والتتظيمي في الحكومة. كما أجرى الديوان عددا كبيرا من 
دراسات التنظيم والقوى العاملة لمختلف الأجهزة الحكوميةء وقدم استشارات إدارية 
عديدة لتحسين كفاءة الأداء فى الأجهزة الحكومية. وقد أسهمت الدراسات التنظيمية 
والاستشارات الإدارية أيضا في ترشيد استخدام القوى العاملة ووضع النظم الإدارية 
المناسبة وتحس سن إجراءات وطرق العمل في الخدمة المدنية بما يتمشى مع تطلعات 
الحكومة في تطوير الخدمات وقدرتها على مواكبة المفاهيم الإدارية الحديثة في 


التنظيم والإدارة. 
تخطيط القوى العاملة: 


أولتىديؤان القدنة اة جل الاعتمام الزات الل عباية تحط معيو ونمو 
القوى العاملة في الخدمة المدنية. حيث دأب المختصون بالديوان على جمع المعلومات 
التاريخية عن القوى العاملة في الخدمة المدنية منذ بداية تأسيس الدولة الحديثة, 
لتبنى عليها التوقعات المستقبلية تلقوى العاملة الكلية وحسب الفئة والتخصص. آخذين 
في الاعتبار جميع المتغيرات المؤثرة عليهاء ومن أهمها توافر الميزانيات والتغيرات 
التكنولقكية و الرس السنكاتى والفمراتي :2+ وغيرها : كما هرم ديوان الخدمة 
المدنية بتحديث إسقاطات وتنبؤات القوى العاملةء وذلك لمتابعة المتفيرات والمستجدات 
الواقعية. ولقد شهد حجم القوى العاملة في الخدمة المدنية نموا مطرداًء حيث 
تضاعف العدد بما يعادل ثلاث مرات من سنة ۱۹۷۱م حيث كان ٠٠٠۲۳‏ موظفا ليصل 
إلى ما يزيد على 5١‏ ألف موظف في نهاية عام ١٠٠۲م‏ وقد وصلت نسبة البحرنة 
في وزارات الدولة ومؤسساتها إلى 4٠‏ من إجمالي القوى العاملةء وهذا يؤكد اهتمام 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية ٤۳‏ 


الفصل الثاني 


الدولة بالمواطن البحريني وإعطاءه الأولوية في التعليم والتدريب والاعتماد عليه في 
العطاء. ويتم تحديد احتياجات القوى العاملة وفقا لدراسات موضوعية تعتمد على 
معايير يتم تطويرها وتطبيقها من قبل ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع المسئولين 
في الوزارات المعنية. حيث تقوم الوزارات بتقديم مقترحاتها لإعادة تنظيم الهيكل 
التنظيمي. ومن ثم يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية وبالتدنسيق 
مع الوزارات والأجهزة الحكومية لتحديد السقوف الوظيفية للقوى العاملة الممسموح 
باستخدامها لكل جهة في إطار الميزانية المعتمدة لكل وزارة وجهاز حكوميء ومن ثم 
يأتي دور ديوان الخدمة المدنية للرقابة على ضبط الشواغر ضمن السقف الوظيفي 
والهياكل التنظيمية المعتمدة. وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها المتميز في مجال تحديد 
وضبط الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة لمختلف قطاعات الخدمة المدنية. من 
هذا المنطلق نجد أن معطيات هذه التقارير تأخن بنظر الاعتبار عند أعداد الميزانيات 
العامة للدولة وتخطيط فقطاعات الصحة والتعليم والبعتثات الدرااسية وغيرها من 
المجالات التي تتطلب زيادة أو تنقصان في حجم القوى العاملة. لقد حققت الحكومة 
لجنا عالية من البحرنة في القطاع الحكومي من خلال الإحلال الناتج عن التأهيل 
المستمر وحاجتها للقوى العاملة والتركيز على ترقية النوعية عوضاً عن زيادة التوظيف 
في الأجهزة الحكومية. وفي هذا السياق نفسه؛ تعتبر الوظائف التي يشغلها الوافدون 
فرصا وَظيقَيئة فتاحة كن اله فاده متا مع كران الحاحة إلى الولاكف لطالبيها 
من البحرينيين. إن الحصيلة النهائية التي ينبغي التأكيد عليها أن الجهاز الحكومي 
سوق نكل مكيد زا رتا للظلب على الزطائت وممتافما فالا الطاب واشتينات 
جزء من مخرجات التعليم على مستوى سوق العمل الوطني بالوزارات ذات الخدمات 
الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء. وقد كان لديوان الخدمة المدنية خلال السنوات 
السابقة دور بارز في عملية الإشراف على مراجعة ميزانية الباب الأول (النفقات القوى 
العاملة) والتي تشكل ما يراوح بين نسبة ١‏ إلى ۸٠‏ بين مختلف الوزارات والأجهزة 
الحكومية مقارنة بميزانية ا الأخرى والتي سهلت على المسئولين بوزارة المالية 
الحصول على خبرة تكاملية تسترشد بها عند وضع التقارير الخاصة بمقترحات إقرار 
ميزائية الوزارات والأجهزة الحكومية على مجلس الوزراء الموقر. ومن الأمور المهمة 
التي ية يقتضى التنويه بها أن السياسة الجديدة التي وضعها ديوان الخدمةٍ المدنية فيما 
خسن اط ات العمل الإضافي من خلال تحديد #أسساعة هرا ا أقصى 
التي يمكن للوزارات والأجهزة الحكومية صرفها للموظف. وعند الحاجة إلى صرف 
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ساعات أكثر فإنه يعرض الأمر على ديوان الخدمة المدنية لمراجعة متطلبات ومبررات 
الحاجة للعمل لأكثر من ٠٠١‏ ساعة. وقد أدت هده الإجراءات إلى خفض النفقات 
وعدد الساعات المستخدمة وتحقيق وفورات مناسبة فى هذا الخصوص أسهمت على 
إعادة توظيف الموارد المالية المتاحة لنفقات القوى العاملة بشكل مناسب. 


دراسة الموظفين الفاتصين: 

بناء على الدراسات التنظيمية التي يجريها ديوان الخدمة المدنية يتم إلغاء بعض 
الوظائف نتيجة لتقلص برامج عمل الوحدات التنظيمية أو الخدمات أو نتيجة إدخال 
التقنيات الحديثة في إدارة بعض الأجهزة الحكومية أو برامج تخصيص أو إسناد الخدمات 
الحكومية إلى القطاع الخاص» على ضوء ذلك يصبح هناك عدد من الموظفين الفائضين 
الذين يقتضي معالجة أوضاعهم: ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارات 
المعنية ووزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع البرامج لتشجيع الموظفين 
سواء عن التقاعد الاعتيادي ضمن توفير بعض الحوافزء أو من خلال تنفيذ آلية نظام 
التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الأنشطة التي يتم تخصيصها أو إسناد خدماتها إلى 
القطاع الخاص الذي تم إقراره مؤخراً. كما أنه يتم في بعض الأحيان إعادة تعيين هؤلاء 
الموظفين ضمن وظائف تكون مناسبة لمؤهلاتهم بعد أن يتم وضعهم في برامج تدريبية 
ملائمة تساعد في إعادة دمجهم ضمن تنظيمات فادرة على استيعابهم. 
مشروع تحديت المهام الوظيفية: 

يقتضي التنويه بأن الديوان قام بإنجاز مشروع تحديث دليل المهام على مستوى 
الإدارات: والذي يهدف بش كل أساسي إلى تحديد مهام ومسئوليات جميع الإدارات 
بالوزارات والمؤسسات الحكومية تحاشيا للتداخل والازدواجية بين اختصاصاتها . 
وممكن هد | الذاليل:قهزة الخطور فح ا جهزة الخد اذه الى هدك اوها ف 
عدد الإدارات حيث بلفت ٠‏ إدارة في سنة 3 ابل ۳۰ إدارة في سنة 
٣۲م‏ أي بزيادة مقدارها ٠١‏ إدارة جديدة تعادل 755 خلال هذه الفترة. ويعكس 
هذا الدليل التطورات الشاملة والجذرية لبرامج إدارات الحكومة على ضوء المرسوم 
الأميري رقم )١١(‏ لسنة ١۹۹٠م‏ بشأن تشكيل الوزارة وما نجم عنه من إعادة تنظيم 
وإنشاء إدارات جديدة فى بعض الوزارات وأجهزة الخدمة المدنيةء والذى اشتمل على 
تقل | خن ضا ت بمكن التظاعات من وزازة إلى اشرق أكحمرق 'التتسييق والتكامل فى 
الأداء وتقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية. ١‏ 
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نظم الجودة: 

وفي سبيل تحقيق الجودة والارتقاء بالأداء بديوان الخدمة المدنية بوصفه جهازا 
مركزياً للتنمية الإدارية في القطاع الحكومي؛ باشر الديوان إجراءات الحصول على 
شهادة الجودة الغالية (ايسو 547 ليعتبر هذا الخدت طفرة نوعية فى فجال التمية 
الإدارية في قطاع الخدمة المدنية وليكون أول جهاز حكومي يحصل على هذه الشهادة 
العالمية. وبناء على عملية التطبيق الداخلي لنظام الجودة ( آيسو )4٠١”‏ سوف يتم 
التتسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية لتعميم هذه التجربة ليكون الديوان 
جهة الخبرة في تقديم المساعدة في هذا المجال. وفي هذا السياق صدر قرار صاحب 
المعو رئيس مجلين الوززاء الموقر رقم (8؟) اة ++ م يشان تطبيق وتحديث نم 
إدارة الجودة في الجهاز الحكومي» ويوضح هذا النظام الإجراءات الخاصة بتطبيق 
وتتحديبت نظم إدارة الجودة بالجهات اتجكرميسة وذلك لطي سبي العمل وتوفير 
الخذمات اء للجهات الشكرفية الأخرى وللمواظنين: كبا توخ مسثونيات كل من 
ديوان الخدمة المدنية و الجهات الحكومية الأخرى بشأن تطبيق وتحديث مشروع إدارة 
الجودة و كذلك المتطلبات الأساسية والإجراءات اللازمة للبدء بمشروع إدارة الجودة 


و تتفيده. 


نظم المعلومات الادارية: 

ضمن الإستراتيجيات المهمة التي اهتمت بها دولة البحرين إدخال التقنية الحديثة 
في الأجهزة الحكومية وتطوير النظم المالية والإدارية باستخدام أفضل التقنيات لإدارة 
نظم المعلومات. وفي هذا الشأن باشر الديوان إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية من 
خلال الربط بين الوزارات والأجهزة الحكومية من جهة وديوان الخدمة المدنية من جهة 
أخرى. ويهدف هذا النظام إلى تطوير قاعدة معلومات شئون الموظفين والتخفيض 
من المعاملات الورقية بين الديوان والوزارات الأخرى بالإضافة إلى السماح للوزارات 
للدخول ضمن الشبكة الآلية على الملفات والسجلات والمعلومات المتعلقة بالموظفين 
التابعين لتلك الوزارات وإجراء التعديلات المناسبة عليها ضمن معابير سهلة تؤدى إلى 
سرعة إنجاز المعاملات واسترجاع البيانات بالشكل الذي يخدم أهداف كل جهة من 
الجهات الحكومية. 
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برامج التدريب والتطوير: 
لقد كان التدريب في أجهزة الخدمة المدنية في أوائل السيعينيات غير واضحة 
الملامح نظراً لعدم وجود سياسة واضحة للتدريب وإنما كانت كل وزارة تتخد الإجراءات 
التي تراها مناسبة سواء للتدريب الداخلي او الخارجي إلا أن ديوان الخدمة المدنية 
تولى مسئولية الإشراف على جميع برامج التدريب لكل موظفي الدولة منذ 1918م 
وكانت أول خطواته هي الاهتمام بتحديد الاحتياجات التدريبية 
وتتكون خطة ديوان الخدمة المدنية لتطوير كفاءة العاملين بقطاع الخدمة المدنية 
من عدة برامج تدريبية تهدف إلى زيادة القدرة العملية لتأدية الواجبات الوظيفية 
0 ندوات خاصة للوزارة الواحدة بهدف بناء الفريق الإداري وحل المشاكل الإدارية. 
". ندوات خاصة للوظيفة الواحدة بهدف زيادة كفاءة العاملين في المجال الواحد مثل 
شئون الموظفين والمالية. 
.٤‏ تطوير كفاءة المدير التتفيذي على ا لمستوى الفردي ويهدف الى رفع كفاءة المدير 
لتأدية الوظيفة الحالية أو إعداده لتولي وظيفة أعلى ويرتبط ذلك باحتياجات 
الوظيفة. 


. برنامج الإدارة الومسطى ويشمل المشرفين ورؤساء الأقسام بكافة الوزارات» إلى 
جانب برامج العاملين بأعمال السكرتارية والمحاسبة والحسابات. 
وقد أولت حكومة مملكة البحرين من خلال ديوان الخدمة المدنية عملية التدريب 
اهتماماً کبیراء وذلك فى مياق الأهداف الرئيسية لتطوير وتأهيل الموارد البشرية 
باعتيارها العنصر الرئيسي لعملية التئمية من خلال دعم خطط التطوير والتحديث 
بجميع الوزارات والأجهزة الحكومية. 
وتنصب محاور عمل الديوان في مجال التدريب على المحاورالأربعة التالية: 


.١‏ دراسة الاحتياجات التدريبية الفعلية لمختلف الوزارات ومؤسساتها واعتماد هذه 
الاتنتياحات اساسا طط الدرب: 
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۲. دراسة طلبات التدريب لموظفي الحكومة داخل وخارج مملكة البحرين والتصديق عليها. 

1 دعم وتطوير البرامج والأنشطة التدريبية بتصميم وتنفيد مجموعة متكاملة من 
ورش العمل والندوات للمستويات الإدارية المختلفة. 

.٤‏ الاهتمام بالتقييم السنوي لخطط التدريب والأنشطة. 


5. إعطاء أهمية للإصدارات والأدلة الاسترشادية للمفاهيم والتوجهات المرتبطة 
بالتدريب والتطوير. 

وفي ظل التوجهات الجديدة للقيادة السياسية بشأن إعادة تحديث الأنظمة الإدارية 
للدولة واستحداث تنظيمات إدارية جديدة في كافة الأجهزة لتحقيق انتعاش اقتصادي 
كبير خدمة للمواطتين وضمان مستوى خدمات أرفع للمواطنين جميعا. فام ديوان 
الخدمة المدنية خلال العام ٠٠٠١‏ بتنفيذ مشروع لتقييم مسيرة التدريب في البلاد 
بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدةء ويهدف إلى استخلاص النتائج من الميدان 
وصولا لدراسة مردود ما قد أنفقته الدولة على التدريب خلال السنوات الخمس 
الماضية الذي بلغ ١١‏ مليون دينار بحريني. ووضع التوصيات على ضوء ما يتم الكشف 
عنه من مشاكل أو ثغرات لوضع سياسة جديدة للتدريب على مستوى الدولة. 


القسم الثالث: معهد الادارة العامة(" رافد رئيسي لتطوير وتنمية 
وتدريب موظفي الحكومة: 

تأاسس معهد الإدارة العامة بموجب المرسوم رقم (10) لسنة ٠٠١1‏ الصادر عن 
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في ۲٢‏ 
يونيو .2٠ ١1‏ ويهدف المعهد إلى تطوير الإدارة العامة والتدريب في وزارات ومؤسسات 
الدولة. والإسهام في إعداد وتدريب العاملين فيهاء وفقاً متطلبات برامج التدريب 
والتطوير والأبحاث والعمل الاستشاري الذي يقره مجلس إدارة المعهد على نحو يكفل 
الارتقاء بمستوى الإدارة العامة ودعم خطط التنمية الافتصادية والاجتماعية. ويبذل 
معهد الإدارة العامة قصارى جهده لتقديم أفضل برامج التدريب نوعية؛ ليكون ««الشريك 
الأمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتميّز» ويقدم خدمات القيمة المضافة للقطاع 
العام في أطر ضمان الجودة النوعية. 
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وقد تينى المعهد رؤية «الشريك الأمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتميز» 


مدعوما برسالة واضحة تركز على «دعم التغيير المستدام من خلال التدريب والتعلم 
والتطوير للقطاع العام». يتم تحقيق ذلك من خلال الأهداف الإستراتيجية للمعهد 
المتمد لمتمثلة في: 


ا 


2 


1 


5 


تقديم الخدمات التدريبية المتميزة من خلال كوادر وخبرات عالية الكفاءة. 
تصميم وتطبيق أنظمة تدريب متطورة تتماشى مع طموحات الجمهور. 
خلق بيئكة متميزة من التعلم المستدام. 


المهام الرئيسية للمعهد: 


تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف مستويات الوظائف 


العامة من قياديين وتنفيذيين واختصاصيين وغيرهم من الفئات الوظيفية الأخرى. 


عقد دورات وورش عمل وندوات ولقاءات في مجال الإدارة العامة والتدريب لمختلف 
مستويات الوظائف العامةء بما يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة العامة ودعم خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

إعداد الدراسات وجمع ونشر وحفظ الوتائق والأبحاث والمعلومات في مجال 
الإدارة العامة. 

التعاون مع مراكز البحث والدراسات والمنظمات العلمية المحلية والإقليمية والدولية 
في مجال الإدارة العامة. 

التتسيق مع كافة الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد ومؤسسات القطاع 
الخاصء والحصول منها على أية بيانات أو إحصائيات أو دراسات تتعلق بأهداف 
المعهد. 


الإدارية والتدريب. 
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الفصل الثاني 
معهد الإدارة العامة وتبنيه تنفين مبادرتين اقتصاديتين وطنيتين: 
أولاً: إيجاد برنامج متميز لتد ريب القيادات الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام. 
تم وضع برنامج متميز لتطوير القيادات الحكومية يهدف إلى تحسين أداء القيادات 
المسئولة عن وضع سياسات القطاع العام والمحافظة على استمرار تلك القيادات في 
مناصبها العليا؛ وزيادة التركيز على القدرة على استقطاب المهارات في إجراءات 
الاستقدام والترقية. ومن الوظائف الإضافية إيجاد ثقافة يصبح فيها موظفو الحكومة 
أكثر ميلا نحو تقديم الخدمات للعملاء. 
ثانياء تحسين نوعية ووفرة التدريب: 
كما يعمل معهد الإدارة العامة على إعداد برامج تنفيذية تسهم في تحقق أهداف 
رؤية البحرين الإستراتيجية. وتقديم التدريب الكافي لوظفي الحكومة وتحسين نوعية 
هذا التدريب ومدى توافره؛ وإتاحة الفرص لاكتساب مزيد من الخبرات؛ وقد بدأ 
المعجهد ببرنامج تطوير القيادات الحكومية: على أن يليه برنامج التطوير الشخصي. 
وسوف يبدأ تنفيد برامج تدريب أخرى على مدى الفترة القادمة. ويتم بذل هذه 


الجود نما يتوافق مع إعلان ديوان النخدمة المدنية عرمة على ربا التظور المهتي فى 
الحكومة بالتدريب الذي يقدمه معهد الإدارة العامة. 


خدمات المعهد: 

تتركز أنشطة وخدمات المعهد فى ثلاثة مجالات أساسيةء هى: التدريبء والأبحاث, 
الاش رات لتدقيق مجفوعة من الأهداف الاستراتيجية فل تعديه الخدمات 
التدريبية المتميزة من خلال كوادر وخبرات عالية الكفاءةء وتصميم وتطبيق أنظمة 
تدريب متطورة تتماشى مع طموحات الجمهورء بالإضافة إلى تكوين بيئة متميزة من 
التعلم المستدام. وتطوير قدرات منتسبي القطاع العام لرفع كفاءتهم وأدائهم بفاعلية. 


أولا: التدريب: 


-١‏ إيجاد برنامج متميز لتدريب القيادات الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام: 


نم وصع برنامج متميز لتطوير القيادات الحكومية يهدف إلى تحسين أداء القيادات 
المسئولة عن وضع سياسات القطاع العام والمحافظة على استمرار تلك القيادات في 


0۰ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في مملكة البحرين 


مناصبها العلياء وزيادة التركيز للقدرة على استقطاب المهارات في إجراءات الاستقدام 
والترقية. ومن الوظائف الإضافية إيجاد ثقافة يصبح فيها موظفو الحكومة أكثر ميلا 
نحو تقديم الخدمات للعملاء. وتشمل هده البرامج: 
٠‏ إعداد القيادات الحكومية الجديدة. 
٠‏ برنامج القيادة التنفيدية. 
٠.‏ برنامج الإدارة العليا. 
ه ماجستير الإدارة العامة. 
e‏ برنامج التمهين. 
1- تحسين نوعية ووفرة التدريب: 

عمل معهد الإدارة العامة حاليًا على إعداد برامج تحقق أهداف رؤية البحرين 
الإستراتيجية. من خلال تعديم التدريب الكافي لموظفي الحكومة وتحسين نوعية هذا 
التدريب ومدى توافره» وإتاحة الفرص لاكتساب مزيد من الخبرات» وقد بدا المعهد 
ببرنامج تطوير القيادات الحكومية, على أن يليه برنامج التطوير الشخصي؛ وسوف 
يبدأ تنفيذ برامج تدريب أخرى على مدى الفترة القادمة. ويتم بذل هذه الجهود بما 
يتوافق مع إعلان ديوان الخدمة المدنية عزمه على ربط التطور المهني في الحكومة 
بالتدريب الذي بعقدمه معهد الإدارة العامة. وفد قام المعهد بوضع عدد من برامج 
التدريب لتحسين نوعية التدريب ووفرته وهي: 
٠‏ برنامج التطوير الشخصي. 
٠.‏ برنامج الفاعلية الشخصية. 
' رئاف خدمنة الملا 
٠‏ التدريب الإلكتروني. 
٠‏ إدارة المشاريع. 
ف إذارة الموارد البشرية. 
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الفصل الثاني 


٠‏ العلاقات العامة ووسائل الإعلام“. 
ه٠‏ الادارة المالية الحكومية. 

٠‏ التخطيط الإستراتيجي. 

ه تقنية المعلومات والاتصالات. 

ه الإحصاءات الحكومية. 


ثانيا: البحوث: 
يجرى معهد الإدارة العامة سلسلة من الأبحاث تغطى مختلف المجالات الإدارية 
الرئيسية وتخصصاتها لصالح المعهد وما يقدمه من خدمات» ومستقبلاً لصالح كافة 
الوزارات والمؤسسات والهيكات الحكوميةء وذلك بهدف الوقوف على احتياجاتها 
الفعلية للتطوير ورصد المتغيرات وتحديد أوجه النقص أو نقاط الضعف التى 
تستدعي معالجتها. يعمل معهد الإدارة العامة حالياً على مشروعين كبيرين بالتعاون 
مع ديوان الخدمة المدنية وهما مشروع إعادة هندسة الوظائف والأجور ومشروع 
إدارة الأداء الوظيفي. وتهدف هذه المشاريع إلى إصلاح القطاع العام وذلك بزيادة 
الإنتاجية والكفاءة بما يتناسب مع التوجهات الإستراتيجية لرؤية مملكة البحرين 
الاقتصادية ١٠١٠م.‏ هذا بالإضافة إلى تطوير الإدارة العامة والتدريب في مختلف 
وزارات ومؤسسات الدولةء وإعداد وتدريب العاملين فيهاء وكذلك تقديم الدراسات 
والبحوث في مجال الإدارة العامة من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة 
والإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة موظفي القطاع العام. ومن البحوث التي 
أنجزها المعهد: 
.١‏ مشروع تحديد الاحتياجات التدريبية (1114): وهو عبارة عن دراسة مسحية 
تستهدف التعرف على الاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفى الحكومة فى مختلف 
القطاعات. ١ ١‏ 
؟. مشروع قدرات: وهو عبارة عن دراسة بحثية رائدة مكرسة لفهم ما يدفع العاملين 
ويحفزهم في أماكن العملء وكان المقصود أن تكون هذه الدراسة الأولى والأكبر 
من نوعها التي تسعى إلى تعزيز ممارسات الموارد البشرية في القطاع العام 
بمملكة البحرين من خلال البحوث القائمة على الأدلة. 
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ثالثا: الاستشارات: 

يعمل معهد الإدارة العامة على تحديد جدول أعمال شامل للبحوث والخدمات 
الاستشارية ذات القيمة المضافة التي ستقدم من خلال العمل الإضافي للموارد 
الداخلية والاستعانة بمصادر خارجية بهدف وضع حدول أعمال للبحوث قائم علن 
الأدلة لتسهيل استيعاب المعرفة وتيادلها في جميع أنحاء القطاع العام. المعهد يخطط 
لمواصلة السير في هذا المسار بخطى علمية واضحة؛ من أجل تغطية القضايا الملحة 
في مجال الإدارة العامة مثل قياس الأداء وتطوير الموظفين:؛ والتقدم في مجال الإدارة 
والسياسات» والمفاهيم الأخرى ذات الصلة. وقد تبنى معهد الادارة العامة بالتعاون مع 
كه مشروع إدارة الأداء الوظيفي . 
ه٠‏ التعاون بين معهد الإدارة العامة والجامعات في مجال الامتثال للوائح التنظيمية. 
٠‏ برنامج الآمم المتحدة الإنمائي لتنمية القدرات في معهد الادارة العامة. 
٠ه‏ مشروع مركز التقييم. 
٠‏ الاستشارات في مجال تقنية المعلومات. 
تقييم الاحتياجات التدريبية للهيئّة الوطنية للنفط والغاز. 


٠‏ مشروع إعادة هندسة الوظائف والأجور. 


رابعا: التدريب ال#الكتروني: 

تركز إستراتيجية معهد الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني على التأكد من توفير 
خدمات التدريب بش كل خاص لموظفي القطاع العام وللمؤسسات الخاصة والمواطنين 
بشكل عام» ويمكن تلخيص إستراتيجية معهد الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني في 
عبارة مؤداها: «تأسيس بيئة إلكترونية متكاملة تتيح فرص التدريب وتساند الفرد 
على التعلم» وضمن رؤية تطمح «لأن يصبح معهد الإدارة العامة مركزا رائدا ضي 
الوطن العربي بتوفير وتحسين خدمات ومنتجات وحلول التدريب الإلكتروني. ويسهم 
في استدامة ونمو محتوى التدريب الإلكتروني العربي». وتتبلور الأهداف الرئيسية 
للتدرب الإلكتروني على العناصر الأساسية التالية: 
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الفصل الثاني 


٠‏ ريادة مجال التدريب الإلكتروني: يطمح معهد الإدارة العامة لأن يكون رائدا إقليميا 
وتقديعم فة عالية لعملاثه. ایتا کی قفن تتداول خبراته دول 
المنطقة. 

٠‏ توفيروتحسين خدمات التدريب الإلكتروني: تركز إستراتيجية التدريب الإلكتروني 
في معهد الإدارة العامة على إتاحة برامج ودورات التدريب الإلكتروني عن طريق 
بيئة إلكترونية متكاملة لكافة موظفي القطاع العام والعمل على توفير الدعم 
اللازم للعملاء لضمان تمديم خدمة تتناسب مع تطلعات العملاء. 

٠‏ توفيروتحسين منتجات وحلول التدريب الإلكتروني: يعمل مركز التدريب الإلكتروني 
في معهد الإدارة العامة على تطوير منتجات تعليمية إلكترونية متنوعة ومساندة 
للمؤسسات الحكومية من أجل الاستثمار الأمثل في حلول التدريب الإلكتروني من 
برامج وأدوات وأنظمة. 


. العمل على استدامة ونمو محتوى التدريب الإلكتروني: سيسهم المركز من خلال 
منتجات التدريب الإلكتروني على دعم نمو المحتوى الإلكتروني باللغة العربيةء 
وسيعمل المركز على تقديم الورش والدورات المتخصصة والخدمات الاستشارية 
كسياسة تضمن انتقال الخبرات ويناء القدرات بصورة مستمرة. 


القسم الرايع: تطور الادارة المالب4: 

ارتبط ظهور الموازنة العامة للدولة ارتباطا وثيقا بنشوء مفهوم الدولةء وتأثرت 
بصورة كبيرة بزيادة وتنوع النشاطات الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
للايفاء بالطلبات المعيشية والبيئية المتزايدة للسكان. وتعتبر مملكة البحرين من أوائل 
الدول الخليجية التي أصدرت ميزانية ستوية مند منتصف عشرينيات القرن العشرين؛ 
وكانت إلى نهاية ستينيات القرن لا تتعدى أرقاماً بسيطة بآلاف الدنانير تغطي دود 
لقطاعات خدمات محدودة مثل أمور الإدارة والإشغال العامة والأمن وتستند إلى 
قرارات إدارية إجرائية حيث سجلت أول ميزانية للدولة في سنة ۱۹۲١‏ بمبلغ ٠‏ 
جنيه إسترليني» جاءت معظم ايرادتها من ضريبة الجمارك التي كانت تفرض بنسبة 
٥۵‏ على البضائع المستوردة واستيفاء رسوم غوص صيد اللؤلوؤٌ. حيث كان هذا المبلغ 
يصرف على الإدارة الحكومية والشرطة وقائمة المدفوعات الحكومية وعلى الأعمال 
الرئيسية الأخرى مثل حفر آبار المياه الارتوازية» وإقامة الطرق وأعمال التشييد. 
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وفي عام ۱۹١١‏ بدأ افتصاد مملكة يتخذ اتجاهات أخرى وهو التطلع لصناعة النفط 
والانصراف عن صناعة اس تخراج اللؤلؤ وتشير التقارير السنوية التي كان يرفعها 
مستشار الدولة آنذاك من العام 1977 إلى العام 1977 إلى مرحلة التغيير في جزر 
البحرين للانتقال من أوضاع متأخرة إلى أوضاع مزدهرة من النمو والتطور حسب 
معايشته لتلك المرحلة. مع بدء مرحلة اكتشاف وإنتاج النقط» مما جعل البحرين ضمن 
قائمة أكبر اثنتي عشرة دولة منتجة للنفط في العالم خلال هذه الفترة. وكانت فترة 
الثلاثينيات تمثل الازدهار المالي العظيم للبحرين نتيجة اكتشاف النفط وتسويقه الذي 
أصبح المورد الأساسيء بجانب الموارد الأخرى المؤثر في هيكلة الدولةء وقد تم تقدير 
إيرادات الدولة إلى مبلغ مائكة آلف روبية 3 بما يعادل عشرة ة الاف دينار ا العملة 
الحالية» وكان هذا المبلغ حسب المقاييس الاقتصادية في ذلك الوقت كافياً لإدارة شئون 
الدولة؛ وملبيا لمتطلبات المواطنين المعيشية وتطوير الأوضاع اللاجتماعية والاقتصادية 
في الدولةء ومن بين ذلك حفر الآبار الارتوازية» وعمل التمديدات الكهريائية؛ وتنفيذ 
مارت الإنارة وإنخصاء الطرى رااان ينظر الخدول يرقم )١(‏ اترفق الذي يوضح 
تطسور إرادات الدولة خلال الفترة فين ٠۳۶٤‏ إلى ٠١١١‏ هجرية : وشن امفيك هنا 
التطرق إلى أن الجهاز الحكومي خلال هذه الفترة لم يكن مهياً لإعداد الميزانية 
وفقا للتصنيفات المتعارف عليهاء ولم تكن الميزانية تعطي صورة واضحة على ما كان 
مطبقاً من أس لوب في الرقابة على مالية وموارد الدولة آنذاك. إلا أن عرض الميزانية 
بالصورة التي نراها في تلك الحقبة من الزمن يعتبر تقدما وتطورا ويمثل خطوة في 
إعداد الميزانية بالصورة المقبولة والمرضية مقارنة بما هو عليه بعض الدول الأخرى 
التي لا تمتلك إلماماً كافياً بالتطورات الإدارية الحديثة وطرق إعداد الميزانيات: وكانت 
البساطة في العرض والتصنيف من أهم ما يميز هذه الميزانية كبداية في مرحلة 
ل تل فا الحعرية .بل إن بعش تقضيلاته اد هة والقرعية افتازت بوصو 
العرضء كبند الفائدة على الاحتياطي والودائع. حيث ذكرت تفصيلات الودائع وقدرها 
وا قاد ذف مد قوضات قافن الفط خوك فصل مركا الوهدة :وا لكيه 
المعشون غليها السعر وال غر تنسف» أما جاتب الصزوفاتك: فقن اكات اة 
على بعض التصنيفات الرئيسية التى تحوي بنودا تفصيلية دقيقة مثل بند المواصلات 
وبند الاحتياط النقدي وبند الأشغال العامة مع وجود كش وف تفصيلية لهذه البنودء 
ولكن لم يكن يوجد نمييز بين المصروفات المتكررة وغير المتكررة. على اعتبار أن 
جميعها تعتبر نفقات إدارية بغض النظر عن نوعها. 
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ومع مطلع بداية الخمسينيات حدث تطور في أوضاع الميزانية للدولة؛ حيث كانت 
قبل هذا الوقت يتم إعدادها وفقا للسنة الهجريةء ويتم دفع رواتب موظفي الدولة 
مع نهاية كل شهر عريي» وفي العام ۱۹١١‏ نم تغيير نظام دفع الرواتب حسب التقويم 
الدولة الميلادي. وإعداد الميزانية العامة للدولة') وفقا لذلك النظام. ويتم نشرها في 
الجريدة الرسمية. وفد بلغ حجم الميزانية نحو مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني؛ 
وهو مبلغ كبير مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً. وتميزت هذه المرحلة بالعمل 
على إعداد التشريعات القانونية لتواكب التقدم الاجتماعي للدولة. وتم خلال هذه 
الفترة إعداد تقرير سنوي يشرح فيه نتائج تنفيذ الميزانيةء ويتطرق هذا التقرير عن 
مختلف الأنشطة التي قامت بها الدوائر الحكوميةء وفي سنوات تالية تم التوسع في 
شرح الإنجازات لإعطاء شرح موجز عن إنجازات وجهود كل دائرة حكومية على حدة: 
ويقوم كل رئيس دائرة بتقديم شرح كل في مجال اختصاصه. بحيث يتم إبراز الأرقام 
الفعلية للسنة المنقضية وشرح لأسباب الاختلافات بين التقديرات والتنفيذء كما يتكلم 
التقرير بإيجاز عن تقديرات الميزانية القادمة. (يلاحظ نموذج كشف الميزانية للعام 
۷۱ هجري ١105 - ۱۹١١(‏ ميلادي). 

ومع بداية السبعينيات أخذت تتبلور ملامح التطور الحديث للإدارة المالية. وتعتبر 
الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۷۲ و ۱۹۸١‏ من أهم الفترات التي شهدت تطورا ملموسا في 
كل الأنظمة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة» وقد تزامن ذلك مع صدور مرسوم رقم )١(‏ 
لسنة ١970‏ بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها 
والحساب الختامي» بحيث يكون واجب التطبيق فى مختلف أجهزة الدولة. حيث يعتبر 
هذا القانون الأساس القانوني والإداري والتنظيمي لمختلف عمليات الميزانية من ناحية 
الإعداد والتنفين والرقابة على العمليات الماليةء والإشراف على حسابات وأرصدة الدولة 
المختلفة والمال الاحتياطي والمخازن والسجلات وإعداد الحساب الختامي والميزانيات 
المنتفلة واللحقة: وخر ذلك من الأ وا لها هر القاتوفة والتتظيمية المتملقة يشكوق 
الميزانية العامة للدولة. وشهدت هذه الفترة مختلف المتغيرات في تصميم السياسات 
المالية والاقتصادية لمملكة البحرين» حيث تطور نمط إعداد الميزانية من حيث الحجم 
والنوع لتشمل فطاعات واسعة: وتغفطي مختلف أوجه النشاطات والخدمات التي 
تحتاج إليها الدولة الحديثة من قطاعات البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية 
والإدارية» بجانب كون الميزانية أداة أساسية لتخطيط وبرمجة المشاريع الأساسية. 
كل ذلك استلزم تطوير أدوات ومعايير وإجراءات فعالة في وضع وتنفيد وتقييم أداء 
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الميزانية وفق أحدث النظم المالية لإدارة المصروفات والإيرادات اعتمادا على التقنيات 
الحديكة: ول افك ف رة لأهقة لمل معالات :التخظطيظل اكمار فوارد 
الدولة والنقد الاحتياطي. وتم إصدار نماذج التصنيف الموحد لتبويب بنود الميزانية 
التي يقتضي اتباعها من مختلف الجهات الحكومية وتم إصدار التوجيهات والأدلة 
الإرشادية لإعداد الميزانية العامة والسياسات المالية للدولةء وحول ترشيد الإنفاق 
والأسحسن المحاسبية وتطوير وتطبيق الأنظمة المالية والتقارير الإدارية والحسابات 
الختامية والبيانات والإحصاءات المالية. 


وفي بداية العام المالى ۹۷١‏ حدثت خطوة متطورة في تبويب الميزانية العامة فيعد 
أن كانت تعد وفقا للأسلوب الحسابي في تبويب الإيرادات والمصروفات؛. اتجهت على 
تفسسيم الإيرادات والمصروفات بطريقة أوضح وأكبر تفصيلا: إذ استند على التبويب 
النوعى» وقد كان ذلك خطوة أساسية لتطوير أسلوب الميزائنية فى هذه المرحلة. وقد 
ساعى ذلك على فين الأعتماذات بيسسر وكفاءة: وكذلك هزر فاغلية وكفاءة التابعة 
والرقابة على التحصيل والصرف. 

وقد تومسع أمد التخطيط لدورة الميزانيةء حيث برزت فكرة إعداد الميزانية لمدة 
سنتين متتاليتين وتطبيقها لأول مرة اعتبارا من العامين الماليين ۱۹۷۸ -191/4. 
والذي جعل معظم الاعتمادات تصرف ضمن الأغراض المحددة لها في الميزانية. 
وقد استطاعت الدولة بهذا الأمسلوب أن تسهل على أجهزة الدولة معرفة برامجها 
وأنشطتها التي يتم تمويلها خلال عامين من الزمانء وأتاحت لها الحصول على الوقت 
الكافى لإعداد الميزانية والأهداف المستقبلية المنوي تحقيقهاء وقد لاقت هذه التجربة 
استحسان بعض المنظمات الدولية ذات الاهتمام بمجال إدارة المال العام مثل صندوق 
النقد الدوليء حيث اعتبر هذه التجرية نوعا من التخطيط المالي القصير لتحقيق 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ومن ضمن التطورات التي حدثت في هذه 
المرحلة وضوح الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة حيث تم الريط بين الأرقام 
المعلنة فى الميزانية وبين السياسات الماليةء فانعكس ذلك على خلق قاعدة متينة للنمو 
والتقدم توفر للأجيال القادمة مزيداً من الخدمات والمرافق وزيادة معدل الناحية في 
القطاع العام: وارتفاع معدل المال المخصص للاحتياط من خلال عوائد الاستثمار, 
وزيادة الاستثمار في المشاريع الكبيرة وأهمها الحوض الجاف ومحطات الكهرياء والماء 
ومشاريع توسعة الميناء والمطار الرئيسين» وجسور الربط بين المناطق» وتوسعة مركز 
السلمانية الطبي ومشروع شبكة الطرق والمجاري» والاستفادة من الخبرات والمساعدات 
من خلال الانضمام إلى المنظمات المالية والنقدية والإقليمية والعالمية. 
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وتشير بعض المصادر إلى أن البحرين دخلت عصرا جديداً في العام 19/1 عندما 
بدأ العمل في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأولى» ويهدف هذا البرنامج إلى 
وضع تصور مستقبلي لتطلعات الدولة التنموية في المجالات اللاقتصادية والاجتماعية 
والتي تشمل المشروعات الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات الأساسية 
وفى مجالات الماء والكهرباء والطرق والمطارات والموانيٌ والإسكان والخدمات الاجتماعية 
كالتوسع في خدمات التعليم والصحة ومجالات الإدارة العامة وبناء الأطر والمؤسسات 
والتدريب والتأهيل لخلق الأجهزة القادرة على تنفيذ هذه المشروعات ومواءمة هذه 
التطلعات للإمكانات المتاحة للبلاد المادية والبشريةء وتوسيع الجهاز الإداري للدولة 
وتطوير كفاءته وتنظيم مهماتهء والعمل على زيادة حجم التجارة الخارجية؛ والعمل على 
جعل البحرين مركزا للخدمات» مع مراعاة في كل ذلك أن لا يتعرض الاقتصاد العام 
والطاقات التنفيذية لاختناقات تضر بمسار التنمية مع اتخاذ السياسات الاقتصادية 
والمالية والنقدية الضرورية لتجنب وتصحيح أي هزات في هذه المجالات» حتى يتحقق 
النمو وما يصبو إليه الجميع من الخير والتقدم. خلال العام ۱۹۸١‏ تم إعادة التقسيم 
النمطى لإيرادات ومصروفات الدولة بتقسيمات جديدة تأخذ فى الاعتبار التقسيمات 
المتعارف عليها عالميا بالنسبة لأجهزة الدولة. من حيث النوعية والوظيفة. وأصبحت 
بذلك أبواب الميزانية ثمانية أبواب لكل جانب (إيرادات ومصروفات) بدلا من الأربعة 


السابقة كما هو موضح أدناه: 


إنرادات الوسوه عالضا 
الاب الثالت أ“ 5 اي الباب الثالت أنفقات السلع المستهلكة 






الإيرادات 


الباب الخامس| إيرادات الخدمات الإدارية 
الباب السادس | إيرادات الأملاك والاستثمار 
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وقد سعت الدولة ممثلة في وزارة المالية واللاقتتصاد الوطني آنذاك (وزارة المالية 
حال ) نو زنر و قدت هذا التصنيف للوصول به إلى المستويات العالميةء وذلك 
بعد الوقوف على أهمية هذا التصنيفء» وتزامن ذلك مع تطبيق نظام الإحصاءات 
الحكومية في أعمال تصنيف الميزانيات العامة المعد أساسا من صندوق النقد الدولي 
ليتواكب ذلك مع التطورات الدولية بهذا الخصوص. وقد وفر ذلك أداة قياس حيوية 
تعين المسئولين الحكوميين من صانعي القرارات السياسات الاقتصادية الحكومية 
في مسائل الإنفاق والإيراد والدين العام وسياسات التمويل وإدارة النقد الاحتياطي. 
ويعتبر هذا التصنيف ندا لأهداف السياسات المالية الحكومية ولأغراض التحليل 
الاقتصادي» حيث تصنف مجموعات الإيرادات تا اقتصادياً بميز بين سیاسات 
الخكومة الضريبية وغير الضريبية فيما يتلق بتحصيل الإيزادات: كما يهل عملية 
اة اة و الفط وتكن التوجهات التستفالية للحكوفة من حييت] لاعتساد 
على الضرائب أو الاعتماد على الإيرادات غير الضريبية» أو من خلال بيع الأصول 


الرأسمالية والمنح والمساعدات. 
القسم الخامس: التعليم الحديث في البحرين مسيرة حافلة بدأت 
في العام 686م: 


بدأت بواكير النظام التعليمي في البحرين في العام 1449 عندما افتتحت الإرسالية 
الأميركية أول مدرسة نظامية للبنات في المنامةء وتلتها مدرسة للبنين في ۲٠۱۹ء‏ مما 
زاد ذلك من عدد المتعلمين والمثقفين دينياً آنذاك: وفي العام 1915 شهدت البحرين 
تأسيس أول مدرسة ابتدائية نظامية قائمة على أسس التعليم الحديث وهي مدرسة 
«الهداية الخليفية» بالمحرق» وفي بداية العشرينيات من القرن الماضي وبالتحديد في 
العام 1971 افتتحت مدرسة ابتدائية أخرى للبنين بمدينة المنامة أطلق عليها أيضا 
اسم «الهداية الخليفية» وفي 977اتم تأسيس مدرستين أخريين للبنين الأولى في 
منطقة الحد والثانية بمنطقة الرفاع الشرقي حملتا الاسم ذاته «الهداية الخليفية». 
وقد أدى اهتمام الحكومة بالتعليم إلى الإسراع في تأسيس المدارس وانتشارها في 
البلاد. وتشجيع الأهالي للمساهمة فيهاء فأسست في منطقة الخميس من العام نفسه 
مدرسة» وكانت تضم طلاباً من جميع فرى البحرينء وكانت هذه المدرسة في بدايتها 
عبارة عن غرفتين للدراسة تفصل بينهما غرفة للإدارة. وبلغ عدد طلابها حينذاك ١1‏ 
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ظاننا وعد عام من تأسيسها > في العام ۱۹۲۸ افتتحت فتتحت مدرسة أخرى بمنطقة المنامة؛ 
وكان التعليم بالبحرين في مطلع القرن العشرين مقصورا على الكتاتيب فقط وهي 
معاهد تعليمية تقليدية هدفها الأساسي تعليم قراءة القرآن للناشئةء وقد كان الكثيرون 
رن ان هذا الى فن ااا لذ يخقق اة غ فا وع اترا انه 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تغيرت الأمور وأدى انفتاح البحرين بصورة أوسع 
على معطيات النهضة الغربية الحديثة إلى إحداث تغييرات سياسية واجتماعية كبيرة 
في البلاد نتج عن ذلك انبثاق الوعي الثقافي والاجتماعي بين أفراد مجتمع البحرين» 
وبحكم ذلك ظهرت الحاجة إلى إنشاء معاهد تعليمية حديثة تختلف عن الكتاتيب من 
حيث نظمها ومناهجها وأهدافها. ولم تكن الفتاة 0 البحرين بمنأى عن التعليمء فقد 
سنحت لها فرصة التعليم النظامي بعد أن استشعر الأهالي ضرورة التعليم للبنات 
كضرورته للبنين» لذا افتتحت أول مدرسة نظامية للبنات في عام ۱۹۲۸م أطلق عليها 
مدرسة الهداية الخليفية للبنات. وكان عدد الطالبات اللاتي يدرسن بها ٠١5‏ طاليات. 
بعدها تم افتتاح مدرسة «خديجة الكبرى» وكان إقبال المرأة على التعليم بشكل كبير ٠‏ 
وزالت فكرة معارضة تعليم المرأة. افتتحت في العام ١979‏ مدرسة أخرى للبنات في 
منطقة المنامة أطلق عليها اسم «مدرسة الهداية الخليفية في المنامة». وزاد الإقبال على 
هاتين المدرستين من قبل الفتيات الراغبات في التعليم؛ وبدأت مرحلة جديدة لدخول 
المرآة في التعليم بالبلاد. وقد بلغ عدد مدارس البنات في عقد الأربعينيات من القرن 
العشرين خمس مدارس وهي مدرسة عائشة أم المؤمنين وكانت تضم ٠٠١‏ طالبةء 
مدرسة فاطمة الزهراء بالمنامة وتضم ١١7‏ طالبة. مدرسة خديجة الكبرى بالمحرق 
وكان عدد اللاتي يدرسن فيها ۲۸٠١‏ طالبة» مدرسة الحد وتضم ٠٠١‏ طالبة» بالإضافة 
إلى مدرسة الرفاع للبنات. وبدأ بعد ذلك الانتشار الواسع لافتتاح مدارس البنات. 
فبحلول العام ١501‏ بلغ عدد مدارس البنات ١١‏ ضمت > آلاف طالبة و١١٠‏ معلمة من 
ضمنهن ٠١‏ معلمة تلقين تعليمهن بمدارس البحرينء كما أنه في العام ١116١‏ افتتحت 
أول مدرسة ثانوية للبنات بالمنامة حيث بدأت في البداية بصف واحد فقط وكان عدد 
الطالبات اللاتي يدرسن فيها ١١‏ طالبة. وقامت البحرين منذ الاستقلال عام ١91/١‏ 
بإفامة نظام تعليمي حديث يضم ۱۸۸ مدرسة وجامعتين هما جامعة البحرين وجامعة 
الخليج العريي» وبفضل حملة تعليم القراءة التي استهدفت كيار السن: انخفضت نسبة 
من لا يجيدون القراءة والكتابة وأصبحت ١5‏ , 20 عام :7٠٠١‏ وكانت منذ ذلك الوقت 
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أدنى الممستويات في العالم العربي. وقد تزامن التوسع في التعليم وتنويع مساراته 
مع اكتشاف النفط في بداية ثلاثينيات القرن الماضي. معبرا عن احتياجات النمو 
الاقتصادي والاجتماعي آنذاك لإعداد الأيدي الوطنية الماهرة والكوادر المؤهلة في 
شتى الاختصاصات والمجالات: وتطور التعليم منذ ذلك الوقت وحتى عصرنا الحاضر 
ليتوسع كما ويتطور كيفاء مركزا على جودة المخرجات وتحقيق التوافق بينها وبين 
احتياجات التثئمية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار لمملكة البحرين. 


المدارس الصناعية: 


بدأ التعليم الصناعي في البحرين في العام الدراسى 1953 - 9717 ابأعمال 
النجارة فى صفوف ملحقة بمدرسة الهداية الخليفية والمدرسة الغريية بالمنامةء وبعد 
ذلك بعام أقيم مبنى المدرسة الذي زود ببعض الآلات لأعمال الخشب والمعادنء وكان 
هناك تشجيع للانخراط في التعليم الصناعي عبر تخصيص مبلغ من المال للدارسين 
في هذا الحقل؛ بعدها زادت التخصصات في المدرسة الصناعية في العام الدراسي 
١۱۹۲ء‏ وبلغ عدد الطلاب 10 طالباء وبلغ عدد العاملين في المدرسة خمسة. 
منذ بدء التعليم الصناعي في ذلك العام ظل يتبع من الناحية الإدارية دائرة الكهرياء 
بالحكومة؛ وفي العام ۱۹١۸‏ ألحق التعليم الصناعي بدائرة المعارف مما أدى إلى 
تحسين أوضاع المدرسة, وتحويلها إلى مدرسة ثانوية في العام 197١0‏ وفتح فروع 
جديدة تتناسب ووضعها الجديد كالكهرباء والتكييف والراديو والتلفزيون والسيارات 
والسباكةء إضافة إلى الفروع السابقة. 


التعليم التجاري: 

بدأ التعليم التجاري في البحرين في العام الدراسي ١107-1907‏ بصف واحد تم 
إلحاقه بمدرسة المنامة الثانوية وكان عدد الطلبة ١١طالباء‏ ثم تطور التعليم التجاري 
بحلول العام 5511ام. بعد ذلك بثلاث سنوات بدأ التعليم التجاري للبنات بإنشاء 
قسمين تجاريين أحدهما ملحق بمدرسة الحورة الثانوية للبنات والآخر ملحق بمدرسة 
المحرق الثانوية للبنات. وكانت مدة الدراسة بالتعليم التجاري عامين دراسيين يدرس 
الطلاب فيهما العلوم المالية والتجاريةء وبعدها أصبحت مدة الدراسة ثلاث سنوات. 
وابتداء من العام الدراسي 91-١9177‏ اظهر الاهتمام بتدريس المواد التجارية باللغة 
الإنجليزية لأهمية ذلك في الأعمال المكتبية والشركات والبنوك. خصوصا وأن تلك 
التوجهات تتماشى وتطور الحياة التجارية والاقتصادية التي شهدتها البلاد آنذاك. 
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محوالأمية وتعليم الكبار: 

بدأت تلك البرامج في أواخر الثلاثينيات عبر فتح فصول لمحو أمية النساء؛ ومن ثم 
بدأ التعليم ببرامج محو الأمية في أوساط الذكور عن طريق قيام شركة نفط البحرين 
(بابكو) بالتعاون مع دائرة التعليم بتشجيع موظفي الشركة على تعلم القراءة والكتابة: 
حيث بدأ تعليم الكبار في العام 1١9607‏ -1505م. وفي العام الدراسي ۱۹۷۳ - ٤۱۹۷م‏ 
تولت وزارة التريية والتعليم مسؤولية برامج محو الأمية وتعليم الكبار. 


التعليم اليوم: 

ومنذ أن بدأ نظام التعليم في البحرين وحتى اليوم؛ قطعت المملكة شوطا كبيرا 
في تحقيق التعليم الأساسي للجميع كحق من حقوق الإنسان» وتوفير أفضل الخدمات 
التربوية والتعليمية لجميع أفراد المجتمع» وكفالة حق التعليم كما ورد في المادة 
السابعة من دستور المملكة, وبناء على فانون التعليم الصادر في ٥۵‏ أغسطس/ آب 
20 نص في مادته الثانية على أن «التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين..» 
كما أكدت المادة السادسة منه على الحق في التعليم وإلزاميته والتزام المملكة بتوفيره 
لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم» ويكون التعليم الأساسي والثانوي 
مجانيا بمدارس المملكة. ونتيجة لذلك. شهدت السنوات الأخيرة تطورا متزايدا فى 
أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم في جميع المراحل الدراسية بنسبة (17211/): يما 
يعكس نجاح المساعي الرامية إلى تعميم التعليم في المملكة وإتاحة الفرصة للجميعء 
حيث بلغت نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية :/٠٠١‏ بما جعل مملكة 
البحرين تحقق أهداف التنمية للألفية والكثير من أهداف التعليم للجميع قبل الفترة 
الزمنية المستهدفة وهي العام 0١١5م.‏ وإذا كان التعليم النظامي!') منذ البداية التزاما 
مطلقاً من الدولة تجاه مواطنيها فقد كرس دستور مملكة البحرين للعام ٠"‏ ۰م في 
مادته السابعة أحقية المواطن البحريني في التعليم في مراحله الأساسية: بل وجعل 
التعليم إلزاميا في هذه المرحلة ومجانيا حتى المرحلة الثانويةء ونتيجة لهذه الجهود 
المتواصلة منذ عقود من الزمن» فقد تمكنت البحرين من تحقيق الأهداف الكمية 
والنوعيةء بما في ذلك أهداف التعليم للجميع بحسب المعايير والأهداف التي حددتها 
اليونس كو حيث حققت مملكة البحرين وللعام الرابع على التوالي مركزا مشرفا من 
بين الدول ذات الؤسر العالي في تحقيق ق تلك الأهداف حسبما جاء في تقرير التعليم 
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وعلى صعيد آخر تعمل مملكة البحرين حالياً على تطوير التعليم والارتقاء بجودتهء 
وفي ظل الانفتاح الاقتصادي والسعي لجعل مملكة البحرين مركزاً مالياً عالمياً أكدت 
رؤية البحرين الاقتصادية ١٠٠۲م‏ أن هدفها حصول البحرينيين على أعلى مستوى 
من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوية لتحقيق 
طموحاتهم بهدف جعلهم الخيار الأمثل لشغل الوظائف ذات القيمة المضافة العالية, 
ومن أجل ذلك تم تدشين المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والذي تضمن خطة 
طموحة للتطوير دخلت حيز التنفيذ منذ نهاية العام ۲٠۰٠۷‏ من خلال تنفيذ مشروعات 
ومبادرات تمثلت في إنشاء كلية البحرين للمعلمين» وكلية البحرين التقنية ومشروعات 
لتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني. ومبادرة لتطوير التعليم العالي وتوحيد أنظمة 
القبول» وإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب» ولقد سعت وزارة التربية والتعليم 
لإيجاد الوسائل والآليات والبرامج التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف هذا 
المشروع من خلال تنفيذ مشروعات لتحسين أداء الوزارةء وبرنامج متكامل لتحسين 
أداء المدارس بدأ بتطبيقه على 7١‏ مدرسة ليشمل جميع مدارس المملكة في المرحلة 
المقبلة. 

ومن المكاسب النوعية على هذا الصعيد نجاح مملكة البحرين في تعميم التعليم 
الإلكتروني على جميع المدارس الحكوميةء من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس 
المستقبلء والذي أسهم في التحول من آليات التعليم التقليدي إلى آليات التعلم عبر 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم» وتعتبر جائزة اليونس كو المخصصة 
لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم مظهرا آخرٌ من مظاهر 
حضور مملكة البحرين على صعيد الريادة في هذا المجال» وتعمل الوزارة حاليا على 
إنشاء مكتبة الملك حمد الرقمية التي ينتظر أن تفتح المزيد من الآفاق على عالم 
المعرفة. 
تطوير التعليم الضني والمهني «مشروع التلمذة المهنية»: 

التلمذة المهنية مشروع يتميز بالمزج بين تلقي المعلومات الأكاديمية والتطبيقات 
العملية بالمدرسة والتدريب في مواقع العمل بالشركات والمؤسسات. ويعتبر مشروع 
التلمذة المهنية أحد المشاريع التطويرية التي تبنتها حكومة مملكة البحرين لتحسين 
مخرجات التعليم من خلال العمل على تزويد الطلبة بالمهارات التي يحتاجونها لسوق 
العملء ويعتبر تطوير التعليم الفني والمهني إحدى الركائز الأساسية في هذا المشروع 
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الطموح والهدف من مشروع التلمذة المهنية هو الارتقاء بمستوى المهارات لدى الطلبة 
من خلال تطبيق نظام يشارك في إعداده وتنفيذه سوق العمل لضمان إتقان الطلبة 
للكفايات المهنية الأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل. والمتمثلة في تطوير البرامج 
الدراسية واكتساب أخلاقيات عمل مرضية والارتقاء بمستوى المهارات العملية لدى 
الطلاب وتوجيه وإرشاد مهني متكامل. 


إن التشخيص العلمي للتعليم الفني والصناعي والمهني خلال السنوات الماضية قاد 
إلى نتائج مهمة استدعت العمل على إعادة هيكلة مسارات التعليم الثانوي؛ بما يخدم 
التوجهات الاقتصادية الجديدةء ويحد من الاتجاهات نحو التعليم العام. ومن هنا جاءت 
مبادرة التلمذة المهنية في سياق جديد ومتطور ضمن الهيكلة الجديدة لمسارات التعليم 
الثانوي. حيث تطلب الأمر بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية( البدء في تنفين 
هذه المبادرة في مدارس البنين والبنات بشكل تدريجي وبالتعاون مع أولياء الأمور ومع 
القطاع الخاص. وبدأ تطبيق هذه المبادرة مرحليا في العام الدراسي 8/7٠١7‏ ١٠٠م.‏ 
وأن التدرج في اختيار التخصص المهني يعتبر من أبرز خصائص برنامج التلمذة 
المهنية. حيث يقوم طالب المرحلة الثانوية بالقسمين التجاري والصناعي بدراسة المواد 
الأساسية فى السنة الأولى» ثم يحق له التعرف واختيار أكثر من مهنة فى السنة 
الثانية حيث يقوم بالتخصص والتدريب في إحدى تلك المهن في السنة الثالثة وبينما 
كان طالب القسم الصناعي في النظام القديم يدرس الأساسيات في السنة الأولى ثم 
يتخصص بعدها في السنتين الأخيرتين كان طالب القسم التجاري يعتمد على الجانب 
النظري دون التطبيقي إلى حد كبير. وتنقسم الدراسة في البرنامج إلى مسار متقدم 
ومسار تخصصي» حيث يركز الأول على إعداد الطالب للالتحاق مباشرة بالدراسة 
الجامعية من حيث تكثيف المجال النظري والزيارات الميدانية للمؤسسات والتدريب 
على عمل اهارن ك حي يركز اسار التخصهيى على التدريي اللي للطالت هن 
المؤسسات التدريسية. 
إستراتيجية إصلاح التعليم: 

لقد تم اختيار التعليم وجعله أولوية من أولويات الإصلاح والتطوير في نوفمبر 
٠۵‏ حيث تم وضع مبادرة شاملة في العام ٠٠١7‏ بين هيئات حكومية متعددة تهدف 
إلى رفع معابير التعليم على جميع المستويات وتسليح الشباب البحريني بالمهارات 
والقدرات التي يحتاج إليها للنجاح على الصعيدين الشخصي والمهني؛ وشهد العام 
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۹ توحيدا لجهود مبادرات تطوير التعليم مع بدء العمل في كل من هيئة ضمان 
جودة التعليم والتدريب!" وكلية البحرين للمعلمين وإضافة كلية البحرين التقنية 
من ضمن كليات جامعة البحرين» وإنشاء كلية البوليتكنك البحرينء وامتدت برامج 
الإصلاح لتشمل مجالات جديدة أخرى مهمة. وبدأ كذلك تنفيذ مبادرات التعليم 
ضمن الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية. حيث عمل مجلس التنمية الافتصادية بشكل 
وثيق مع كل من جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب على تطوير خطط تنفيذية 
لتعزيز التطوير المؤسسيء» والتفاوض؛ على توفيع مذكرات تفاهم بين هيئة ضمان جودة 
التعليم والتدريب والمجلس الأعلى للتعليم. وكذلك مع المجلس الأعلى للتعليم المهني 
لتنفين برامج خاصة بتطوير التعليم العالي وإدخال تطويرات على التعليم المهني على 
التوالي» وكذلك تطوير خطط لتعزيز المزيد من المشاركة في التعليم. وفي السياق 
نفسه نم وضع إستراتيجية لتحسين التعليم العالى مع معهد سياسات التعليم العالي 
في المملكة المتحدة. 


تطوير التعليم الثانوي: 

لر الله لكاتو م موه كن الى کا کی کا فل ای 
النهائية من الدراسة النظامية لغالبية الطلبة. إضافة إلى ما لهذه المرحلة من ارتياطات 
م و على دمي اذائها ودوضية راا “دهده امرسلة رة يدايتها 
بالتعليم الإعدادي وبالتالي فهي متأثرة بشكل كبير بمستوى هذا التعليم ونوعية خريجيه. 
كما أنها مرتبطة بمتطلبات التعليم العالي بمختلف مؤسسانه وكلياته وتخصصاته 
وكذلك بمتطلبات سوق العمل وإعداد الطالب للحياة والمواطنة بشكل عام. وبالتالي 
فجودة التعليم الثانوي ومستوى أدائه يتقرران إلى درجة كبيرة بجودة هذه الارتباطات 
وتوعيتهاء .هذا الوضع ييحتم الا ينظر إلى إصلاح القليع الانوى يمعزل عن التفيرات 
داخل النظام التعليمي أو المتغيرات والممستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الخارجية التي تؤثر وتتفاعل مع هذا النظام. 

وقد شهدت مملكة البحرين خلال السنوات العشر الأخيرة تحولات سياسية 
واقتصادية واجتماعية متسارغة؛ أهرزتها بدرجة كبيرة المثفيزات والستجدات على 
الساحة الدولية والتي من أبرزها التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات. وبروز العولمة في أشكالها السياسية والاقتصادية والثقافة. هذه التحولات 
والتحديات تلقي على المؤسسة التعليمية تبعات كثيرة تتمثل في تربية الطالب التربية 
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الوطنية السليمة التي حددها الدستور بالشكل الذي يعزز المشروع الإصلاحي ويدفعه 
إلى الأمام وتنمية روح الانتماء للوطن والاعتزاز بالهوية العربية والإسلامية وتنمية 
التفكير الموضوعي القادر على التحليل والنقد عند المواطن وتعزيز قدرته على العمل 
والإنتاج وتبني الأفكار والسلوكيات التي تصب في صالحه وصالح مجتمعه: والتي 
نبثقت من خلاله فكرة المدرسة الثانوية الشاملة والتي ترمي تحسين مستوى إعداد 
القوى العاملة الماهرة والفنية وجعلها مهيأة بشكل أفضل للاندماج في سوق العمل 
ليكون أكثر جاذبية لأعداد أكبر من خريجي التعليم الثانوي. وبالتالي سيخفف الضغط 
الكبير الحاصل حاليا على التعليم الجامعي وسيكون لذلك انعكاساته الإيجابية على 
تحسين نوعية التعليم الجامعي وتقليص أعداد الخريجين منه ليناسب احتياجات 
برامج التنمية وسوق العمل» ويحد من تنامي مشكلة بطالة خريجي الجامعات. غير 
أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن تبني المدرسة الثانوية الشاملة لا يمثل إلا عنصراً 
واحداً من مشروع إصلاح وتطوير التعليم الثانوي. 

مشروع إطار المؤهلات التعليمية الوطنية: 


تلقت عملية إصلاح التعليم الطموحة في البحرين دفعة للأمام من خلال مبادرة 
تطوير التعليم والتدريب» لإنشاء إطار عمل للمؤهلات التعليمية الوطنية في البحرينء 
حيث سيساعد في خلق منهج عالمي سيتمكن من خلاله كافة المعنيين في قطاع التعليم 
الأكاديمي والمهني من تقييم معابير التعليم والتدريب. ويشترك في إدارة هذا المشروع 
كل من صندوق العمل «تمكين» وشريك دولي هو هيئة المؤهلات الأس كتلندية؛ على 
مدى فترة زمنية تبلغ سنتين. ويسعى المشروع إلى خلق إطار عمل لإيجاد الصفة 
الرسمية على توصيف مختلف المؤهلات ومستوياتهاء ووثائق الإجراءات الرسمية: 
ونظام الاعتماد عالي الجودة من أجل التنفيذ مستقبلاً. وتمتد مسئوليات المشروع 
لتشتمل على ربط إطار العمل هذا بأطر عمل أخرى سواء على الصعيد العالمي أو على 
صعيد التوصية بالهيئة التي سوف تتولى تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع. وقد 
وقع الاختيار على هيئة المؤهلات الأسكتلندية لما لها من خبرة واسعة عال ميا في تنفيذ 
مشاريع مشابهة. وسيساعد إطار العمل للمؤهلات الوطنية على قياس المؤهلات 
المتوافرة وكذلك إنشاء سياسات تدعم برنامج الاعتماد للدراسات السابقة. كما سوف 
تساعد على سد الفجوة فيما بين المؤهلات الأكاديمية والمهنيةء وفتح المجال للمزيد من 
المسارات التعليمية الجديدةء ومعادلة الشهادات. 
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برنامج تحسين أداء المدارس: 

بدأ العمل فى سبتمبر ٠ ٠۸‏ ببرنامج تحسين أداء المدارس وذلك في ٠١‏ مدارس 
تجريبية بالمملكة. حيث تم اختيار تلك المدارس لتشكل عينة تمثل كافة المراحل التعليمية 
في محافظات البحرين الخمس. وقد جرى تدريب أعضاء فرق العمل التي تم تشكيلها 
لتنفيذ مبادرات المشروع من وزارة التربية والتعليم على كيفية تطبيق أفضل الممارسات 
التعليمية في العديد من المجالات المهمة بما في ذلك التخطيط الإستراتيجيء والتعليم 
والتعلم: والتقييم الذاتيء وجمع وتحليل واس تخدام البيانات في عملية التطوير. كما 
تم التركيز بشكل رئيسي على تطوير التعليم نظرا لدوره المحوري في رفع مستوى أداء 
المدارس. وقد تلقت فرق التطوير التي تم تشكيلها من كبار العاملين في المدارس 
التجريبية تدريباً مكثفا في كيفية إشراك وتحفيز الطلاب وتطوير مستوى التحدي 
لديهم وبناء مهارات التعلم المستقل. وفي هذا الشأنء أظهرت أحدث المراجعات لهيئة 
ضمان جودة التعليم والتدريب وجود تطور ملحوظ في ادام تلك المدارس التجريبية. 
ومع ازدياد إدراك مجلس التنمية الاقتصادية لد فقي تعقيد النظام التعليمي في مملكة 
البحرينء بات من الضروري إيجاد برنامج لتطوير العمل في الوزارة بحيث يكون مكملا 
وموازيا لبرنامج تطوير أداء المدارس. وبناء على ذلك» تم تشكيل ثماني فرق للمشروع 
خلال العام ٠٠١4‏ تعمل على تطوير المنهجية المتبعة في الوزارة لاستقطاب المعلمين 
على سبيل المثال: وإدارة البيانات: وإدارة أداء المدارس. كما نم تطوير هيكل جديد 
لتقديم الدعم ومساءلة تلك المدارس. إضافة إلى استحداث وظائف وأدوار رئيسية 
جديدة مثل رؤساء المدارس والموجهينء حيث تم تدريب الفوج الأول من هؤلاء الموظفين. 
ويشكل هذا الميكل الحرين تحولا كيرا في الطريقة التي تدار بها تلك المدارس» وهو 
ما يعد أولى الخطوات المهمة ذ فى إعطاء المدارس صلاحيات أكبر في التحكم بدلا من 
الوزارة. مما يتيح اتخاذ قرارات أقرب إلى أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك يقوم 
مجلس التنمية الاقتصادية حاليا بمراجعة برنامج جديد لتحسين أداء المدارس يحدد 
المبادرات الرئيسية اللازمة لاستكمال عملية التطويرء وتمكين البحرين من الحصول 
على نظام تعليمي يضم عناصر من أفضل النظم التعليمية المتبعة في العالم. ولقد 
أظهر أداء المدارس التجريبية العشر من خلال المرحلة الأولى للبرنامج تحسنا ملحوظاء 
فمع توافر المزيد من البيانات: وإدخال الكثير من التغييرات الجوهريةء أصبح التطوير 
على مستوى المدارس أكثر بروزا. 
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بوليتكنك البحرين: 


بوليتكنك البحرين هي مؤسسة تعليمية جديدة وملتزمة بتزويد الشباب البحريني 
بالتعليم والمهارات اللازمة التي تمكنهم من الاستفادة من التطوير الذي تشهده مملكة 
البحرين في القطاع التعليمي كجزء لا يتجزأ من التحول الافتصادي الذي تشهده مملكة 
البحرين. وتأسست بوليتكنك البحرين بموجب المرسوم الملكي رقم 10 للعام ٠۸‏ ۰ 
وهي تشکل إحدى الميادرات الرئيسية للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب. 
وتقوم بوليتكنك البحرين بتلبية الحاجة الملحة لتوفير قوة عاملة بحرينية ماهرة. وا2 
خريجين جاهزين للانخراط في سوق العمل» وقد تم تطوير برامج بوليتكنك البحرين 
بالتشاور مع شركات القطاع الخاص والصناعي والجمعيات المهنية والمؤسسات العالمية 
المتخصصة في التعليم والتدريب. وتعتبر بوليتكنك البحرين مبادرة ذات رؤية جريئة 
تيدف إل دعم النمية الاجتماعية والاقتضادية هملك السحرين يما يتوهق شع رؤية 
البحرين الاقتصادية لعام ١٠7١1م.‏ والجدير بالذكر بأنه تم خلال عام ۲۰۰۹م استقبال 
بوليتكنك البحرين للدفمة الثانية من الطلاب المنتسيين إليها. 


كلية البحرين للمعلمين: 

نبثقت كلية البحرين للمعلمين في عام ٠١٠١8‏ من مشروع المبادرات الوطنية لتطوير 
التعليم والتدريب؛ إذ أفرد المشروع مبادرة خاصة بتطوير وإعداد المعلمين باعتبارهم 
عنصرا أساسيا في إعداد المواطنين القادرين على خدمة كدوم بشكل فاعل, 
معتمدين على تأهيلهم العلمي والمعرفي السليم وذلك من أجل د تحقيق طموحات رؤية 
مملكة البحرين الاقتصادية لعام ٠٠7١‏ التي تعتبر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة 
انرا أساسيا في تحقيقها . وقد جاءت كلية البحرين للمعلمين لتضطلع بمهمة | إعداد 
وتطوير المعلمين من أجل رفد الميدان التربوي بالكوادر المؤهلة والمدربة وفقا لأحدث 
وأفضل الأساليب التربوية على مستوى العالمء لذلك فقد اعتمد عمل الكلية على أرقى 
الكوادر الوطنية المختصة بمجال التربية والتعليم: بالتعاون مع شريك دولي يعتبر من 
أكثر معاهد التدريب نجاحا في العالم ألا وهو المعهد الوطني للتربية في سنغافورة. 
ومنذ أن بدأ عمل الكليةء ارتكز محور عملها الأكاديمي والتدريبي على توفير معلمين 
مؤهلين يساهمون في تحسين مخرجات التعليم بمملكة البحرين بل ويحققون التنافس 
على مستوى العالم: لذلك اهتمت برامج الكلية بتطوير معايير اختيار ممارسي المهنة 
التعليمية مع تأكيد أهمية تدريبهم المستمر من أجل رفع أدائهم المهني بما يعزز من 
مكانتهم في المجتمع بل ويجعل مهنة التعليم جاذبة لأفضل العناصر. 
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«اليونسكوء تستفيد من تجرية البحرين في تطوير التعليم الفني والمهني: 

إن التوجهات الرئيسة لتطوير التعليم والتدريب تعطي مساحة واسعة للعناية بالتعليم 
المهني والفني بما في ذلك التعليم الصناعيء كما أن السلم التعليمي في مملكة البحرين 
في المرحلة القادمة سيتم التفريع فيه من بعد المرحلة الإعدادية. كما أن مناهج التعليم 
الفني والمهني شهدت نقلة نوعية خاصة بعد التعاون الوثيق مع منظمة اليونس كو في 
تطوير عدد من المناهج النوعية المتقدمة التي طلبت اليونس كو الاستفادة منها ضمن 
الخبرات الدولية المتميزة: ولغرض الاستفادة العالمية من تجرية التعليم الفني والمهني 
المطور الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده بالتعاون مع خبراء اليونسكو وتم إقرار 
تعميمه على دول غرب أفريقيا في اجتماع وزراء مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية 
(إيكاواس) التي تضم ١9‏ دولة؛ وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق المنهج في نيجيريا 
التي قامت بإع داد ٠٠١‏ كتاب في التعليم الفني والمهني على غرار تجرية مملكة 
البحرين. وبذلت جهودا كبيرة في السنوات الماضية لتطوير التعليم الصناعي والمهني. 
بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم من أجل تحقيق قيق أقصى 
درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل من 
العمالة البحرينية الفنية عالية الممستوى في التكوين والتدريب» وكانت مملكة البحرين 
سيافة في تنفيك التوجهات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بشو 3 بشؤون التعليم الفني 
والمهفيء ومن أهمها تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يلبي الاحتياجات المتنامية. 
وتحديث أساليب التعليم والتقييم: > والاهتمام بالمستويات الثقافية والمهنية والتريوية 
للمعلمين في هذا المجال: بالإضافة إلى تطبيق نظام الجودة بجميع المدارس الثانوية, 
وتوسيع مظلته ليشمل كافة محاور المنظومة التعليميةء مما أتاح القرطية للحصول على 
اعتماد هيئة المؤهلات الأسكتلندية, باعتبار أن المدارس الثانوية الصناعية أصبحت 
مراكز لمنح المؤهلات المهنية. 
معهد البحرين للتدريب: 

للمعهد دور في مجال التعليم الصناعي والمهني والتلمذة المهنية للطلاب والطاليات 
وتتجه الهيكلة الجديدة لمسارات التعليم وفقا لمشروع تطوير التعليم والتدريب إلى 
تحويل نسبة من الطلبة من خريجي الإعدادية العامة إلى التعليم المهني أو التعليم 
الصناعي والتقني أو التلمذة المهنية للينين والبنات؛: بحيث يكون للمعهد مهام متعددة 
في هذا المجال سواء في إعداد وتدريب هؤلاء الطلبة أو في تنفيذ البرامج التخصصية 
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والمهنية للطليةء وينتظر أن يمساعد المعهد في التوسع في هذا المجال» من خلال خلق 
الاو ان الكامل ون الحظيم و ادرت ضمن ضاق واخ زاغب ا تة افيد 
دورا أساسياء بما في ذلك دوره المرتقب في تمهين المعلمين العاملين في التعليم. 
ويعتبر معهد البحرين للتدريب حجر أساس في المشروع الوطني للتعليم والتدريب في 
البحرين. كما أن المعهد جزء لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة للتدريب في البحرين؛. 
من خلال حزمة البرامج التي يقدمها وتعاونه المثمر واليناء مع هيئة صندوق العمل 
(تمكين) لاستغلال البرامج المثلى في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وبرنامج التأمين 
ضد التعطل الذي أثبت نجاحه وأثمر عن وجود الطلبة في مواقع العمل وسعيه في 
كلق فرك دل د اس ار 


هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب: 


منذ بدء التدشين الرسمي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تم تحقيق الكثير من 
الإنجازات. وذلك بالتقييم الفعلي للوضع الحالي للتعليم والتدريب في مملكة البحرين. 
واعتماد المقاييس العلمية المأخوذة من مجموعة معايير تعتمدها الهيئات الدولية التي 
سبقتنا في خبرتها ودرايتها. وصوغها جميعا في رؤية بحرينية خالصة» تحقيقا لرؤية 
مملكة البحرين الاقتصادية ۲٠٠١‏ التي تضع التعليم والتدريب على رأس أولوياتها . 
إن إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بمرسوم ملكيء وتبعيتها لمجلس الوزراء 
هو تأكيد أهمية دورها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها .لقد عملت الوحدات 
الأربع الأساسية المكونة لهيئة ضمان الجودة (وحدة مراجعة أداء المدارس» وحدة 
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العاليء وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهنيء 
ووحدة الامتحانات الوطنية) بشكل متزامن في إنجاز ما أوكل إليها من أعمال تتعلق 
بتحقيق أهداف الهيئة التي أنشئت من أجلها. فعقدت الامتحانات الوطنية لطلبة 
الممستوى الثالث والسادس والتاسع.؛ وفي مرحلة التجرية يتم إجراء هذه الامتحانات 
في المسستوى الثاني عشر وأصدرت تقارير المراجعة التي أجرتها الهيئة: وهي بذلك 
قن وفيت التقاعل على الحروق اخسن آذاء الؤسسيات التعليمية:والتدونبية تعد أن 
أرست المؤشرات والآليات والمبادئ الضرورية لقياس جودة الأداء في تلك المؤسسات 
والعمل على مراجعتها. قامت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب خلال السنة 
الماضية بمراجعة أداء جملة من المدارس في مختلف المراحلء وكذلك الجامعات: 
ومعاهد التدريب. حيث تمت المراعاة في مراجعة المدارس بالدخول إلى تفاصيل 
عملها اليومي من حيث: المهارات الأساسيةء والفروقات الفرديةء ومهارات التفكير 
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العلياء والسلوك والتقييم الذاتيء والتواصل مع أولياء الأمورء والحضورء والوقوف 
على الكثير من الجوانب التي جرى التعرض لها. وقد أثبتت كل هذه النقاط أن هناك 
أسساً قوية يمكن البناء عليهاء وأن الإصلاحات في هذه المدارس ممكنة حين توقر لها 
المساندة والدعم المناسبان. كما عملت الهيئة من خلال وحدة مراجعة أداء مؤسسات 
التدريب المهني؛ ووحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العاليء على مراجعة ترتيبات 
ضمان جودة مؤسسات التدريب المهني ومؤسسات التعليم العالي والتي تُراوح بين نظم 
الحوكمة والإدارة, وعمليتي التعليم والتعلم والبنية التحتية. وتوفر مخرجات هذه 
المراجعات - حسب ما ورد في تقارير المراجعة أشنا مرجعية للمعاهد والجامعات 
تنبثق منها عملية التحسبن» كما توفر للمملكة الأساس الذي يمكن من خلاله قياس 
9 التطوير المستقبلية في هذه القطاعات. 


مشروع إصلاح التعليم والتد ريب يضع البحرين على الخارطة العالمية: 

أن البحرين أضحت في قلب مشاريع إصلاح التعليم في العالم» وهو ما تنادي 
به كل الدول بما في ذلك الدول المتقدمةء وأن تجرية البحرين في إصلاح التعليم 
وما صاحبه من تطوير نوعي للتعليم مؤهلة لتكون من التجارب الرائدة والتي يمكن 
الاستفادة منهاء وضي سياق فعاليات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والدي 
شهد خلال الأعوام القليلة الماضية تدشين عدد واسع من المبادرات النوعية التي بدأت 
تؤثر بشکل ملموس في بنية التعليم أو التعليم العالي والاتجاه يهما نحو أفق التطوير 
الذي يشمل التأكيد على الجودة واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل بما يسهم 
في تجسير الهوة بين مخرجات التعليم وهذا السوق في بعده المحلي العالمي وليس بعده 
المحلي فقط. إن عملية التطوير التي سحت إليها مملكة البحرين ذات علاقة 0 
باهتمامات واحتياجات التعليم, حيث لا يخفى أن التنمية الافتصادية أصبحت ترتبط 
بشكل جوهري بتطوير التعليم باعتباره أهم محركاتها في ظل تنامي ما شمن باقتصاد 
e‏ والتي ترتبط بعناصر دفيقة قة ومهمة هي من المشتركات في مختلف النظم 

لتعليمية كموضوع إعداد الطلبة وتأهيلهم. وموضوع المهارات التي يكتسبونهاء وعلاقات 
5 بسوق العملء وموضوعات إصلاح التعليم والتركيز على نوعية التعليم وجودته 
بعد أن حققت إنجازات نوعية على صعيد الكم: فبرنامج تحسين أداء المدارس يشمل 
نحو ۲١‏ من المدارس» ويتم التوسع فيه بشكل سنوي بما يحقق ارتقاء وتطوراً للواقع 
التعليمي وفقا للمعايير الدولية وبحسب ما يتطلبه سوق العمل المحلي والعالمي. وأن 
التطوير يشمل التدريب باعتباره جوهر التعلمء كما يشمل المناهج الدراسية والقيادات 
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المدرسية والإشراف التربوي والتواصل مع أولياء الأمور وتحسين السلوك والانضياط 
المدرسي بما يصب في بوتقة جودة التعليم ومخرجات العملية التعليمية. 


تصميم مشروع الأطارالبحريني للمؤهلات: 
يعد مشروع الإطار البحريني للمؤهلات أحد أهم مبادرات تطوير التعليم والتدريب 
بالمملكة. حيث يهدف إلى توضيح العلاقة بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية بغض 
النظر عن مكان التعلم والاعتراف بكافة أنواع التعلم سواء كان التعلم الرسمي أو 
غير الرسميء مما سيعزز الوعي بأهمية التركيز على مخرجات التعلم أثناء تصميم 
أي برنامج تدريبي أو تعليمي ليتواكب ذلك مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. ويهدف 
هذا الإطار إلى تشجيع مبدأً التعلم مدى الحياة وكذلك الاعتراف بالتعليم المسبق 
والاعتراف بالمهارات المكتسبة بشكل غير رسمي حيث سيمنح المتعلمين فرصة الانتقال 
بسهولة من المسارات المهنية إلى المسارات الأكاديمية والعكس. وتتجلى أهمية هذا 
الإطار في خلق فرص لجميع فئات المجتمع من طلبة ومتسربين من التعليم أو العاملين 
الذين لا يمتلكون مؤهلات رسمية للانخراط في سلك التعليم والحصول على مؤهلات 
معترف بها. إن ما توصل إليه العالم اليوم من تقدم في مجال أطر المؤهلات ولأهميتها 
في خلق نظام تعليمي وتدريبي متطور ومواكب للأنظمة العالمية فقد دفع صانعي 
القرار في المملكة بالموافقة على مقترح مقدم من مجلس التنمية الافتصادية وتمكين 
بتصميم إطار وطني للمؤهلات. باعتباره أحد المشاريع الأساسية والهامة للارتقاء 
بنوعية التعليم والتدريب ونحسين جودة المخرجات في المؤسسات التعليمية والتدريبية. 
وأوكلت لتمكين مهمة إدارة هذا المشروع وتنفيذه لمدة عامين» وتم تشكيل لجنة تنسيقية 
للمشروع تولت مهام الإشراف على المشروع واقتراح الخطط التنفيذية للإطار واتخاذ 
كافة القرارات والتوجيهات اللازمة لضمان نجاح تصميم الإطار حيث كانت اجتماعاتها 
تعقد بشكل شهري للموافقة على جميع العناصر والسياسات المرتبطة بالإطار فبل 
أن يتم رفعها للجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها بش كلها النهائي. وتم 
تشكيل فريق عمل يضم خبراء دوليين وعددا من البحرينيين للعمل في هذا المشروع 
ومن أجل تحقيق التالي: 
.١‏ تصميم إطار موحد متماسك ومتوافق مع أطر المؤهلات العالمية ويشمل مسارات 
التعليم الثلاثة وهي: التعليم الأكاديمي العام؛ والتعليم العالي» والتعليم والتدريب 
المهنى. 
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". اقتراح جهاز حوكمة الإطار. 
". إعداد نظام جودة المؤهلات ورسم السياسات الكفيلة بتنفين الإطار. 


ج تسليم خطة مفصلة وشاملة تن ُ تتضمن الهيكل التنظيمي والخطة التشغيلية المنفدة 
للاطار. 
6 ر 


إستراتيجية تطوير التعليم العالي؛ 


وقد وضعت مملكة اليحرين الخطط والبرامج للنهوض والارتقاء بمستوى التعليم 
والتدريب في المملكة. ضمن إستراتيجية تطوير التعليم العالي في البحرين بالتعاون مع 
معهد سياسات التعليم العالي البريطاني (11811) الملتخصص في مجال إستراتيجيات 
وسياسات تطوير وتنظيم قطاع التعليم العالي لتحقيق مزيد من النقلات النوعية 
في مجالات التعليم والتدريب في إطار مبادرات تطوير التعليم والتدريب, والاهتمام 
بملف التعليم العالي لما له من دور أساسي في مسيرة التنمية بالمملكة. التي تصب 
في مصلحة الطلبة والجامعات من خلال رفع مستواها والحفاظ على سمعة ومكانة 
مملكة البحرين التعليمية في المنطقةء وتأكيد الحرص على إسهام القطاع الخاص في 
العملية التعليمية وفقاً للنظم والقواعد المنظمة لذلك. 


لقد تطور التعليم العالي في مملكة البحرين بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة 
من حيث المحتوى والمضمون والبرامج الأكاديمية وأنماط التعليم. وفي ضوء التوسع 
الذي شهدته مملكة البحرين في إنشاء مؤسسات التعليم العالي بشكل متسارع تم في 
۲ إبريل 0١٠٠م‏ إصدار قانون التعليم العالي رقم (؟) لسنة 0١٠7م.‏ ونص في مادته 
الثالثة على أن «ينشا مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يختص بالشؤون المتعلقة 
بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي». ويقوم 
مجلس التعليم بمتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة 
التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية. كما نص على إنشاء أمانة 
عامة للتعليم العالي وهي عبارة عن تنظيم إداري يتضمن عدداً من الإدارات بالإضافة 
إلى الأمين العام مما يتيح له متابعة أفضل للشؤون الجامعية وتنظيم التعليم العالي 
وضبط اللوائح والأنظمة التي تحكمه في الحاضر والمستقبل. وذلك حفاظاً غل 
المستوى العالي لهذا الحقل من التعليم وتشجيع الاستثمار فيه. ويسعى مجلس التعليم 
العالي وأمانته العامة مع تزايد عدد الخريجين الجامعيين الملتحقين بسوق العمل سنوياً 
إلى وضع التعليم العالي في مملكة البحرين في المستوى العالمي ليؤدي دوراً أساسياً 
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في التحول للاقتصاد المعرفي وذلك من خلال الوصول إلى نظام تعليم عال ذي جودة 
عالية قادرة على إعداد أطر بشرية تتمتع بشخصية مصقولة متكاملة قادرة على 
مواكبة تطورات المعرفة في حقول التخصصات المختلفة على المستوى العالمي ليؤدي 
احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وبما يتواءم مع تحقيق تنمية افتصادية وطنية 
وقدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. لذاء يهدف التعليم العالي 
في مملكة البحرين انطلاقاً من إس تراتيجية تطوير التعليم العالي إلى بناء علاقات 
قوية ومتواصلة بين التعليم العالي وقطاع الأعمال والصناعةء وضع عمليات لضيط 
الجودة الداخلية بما يضمن الجودة في جميع جوانب مؤسسات التعليم العالية» وتولي 
مسئولية وضع وإدارة خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم العالي» ووضع الخطة 
العامة لإستراتيجية التعليم العالي: في سياق التعاون بين المؤوسسات الحكومية المعنية 
بالتعليم العالي بما فيه صالح المملكةء وتنظيم قطاع التعليم العالي من خلال نهج 
متوازن؛ بحيث يعمل جميع المعنيين من أجل التطلع على المدى البعيد لمؤسسات تمنح 
درجاتها العلمية الخاصة؛ توفير الدعم للطلاب من خلال تزويدهم بأفضل المعلومات 
والنصح والإرشاد والتوجيه لتمكينهم من اتخاذ قرارات حول التعليم العالي وأنسب 
البرامج الدراسيةء ووضع الحكومة وقطاع التعليم العالي إستراتيجية للبحث العلمي 
تركز على زيادة الأبحاث على مستوى النشر الدولي. 


نتائج جهود تطوير التعليم والتدريب: 

تجعل مملكة البحرين من تطوير نظامها التعليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية 
البشرية والتنمية المستدامة التي يعتبر الإنسان عمادها ومحركها الأساسي؛ لما له من 
أهمية مشروع تطوير منظومة التعليم والتدريب باعتياره أحد أهم ميادرات برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية ورفع 
كفاءتها بما ينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمواطن البحريني. ومن خلال تتبع 
التطورات والمبادرات التي أطلقتها المملكة لتطوير قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة 
يتضح حجم الاهتمام والرؤية الإستراتيجية والهادفة إلى الارتقاء بالتعليم ليصل إلى 
المستوى الذي يحقق أعلى درجات سلم التنمية البشرية ويحافظ على مكانة المملكة 
المتميزة في هذا المجال. تتحرك البحرين في جهودهما لتطوير التعليم عبر مجموعة 
من الخطوات منها: 
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أولاً - تخصيص ميزانية كبيرة لدعم وتطوير قطاع التعليم وقد شهدت هذه الميزانية 
ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية يمعدل متوسط بعادل 060/ شاا 

ثانياً - استحداث مشروعات جديدة لتطوير عملية التعليم بما يتناسب مع أحدث 
التقنيات العلمية في هذا المجال ومن أبرزها مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل الذي 
يمثل انطلافة متميزة لدخول البحرين عصر التعليم الإلكتروني في ظل ما يتضمنه 
المشروع من إمكانيات تسهم في رفع التحصيل العلمي للطلبة ويتيح لهم المزيد من 
فرص التعامل مع المستجدات التعليمية التطوره من o‏ تدايجية تسح للظلية O‏ 
والإدارة المدرسية وأولياء الأمور والمجتمع ككل بالتواصل مع التكنولوجيا الحديثة 
ويحمق متطليات التعليم الإلكتروني المباشر ويوفر للادارة المدرسية نظاماً متكاملا 

يتضمن الكثير من المعلومات عن المعلم والطالب والمناهج ومختلف مكونات دورة العمل 

بالدربتسة: كما يوفر للطالب إمكانية الدخول إلى أى موقم مى وزيادة معلوماتة من 
خلال مادو المعرفة الملخطلفة المتوارة على شيكة الارن 


التعليم الأساسي أو التعليم والتدريب الفني والمهني أو التعليم العالي من خلال إنشاء 
هيئة مستقلة لضمان جوده التعليم والتدريب تكون مهمتها تقييم أداء > جميع المؤسسات 
التعليمية والتدريبية وإنشاء كلية متخصصة ةه لإإعداد وتدريب المعلمين ومديرىي المدارس 
وإنشاء كلية تقنية جديدة وذلك لتوفير خيارات ومسارات جديدة في التعليم الفني 
والمهني والثانوي وما بعده إضافة إلى مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي تبناه 
مجلس التنمية الافتصادية: وصار يمثل مكونا رئيسيا في برنامج الإصلاح بمملكة 
البحرين إلى جانب إصلاح سوق العمل والاصلاحات الافتصادية ويهدف في الأساس 
إلى بناء القوى العاملة البحرينية وجعل القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتئمية. 

رابعاً - التوسع الكمي والنوعي في بناء المدارس الجديدة وتوفير مستلزمات التعليم 
العصري والثقافة الرفيعة من خلال حزمة من المشروعات والبرا مج الموجهة للمعلم 
ا ار ا الدوسية متها مشتروع إنخاء الناطى اتن 


خامسا - العمل على تطوير مناهج التعليم بما ييسهم في ربط المخرجات بسوق 
العمل ومن ذلك مشروع توحيد المسارات الأكاديمية في التعليم الثانوي والذي يهدف 
إلى تعزيز زيادة تحصيل الطلاب في مجال الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية 
لإتاحة فرص أفضل أمامهم للانخراط في سوق العمل. 
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سادسا - الاهتمام بالتعليم الصناعي انطلاقاً من الإيمان بأهمية هذا النوع من 
التعليم في المشاركة الفاعلة في آفاق التنمية في المملكة باعتباره الرافد الأساسي 
لتزؤيد.مسوق العسل باحشاجاته من العمالة الفنية الورية فى مخطفالتحضيكنات 
الفنية حيث تم افتتاح معهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا الذي يمشل نقلة نوعية في 
مجال تدريب معلمي التعليم الصناعي وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والإقليمي 
بالتعاون مع منظمة اليونسكو. 

سابعاً - السعي لتحسين أوضاع المعلمين والتربويين تقديراً للدور المهم الذي يقومون 
جه فى مخلف مواقمهم ونا داو من جهود وما دوهن انى وول من ادل 
تطبيق المراحل اللاحقة من كادر المعلمين الجديد الذي يعتبر إنجازاً نوعياً لشاغلي 
الوظائف التعليمية وذلك من خلال استكمال خطة التمهين الشامل التي تحقق السبل 
الكفيلة لتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم وذلك في إطار ما يحظى به المعلم من مكانة 
لائقة وما تحظى به رسالته النبيلة من اهتمام. 

ثامناً - بذل الجهود لمكافحة الأمية وقد تبوأت المملكة مركزا متقدما واحتلت مكانة 
مشرفة بين دول العالم في هذا المجال وقطعت مسيرة طويلة في التصدي للأميةء 
دافا مذ ا وار الكلافنيات هن القن ناض وقد نمكت من تحقيق نتائج باهر 
تمثلت في انخفاض نسبة الأمية إلى أقل من 7, ؟ بالمائة وفق آخر تعداد للسكان 
عام ٠٠١١‏ والتي تشير عالميا إلى انتهاء الأمية في المملكة في غضون سنوات قليلة: 
وذلك بفضل حرص الحكومة على توفير كافة متطلبات التعليم الممستمر من مناهج 
دراسية متطورة تناسب الدارسين على اختلاف مستوياتهم وتلبي حاجاتهم التعليمية؛ 
إضافة إلى توفير معلمين مؤهلين وإيجاد الظروف الملائمة والمحفزة على العطاء ووضع 
الخطط اللازمة لسد المنابع التي تغذي الأميةء وفتح مراكز التعليم في أرجاء البلاد 
والاستعانة بالخبراء والخبرات المتخصصة في ذلك النوع من التعليم. 

وتعمل مملكة البحرين جاهدة على الحفاظ على المستوى المتقدم الذي حققته 
شي الف مخف م تاها وضمان بقائها على نقنين الونيؤة بها يكفل تزوين 
القوى البشرية البحرينية وتأهيلها بأعلى مستويات المعرفة والمهارات لرفع قدراتها 
وكفاءاتها إلى المستوى الذي يسمح لها بالمنافسة والنجاح في ضوء ما يشهده العالم من 
متغيرات واقتصاد عالمي يرتكز على المعرفة. 
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القتسم السادس: مواكبة التقنية العالمية وثورة المعلومات من 
خلال الحكومة الالكترونية: 

تأسست هيئة الحكومة الإلكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم (19) في أغسطس 
۷ م. تتبع مجلس الوزراءء وتهدف إلى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية 
وفقا للاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
ال را اناب رن مجلس الوزراء. وتهوم فة اللمكؤية الالكترودية بالعاديد 
من المهام ابتداءً باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفين برامج 
الحكومة الالكترونية وعرضها على اللجنة العليا لإفرارها وصولا إلى تفعيل برامج 
الحكومة الإلكترونية؛ منها اقتراح البرامج اللازمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم 
الخدمات وتيسير الاتصالات بين كافة أجهزة الدولةء وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم 
خدمات الحكومة الإلكترونيةء إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة العلمية إلى 
ازارات اكات الحكرمه الأ ي ويل م الحكومة الالكترونية على ن 
إسحراتيتجية الحكرمة الإتكدرونية فى مملكة البحرين القن فين خطة الل المطلوية 
لتنفيذ المبادرات الإلكترونية البحرينية الطموحة إضافة لتقديم الخدمات الأساسية 
الجكومية مكل الكتروتي:وعبحر قنواك اتصالية متمددة كاف الواظنين القن 
اسنات الا ` 


إستراتيجية الحكومة الالكترونية: 

تعتمد الحكومات في جميع أرجاء العالم على مدى فعالية التطورات التي تحدث 
في حقل تقنية المعلومات والاتصالات لتطوير الآليات المتبعة في تقديم الخدمات 
سا منهنا لأرسساء اراظن تجو ا لاء التمكومكى:.-ولإدزاك#ملكة البحرين أهمية 
الحكومة الإلكترونية. قامت بتشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات: وأنشئت هيئة 
الحكومة الإلكترونية لتوفير التوجيه والقرارات لتطوير وتنفيذ إستراتيجية الحكومة 
الإلكترونية. وتركز إستراتيجية الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين على ضمان 
الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال 
والزوان (مجمهين يشكلون الفا ويمكن لخيص إسترافجية الحكوفية الإلكترونية 
في العبارة التالية: 
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الفصل الثاني 
5 «تقديم خدمة مميزة للعملاء من خلال حكومة متكاملة, 


مملكة البحرين لا د تعتبر مستقبلي الخدمات الحكومية «مستفيدين» وإنما «عملاء» 
ذوي احتياجات ومتطلبات فريدة. 


۲. القنوات المتعددة للخدمات: 


تعد الفكرة الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية الحكومة الإلكترونية هي تحسين 
تقديم الخدمات من خلال تفعيل الخدمات الإلكترونية على مراحل. . ومع ذلك لا 
يكون توفير الخدمات إلكترونياً مفيدا إلا إذا أتيح للعملاء الوصول إلى تلك الخدمات 
في أي وقت وأي مكان بطريقة سهلة وملائمة. ويعد تحديد القنوات المفضلة للعملاء 
من العوامل المهمة لنجاح الحكومة الإلكترونية الفعالة من خلال توفير قنوات متعددة 
هي : 


٠‏ بوابة الحكومة الالكترونية. 
» بوابة الهاتف النقال. 
٠‏ مراكز الخدمات الإلكترونية وأجهزة الخدمة الذاتية. 
ه مركز الاتصال الوطني. 

وتعتبر تجربة مملكة البحرين للحكومة الإلكترونية جديرة بالاهتمام لما تمثله من 
نقلة نوعية في التحول نحو الخدمات الإلكترونية التي انطلقت من مرحلة وضع 
السياسات إلى التطبيق التي انطلقت مع وضع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 
۷ - ١٠١٠م,‏ وما تلاها من تطوير الإستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة 
الإلكترونية للأعوام ۲١٠١‏ - ١٠١۲م‏ والتي اشتملت الرؤية والأهداف الإستراتيجية. 
والشركاء والأطراف المستفيدة: إلى جانب مؤشرات أداء الحكومة الإلكترونية الرئيسية 
التي تم تحديدها لكل الأهداف. وتتمثل أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق مملكة 
البحرين مستويات متقدمة على صعيد الحكومة الإلكترونية والتي el‏ 
المملكة العديد من الجوائز والشهادات الدولية كان آخرها جا ئزة الأمم المتحدة للخدمة 
العامة ۲١١۲ء‏ في دعم القيادة المهم ووضوح الرؤية والإسنراتيجية القابلة للقياس 
والمتابعمة إلى جانب وجود الفرق التتفيذية الداعمة ومجموعات المتابعة المسساندة ضي 
مختلف الجهات الحكومية. وتشير أحدث المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإلكترونية 
مؤخراء مثل نظام «المفتاح الإلكتروني» للدخول الموحد والموثوق والآمن على الخدمات 
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التنمية الإدارية في مملكة البحرين 


الإلكترونية. وتطبيقات الهاتف النقال 1163)1015مم4 8401116 الجديدة والتي تعتمد 
على تقنية تحديد الموافع, وغيرها من الخدمات الإلكترونية والتسهيلات التي تسعى 
مختلف الدوائر في الهيئة على ريطها مع الجهات المعنية. يهدف التبادل السريع 
والمضمون والآمن للمعلومات. وإن أحد أهم أهداف إستراتيجية الحكومة الالكترونية 
لمملكة البحرين هى زيادة معدلات استخدام الخدمات الحكومية المقدمة من خلال 
القنوات الالكترونية المختلفة مقارنة بمعدلات استخدامها من خلال القنوات التقليديةء 
ويتم دعم ذلك بالحملات التسويقية والتوعوية الشاملة التي تنفذها هيئة الحكومة 
الإلكترونية. ومنذ بدء تطبيق الإستراتيجية في شهر ابريل ۷٠٠۲ء‏ كانت هناك زيادة 
ملحوظة في معدللات استخدام بعض الخدمات الإلكترونية. وذلك نتيجة للجهود 
المبذولة لخلق البيئة المشجعة للناس على استخدام هذه الخدمات» ويمكن الإشارة إلى 
بعض الخدمات الإلكترونية كما يلي: 
٠‏ نظام حجز موعد لاستخراج البطافة السكابية: 
۵ خدمات الدفع التي تشمل دفع فاتورة الكهرياء والماء. 
ه دفع رسوم المخالفات المرورية. 
٠‏ الفحص الطبي لما قبل العمل. 
ه خدمات المعاملات. 
٠‏ نتائج الطلبة الخريجين. 
e‏ طلب إصدار شهادة الميلاد. 
ه٠‏ طلب إصدار رخصة عمل إلكترونية. 

وقد ااستطاع موقع بوابة الحكومة الإلكترونية (ط1218.6ط03) أن يوفر حتى الآن 
الإلكتروني بواسطة بطاقات الائتمان أو بطاقات الصراف الآليء وتم العمل مؤخراً 
على تطوير البنية التقنية لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية مع كبرى الشركات العالمية 
ليستوعب عدد الزائرين المتزايد ولتمكينهم في الحصول على الخدمات الإلكترونية 
بسرعة أكبر. 
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الفصل الثاني 


وقد توجت جميع هذه الجهود بفوز موقع بوابة الحكومة الإلكترونية بعدة جوائز 
إقليمية وعالمية في السنوات الماضية مما يبرهن على المضي في الدرب الصحيح نحو 
تحقيق الامتياز العالمي. ومن هذه الجوائز: 
ه٠‏ جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة ١٠١٠م‏ عن فة (تطوير الشفافيةء المسافةء 

والاستجابة الفعالة). 
٠‏ الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني 5١٠٠م‏ عن فئة (الحكومة الإلكترونية 

والمؤوسسات). 
٠‏ جائزة الشريحة الذهبية العربية ۸٠٠۲م‏ عن فئة (أفضل تطبيق في مجال الحكومة 

الإلكترونية). 

ويقدم الموقع الآن أكثر من ٠٠١‏ خدمة إلكترونية متنوعة, كما تم تدشين جميع 
قنوات توصيل الخدمات الأخرى كبوابة الهاتف النقال ومركز الاتصال الوطني ومراكز 
الخدمة الإلكترونية» لتكون خدمات الحكومة الإلكترونية بمتناول الجميع أينما كانوا 
ومتى شاؤوا. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية: يتم حاليا العمل على مشروع الآلية 
الموحدة للدخول على الخدمات والأنظمة الحكومية., والذي يهدف إلى تمكين جميع 
المستخدمين من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف 
القنوات التي سبق ذكرها من خلال حساب ورمز دخول خاص لكل مستخدم» كما 
بدأنا العمل على مشروع لتجديد شكل موقع بوابة الحكومة الإلكترونية لكي يكون 
أسهل في التصفح. إن جميع برامج الحكومة الإلكترونية تصب في نهاية المطاف نحو 
تحقيق رؤية مشروع الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وهي «ضمان الفعالية 
في تقديم الخدمات الحكومية لجميع شرائح المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين 
وأصحاب أعمال وزوار» ضمن منظومة رؤية مملكة البحرين م القائمة على 
مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة والتي تهدف إلى توفير حياة أفضل للجميع. 


القسمالسابع: صندوق العمل (تمكين ) ميادروممول أساسي 
لتطويرالموارد البشرية في القطاع الخاص: 


أنشئّ صندوق العمل «تمكين» في شهر أغسطس من العام ۰٦‏ ۰م ليكون إحدى 
مبادرات مشروع الإصلاح الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية ٠‏ ؟١٠م.‏ وأوكلت إليه مهمة 
تطوير القطاع الخاص في مملكة البحرين وجعله المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. 
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التنمية الإدارية في مملكة البحرين 


ويهدف «تمكين, إلى تحقيق هدفين رئيسسين. أولاً: تعزيز عملية تأسيس وتطوير 
المؤسسات. وثانياً: ووا لتحسين إنتاجية ونمو الأفراد والمؤسسات. وتحت 
كل من هذه الأهداف يأتى عدد من الآليات والبرامج الكفيلة بتحقيق هذين الهدفينء 
وقد تم وضعها بناء على دراسات مستفيضة لتحديد للثغرات الوخودة في سوق العمل 
على صعيد الأفراد والمؤسسات معا وطرق معالجتها. ويعمل تمكين على تنمية الفرد 
البحريني؛ ليشغل أفضل الوظائف من أجل أن يتحقق له مستوى معيشي أفضل. يسعى 
«تمكين» إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير مهارات الموارد البشريةء والعمل على تمكين 
المؤسسات لننمو وتوفر فرص عمل ذات مردود مجزء وافتراح سياسات وتشريعات 
ومعايير لتطوير سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويحقق تمكين ذلك من 
خلال الاستثمار في البرامج التأهيلية والتدريبية للموارد البشريةء وتوفير الإمكانيات 
المالية والخبرات العلمية لدعم وتطوير المؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية 
الواعدة وتحسين إنتاجيتهاء والتعاون مع صانعي السياسات ومتخذي القرارات. وتركز 
إستراتيجية تحديث تمكين على المدى القصير (؟' سنوات) لمساعدة المؤسسة على 
وضع نطاقها المستقبلي الخاص بالمنتفعين المستهدفين والبرامج المستهدفة التي يرتبط 
مجالات تطوير الأعمال وتيسير الاستثمار وتنمية رأس المال البشري ودعم القطاع 
الخاص. وسيشكل دعم تطوير الأعمال من أجل إيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة 
وتوفير فرص عمل مميزة؛ الموضوعَ الأساسي للإستراتيجية المقبلة. ويعمل المشروع 

بالإضافة إلى ذلك على تنقيح وتحديث إستراتيجية تمكين الحالية وإعداد إستراتيجية 
على المدى البعيد ٠١(‏ 9 تحسن وترسم إطار المواضيع الإستراتيجية والمسارات 
التي تحمل روح المبادرة لدعم أهداف المؤوسسة وغاياتهاء هذا بالإضافة إلى تحقيق 
الانسجام بين نهج تمكين الإستراتيجي ورؤية المملكة لعام ١7١٠م.‏ وبالتالي فإن برامج 
تمكين ومبادراتها المستقاة من الإستراتيجية تتمتع بجاهزيتها لدعم وتنمية نشر ثقافة 
الإنتاجية في جسد الاقتصاد.ء ويتم تعزيزها من خلال التنمية النموذجية للأعمال 
ودعم عملية جذب الاستتثمارات التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية لتحسين 
فرص العمل وتحفيز استحداث فرص العمل المميزة. وهي تهدف أيضا إلى دعم 
المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتسويق منتجاتها وخدماتها من خلال توفير رأس 
الال المالي والبشري والخدمات الاستشارية اللازمة لدعم أعمالها وتحسين إنتاجيتهاء 
كما أن إستراتيجية تمكين قد حددت بوضوح أن المساهمة الفعالة تكمن في تحقيق 
الأهداف المحددة من خلال الاستثمار في التنمية البشريةء وقد تم وضع هذه الأهداف 
والمبادرات الإستراتيجية بحيث تدعم الإستراتيجية الوطنية ورؤية عام ١٠١٠م.‏ وقد 
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الفصل الثاني 


قام «تمكين» حتى ديسمير ١١‏ ۰م بضخ أكثر من ٣‏ مليون دينار بحريني في القطاع 
الخاص البحريني من خلال برامجها المختلفة» ووصل عدد المستفيدين الماستهدفين 
من أفراد ومؤسسات لبرامج «تمكين» إلى أكثر من ٠٠٠,١٠٠مستفيد.‏ كما وصلت 
قيمة محفظة التمويل التي يوفرها «تمكين» إلى أكثر من ١11‏ مليون دينار بحرينيء 
وقام بتمكين أكثر من ۲ آلاف مواطن من إيجاد وظيفة مناسبةء ودعم أكثر من ١٠٠١‏ 
مؤسسة للمشاركة في معارض تجارية مرموفة داخل البحرين وخارجها. وينوي 
«تمكين» إطلاق أكثر من ٠١‏ مبادرة جديدة» وتتنوع هذه المبادرات بين برامج تدريبية 
لتطوير الموارد البشرية - سواء أكانوا طلابا أو موظفين أو أرباب عمل أو باحثين عن 
عمل - مع مطابقة المهارات المكتسبة لمتطلبات السوقء وبين برامج نوعية أخرى لتعزيز 
إنتاجية الأفراد والمؤسسات من خلال زرع الثقافة والوعي حول مفاتيح النجاح في 
القطاع الخاص. بالإضافة إلى برامج أخرى مخصصة لتطوير المؤسساتء سواء أكان 
ذلك من خلال برامج توفر خدمات استشارية عالية المستوى لتحسين أداء المؤسسات. 
أو برامج تمويلية لسد فجوة التمويل بالنسبة للمؤسساتء وجملة من المشاريع الوطنية 
الأخرى الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البحرين. يذكر أن مصدر دخل «تمكين» 
هو 680٠‏ بالمائة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل . 
صندوق العمل وتحديد حالات القصورفي المهارات في سوق العمل البحريني: 
قام صندوق العمل بإطلاق أكبر دراسة تفصيلية شاملة حول المهارات والمهن المتاحة في 
البحرين وحول ما يتطلبه سوق العمل في المملكة فعلا من المهارات والمهن. ويتم إجراء هذه 
الدراسة من قبل مجموعة ألين الاستشارية ۸٣6‏ - م0ا010) 02025101118 41160 : وهي شركة 
أسترالية رفيعة المستوى. وبالاشتراك مع فريق من الباحثين المتخصصين والخبراء 
الاقتصاديين الأستراليينء وعملت مجموعة ألين الاستشارية مع شركاء أستراليين 
آخرين: ومع مجموعة بحرينية دة تقارب اثنى عقر شهرا لدراسة وتحليل النتائج. 
وقد وفرت دراسة حالات القصور في المهارات على تحقيق هدفين رئيسيين هما توفير 
تحليل تفصيلي لجميع الثغفرات والفجوات في المهارات ومجالات القصور والمتطليات 
والاتجاهات الحالية منها والظاهرة لاحقا للمساعدة في إعادة مواءمة أنظمة التعليم 
والتدريب لتستجيب بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات ومطالب سوق العمل. وعلى المدى 
البعيد» سيكون لهذا الأمر بالغ الأثر على سوق العمالة لأنه سيتم تجهيز البحرينيين 
بالمهارات الأكثر أهمية وطلبا لتلبية احتياجات السوق. وركزت تفاصيل على مختلف 
المهمارات والمهن الفردية في عشرة من القطاعات الافتصاديةء بما في ذلك قطاع 
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الإنشاءات» الخدمات التجارية: تقنية المعلومات: المواصلات والنقل والدعم اللوجستي 
الصناعة. التجارة. الاتصالات: الصحة: التعليم. القطاع العام. وتم استخدام منهجيات 
بحث نوعية وكميةء إضافة إلى تحليل مجموعة من السيناريوهات باستخدام تقنيات 
نماذج الاقتصاد القياسي من أجل التوصل إلى النتائج المرجوة. وشكلت نقل المعرفة 
عنصراً أساسياً من عناصر هذه الدراسة» وإن هذا التحرك يعزز نقل المعرفة المتعلقة 
بإدارة وتحليل جمع البيانات للشركات البحرينية: الذي يشكل بدوره ضرا نينا 
في تعقب التغيير وتوقع متطلبات السوق المستقبلية. وتغطي الدراسة عينة تمثيلية 
الفركن متها بناء القرارات الامسكمارية والميادرات والإسرايات الستعلية على امان 
شاعدة كناناك ومغلومات اكرضشحة وموتوفية .وكير الدوابة إلى أن هناك جاجد 
ملحة في مملكة البحرين كما هو حال سائر دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء 
مخزون من المهارات الوظيفية التي تمكن من العمل نحو وضع مهارات ومعايير مهنية 
موحدة. ومن شأن هذا أن يساعد أنظمة التدريب والتعليم فيما بعد على تحسين 
مستوى التدريس والتوجيه الوظيفي لديهاء والأهم و ك أنه سيجعل البحرينيين أكثر 
قدرة على التنقل بما أن مؤهلاتهم ستلبي معايير إقليمية . وقد أتيحت مشاركة المنافع 
المتحققة من هذه الدراسة مع أرباب العمل والموظفين والطلاب والباحثين عن العمل 
الذين سيصبحون فادرين على اتخاذ قرارات مدروسة حول مستقبلهم الخاص وحول 
نمو وتطور قطاعي الشركات والصناعة. وبالإضافة إلى ذلك. تستطيع الجامعات 
والمدارس إلى الاستفادة من نتائج الدراسة للتوجيه والوعي والتنمية بشأن المهن. كما 
سيسعى مزودو التدريب لتلبية متطلبات السوق الحالية والمستقيلية. وسينتفع أيضا 
واضعو سياسات سوق العمل من الدراسة إلى حد بعيد. كما أن الدراسة توفر منافع 
إضافية مثل عقد مؤتمر إفليمي حول المهارات في البحرين لإجراء تحليل عالي المستوى 
لسوق العمل البحريني وتتمية المهارات من منظور إقليمي» وإجراء مسح بيئي لتحديد 
كيفية عمل سوق العمل البحريني مقارنة مع دول الخليج الأخرى؛ وتحليل للاتجاهات 
العالمية في أسواق العمل والمهارات والاقتصاديات؛ إلى جانب نظرة عامة على منهج 
التفكير العالمي الرائد فيما يخص القضايا والتحديات الناشئة. وقد أبرزت الدراسة 
حجم الطلب على المهارات في كل قطاع لتحديد حالات القصور والمتطلبات من خلال 
تحليلات السيناريو التي من شأنها أن تحدد عدداً من الفرص المستقبلية الممكنة 
لسوق العمل البحريني. وقد ربطت الدراسة المهارات المطلوبة بمختلف الفرضيات 
الافتصادية وتلك المتعلقة بوضع سوق الع ودم هدا لمدة تراوح بين مو ٠١‏ 
سنوات وخطة إستراتيجية حول المهارات من أجل معالجة حالات القصور والمتطلبات 
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المحددة. كما أنه من خلال تحليل الفجوات والثغرات القائمة ببن مستوى المهارات 
الحالية للقوى العاملة البحرينية ومتطلبات المهارات المستقبلية والناشئة؛ يتوقع أن 
تساعد هذه الدراسة صندوق العمل على تحقيق إستراتيجيته المتعلقة يرسملة وتطوير 
مواهب ومهارات بحرينية ذات قيمة مضافة في مهن مجزية ودعم القطاع الخاص في 
معرقة المهارات اللازمة له. 
تنمية المهارات المهنية للمرأة: 

ويلتزم «تمكين» دائمًا بإعطاء فرص متكافئة للرجال والنساء. ولكن رغم ذلك» أظهر 
تحليل لكيفية الاستفادة من هذه البرامج والفرص الجديدة أن النساء يسارعن إلى 
الاستفادة من فرص التدريب والتعليم التي تتيحها تمكين. على الرغم أن «تمكين» يؤمن 
بإعطاء فرص متكافتئة لكلا الجنسين. ولا تصمم برامجها بشكل محدد للمرأة وحدها. 
و«تبين الإحصاءات أن السيدات البحرينيات تخرجن بحذر عن دور «الرعاية» التقليدية 
في التدريس والتمريض لاستكشاف مجالات «ذكورية» في قطاعات الخدمات المالية 
والطيران. ولأن نسبة “65١٠‏ من خريجي الجامعات في البحرين الباحثين عن عمل 
هم من النساءعء فإن برامج التدريب والتقدم المهني التي ينظمها «تمكين» تساعد علق 
فتح أبواب جديدة أمام المرأة البحرينية في مكان العمل وفي المساهمة في العمل المهم 
الهادف إلى إرساء دعائم الوطن». وقد أظهر تحليل للمشاركين في الدورات التدريبية 
التي نظمت من قبل تمكين على مدى الخمسة عشر شهرا للمواطنين البحرينيين في 
ثمانية مجالات أساسية تتيح النمو المهنيء والتي كانت تعتبر تقليديًا من المجالات 
«المختارة للمرأة» مثل التمريضء وإدارة الموارد البشرية؛ وقطاع التجزئةء أو سواء كانت 
متجالات أحذت نكل تطويز تقنية العاومنات أو هتدسة الطيوانفقق شارك ها ممتموعة 
7 سيدة في هذه البرامج. كذلك تظهر الدراسات التحليلية أن مهنة التمريض لا 
تزال في رأس قائمة المهن المفضلة حيث بلغ عدد المشاركات ۲۲۰١‏ طالبة من أصل ۲۹٦‏ 
طالبا وطالبة التحقوا بدورات التمريض التي تدعمها تمكين بكلية العلوم الصحية 
والكلية الملكية للجراحين - أيرلنداء في حين بلغت نسبة الإناث المشاركات في الدورات 
الأخرى ومنها تقنية المعلومات (1۷ /)ء والمحاسبة (ا؟ /).: وإدارة الموارد البشرية 
(11 /)» وهي المهن الأخرى التي تفضلها المرأة البحرينيةء وفقًا لما أوردته الدراسة 
التحليلية للمشاركين في الدورات التي يدعمها تمكين. ويعمل «تمكين» على تشجيع 
خيارات مهنية جديدة للمرأة في مجالات إدارة مراكز الاتصالء والتي اجتذبت /0 / 
من المرشحات؛ وقطاع تجارة التجزئة البحريني المزدهر (1۷ > من النساء). كان أفضل 
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مؤشر على أن النسوة البحرينيات على استعداد للالتحاق بمهن جديدة: دورة هندسة 
الطيران التي نظمتها تمكين بالتعاون من شركات خدمات مطار البحرينء وشاركت 
فيها ۷ سيدات من أصل 1۲ مشاركا. كذلك قامت تمكين بفتح أبواب جديدة لسيدات 
الأعمال الرياديات بتوفير أدوات تمويل من خلال مبادرات قروض يقدمها مصرف 
الشامل (نبراس)» وبنك البحرين للتتمية. كذلك تقدم تمكين أيضًا التدريب القيادي 
لأصحاب الأعمال والإدارة العليا بالشركات وتستثمر في تحديث العمليات والتقنية في 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويمكن لسيدات الأعمال الرياديات الاستفادة من 
هذه الخيارات للبقاء على اطلاع على أحدث التوجهات للنجاح في عالم الأعمال. 


القسم الثامن: تطورالخدمات البلدية '؛: 


حدد من خلاله مهام اليلديات في «العناية بالصحة ورفاه وفلاح السكان»» وثم توسعت 
هذه المسئوليات في فترة للاحقة اشتملت على مهام العناية والرفق بالحيوان» وبموجب 
هذا القانون تم تشكيل أول مجلس بلدي يضم ثمانية أشخاص معينون, وفي العام 
1م تم زيادة أعضاء المجلس البلدي ليصبح ١1‏ عضواء منهم ثمانية معينون» وثمانية 
قبل مجلس بلدي وإدارة تنفيذية خاضعة لتوجيهات المجلس البلدي. 


مرحلة النشوء والتأسيس: 


قبل تأسيس البلدية في عام ١١۱۹م‏ لم يكن في مملكة البحرين قبل ذلك ما يسمى 
بالبلدية أو ها شنابة ذلك لدي ها دة البلدية الأن من خدماتة وقد كانت اليدانة 
عندما استشعرت الحكومة آنذاك الحاجة الملحة إلى مثل ذلك الجهاز للحفاظ على 
صحة وسلامة المواطنين وتنظيم شئون حياتهم اليومية وتصريف أمورهم الطبيعية, 
فأنئشأت البلدية وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام ۱۳۳۷ھ الموافق يوليو 19315م. 
وتعتبر بلدية المنامة من أوائل البلديات التي أنشئت في العالم العربي كله كما أنها 
من أوائل الدوائر الرسمية في مملكة البحرين التي أنشئت عند بدء تنظيم الإدارة في 
البلاد على أسس حديثة. ويعتبر القانون الصادر في 97١/1/7١‏ ١م‏ بإنشاء بلدية في 
مدينة المنامة عاصمة البحرين هو أول نظام قانوني للبلديات في دولة البحرين: ويحدد 
القانون هدف النظام البلدي بأنه (حفظ الصحة ورفاهية وصلاح السكان) وقد كلف 
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بإدارتها آنذاك مجلس بلدي مكون من ثمانية أعضاء تم تعيينهم من قبل الحكومة. 
وقد دعت الحاجة إلى أداء المهام والمسئوليات وتحقيق الأهداف القيمة بوجوب وجود 
وإنشاء مثل هذا المرفق الحيوي الذي يترتب عليه مستقبل وسلامة أبناء هذا البلدء 
ويشرف على سير وتنظيم حياة المواطنين الصحية والوفائية والتنظيمية من خلال ما 
تقدمه من خدمات حيث شملت إدارتها عند البدء كل أنواع الخدمات الحكومية التي 
استأثرت بجميع مهام ومسئوليات تلك الفترة. 

بدأت البلدية أعمالها عند تأسيسها بترقيم البيوت والمحال التجارية وفرضت 
رسوما مقدرة عليها ثم شرعت في إزالة التلال التي تكونت من تراكم القمامة في 
جميع أنحاء مدينة المنامةء واقتصرت أعمالها آنذاك على الكنس ورفع القمامة فقط. 
وبمرور الزمن أخذت صلاحيتها تتوسع ومسئولیاتها تتطور حتى جاء عام ۱۹۲۹م» 
حين بدأت ببعض الأعمال الإنشائية كتوسعة لشوارع» وتسوية الطرق بأساليب بدائيةء 
وتنظيم الأسواق العامة ومراقبة المذابح» وتوحيد الأوزان والمقاييس» وتشييد المغاسل 
العامة. وشق جداول صرف مياه الأمطارء ثم أخذت بقية المسئوليات تنهال على البلدية. 
فأصبحت مسئولة عن كل شيء, إلا الجمارك. كما كلفت بإدارة مشروع إسالة المياه في 
بداية .۱۹١۸‏ أما عن أول ميزانية وضعت للبلدية حين تأسيسها فى عام ١197١م؛:‏ فقد 
قدرت ب )1١1١(‏ روبية وهي العملة السائدة في ذلك الوقت وهو ما يعادل )1١4(‏ دينار, 
للإيرادات وفي المقابل قدرت المصروفات ب ( )٠١ 4٠‏ روبية ما يعادل )1١5(‏ دينارء أي 
نفس مبلغ الإيرادات كان يذهب للمصروفات» وذلك لتواضع الميزانية آنذاك. أما إذا 
أردنا تتبع مراحل المجلس البلدي لبلدية البحرين وتطوره»ء فيمكننا في هذه الحالة أن 
نعتبر بداية تكوين هذا المجلس في عام ١774‏ ه ١57١م:‏ هي بمثابة بداية لإنشاء أول 
نظام إداري يستحدث في البحرين وبالذات في البلدية؛ أو بالأحرى كأول تجرية نيابية 
تولد في البلاد وهي ظاهرة حتمية أتت لمواكبة ما يطرأ على البلاد من نمو وبداية 
لتطور شمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ونحو ذلك مما أوجب 
إنشاء هذا الجهاز الإداري الذي ألقيت على كاهله المهام والقضايا التي عايشها رؤساء 
وأعضاء مجالس البلدية المتعددة. وقد تعاقب على رئاسة المجلس البلدي عدد من 
الرؤساء والأعضاء المنتخبين من الأهالي والمعينين من قبل الحكومةء وفي تلك الفترة 
تمت زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي من ثمانية أعضاء إلى عشرين عضواء وذلك 
حتى يستكمل المجلس نصابه من الأعضاءء ولكي تكون قراراته موضوعية وقوية. 
في هذه الفترة دخل المجلس البلدي مرحلة تاريخية من حياتهء اعتبرت بحق فاصلا 
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ومنعطفاً تاريخيا في مسيرة المجلس عندما رأت الحكومة الأخن بمبدأ الانتخابات في 
تشكيل المجلس» وبالفعل تم انتخاب بعض الأعضاء وعددهم عشرة أعضاءء وذلك من 
قبل الأهالى بينما عينت الحكومة النصف الآخر. ويعتبر هذا الانتخاب أول خطوة 
انتخابية يجرى العمل بها في البحرين. ومن الجدير ذكره في هذه المناسبة أنه في 
هذه الفترة من تاريخ البحرين كان للمرأة نصيب في انتخابات المجلس البلدي» حيث 
كن يدلين بأصواتهن لانتخابات الأعضاء الذين يمثلون مناطقهم وذلك بالتحديد في 
قانوني عام -۵١‏ 19107ام. واستمر العمل بمبدأ الانتخابات جاريا كل سنة انتخابية 
مع الأخذ بمبداً التعيين من أجل ترشيد كرارات ن حي ع عدد الأعضاء 
فى عام ۹٤۱۹م‏ (4؟) كنا نصفهم منتخب والنصف الآخر معين من قبل الحكومة. 
وفد نمت البلدية وتطورت لتشمل العديد من المهام والخدمات. وتم إضافة العديد من 
الإدارات إلى جهاز البلديةء مما دفع عجلة التقدم والتطور نحو الأمام. 
مرحلة الاستقلال: 

ومع استقلال البلاد عام 197١‏ والذي تبعه إعادة تكوين التنظيم الإداري للدولة. 
حيث ترتب على ذلك صدور أول مرسوم بتاريخ ۱۹ يناير ۱۹۷۰م» يقضي بإنشاء مجلس 
للدولة تناط به السلطة التنفيذيةء كما صدر المرسوم رقم (۲) لسنة ١197م‏ القاضي 
بإنشاء الدوائر التي أصبحت فيما بعد وزارات الدولة حيث صارت البلدية دائرة من 
دوائر الدولة. وبدأت البلدية تسيير أمورها الحتافة والكي انيد بأدائها عدد متواضع 
من الموظفين. ويعد أن تعددت مهام البلدية ود تشعيت واجياتها. واجهت مشكلة كبيرة 
كان لابد من تخطيها حتى يستمر عطاؤها رت کارا تي مشكلة للق البح 
وعجزه عن استيعاب ما حدث من زيادة عدد الموظفين والأعمال الإداريةء ولكي تجري 
الأمور مجراها الطبيعي كان لزاماً أن تواكب الزيادة في الموظفين وحجم العمل اتساع 
وزيادة في المكاتب» وذلك بعد مرور سنة من الإعداد والتنظيم وتشريع القوانين لكي 
تكون منهاجا واضحا لتسيير أعمال البلديةء وكنتيجة حتمية لما طرأ على البلدية من 
تطور واتساع أجهزتها الإدارية وأدائها الوظيفي لتشمل جميع مناحي الخدمات العامة 
في البلاد كان لزاما أن تنطلق تلك الأنشطة من مكان يتناسب وحجم تلك الأنشطة 
ضمن أساليب إدارية حديثة أساسها التنظيم وحسن الأداء تكبا للصالح العام وخدمة 
المواطنين بأيسر السبل وأنجحهاء فاستقر الرأي على إنشاء مبنى آخر جديد وعلى 
طراز حديث من الهندسة والتصميم يكون أكثر اتساعا ليفي بكل متطلبات ذلك العدد 
الهائل من الأقسام والاختصاصات الإدارية والفنية. 
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عندما أعلن الاستقلال في البحرين في اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس 
سنة ١191.أصدر‏ صاحب السمو أمير البلاد آنذاك مرسوما بتسمية مجلس الدولة 
بمجلس الوزراء والدوائر بالوزارات وأصبحت دائرة البلديات والزراعة (وزارة البلديات 
والزراعة). ثم صدر المرسوم رقم ( 17) لسنة 1575 المؤرخ في 1475/8/17 والقاضي 
بإنشاءهيثة بلذية مركزية تزاول جميع اختضاصات المجالسن البلدية المتسلة وذلك 
لفترة انتقالية مدتها عامانء وتتكون هذه الهيئة من ثمانية وعشرين عضواً؛ يعينون 
بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ منهم أريعة مشر عضواً من المواطنين من مختلف المناطق 
البلدية؛ وأربعة عشر عضوا يمثلون وزارات الدولة ذات العلاقة بالخدمات العامة التى 
تقدَّم للمواطنين. ويتولى وزير البلديات والزراعة رئاسة الهيئة البلدية المركزية. وفي 
هذه المرحلة دخلت البلدية مرحلة حازمة من التنظيم الشامل على مختلف الأصعدة: 
فعلى صعيد الخدمات تم تطوير كافة مجالات الخدمات البلديةء والتي شملت النظافة 
العامة وحماية الح وهل كلت جين المدن والقرى والشوارع والميادينء وإنشاء 
الحدائق العامة. وتخطيط المدن؛ وتنظيم شئون المباني والإنشاء. كما تم في تلك الفترة 
تطوير الجهاز الإداري والوظيفى انطلاقاً من حاجة العمل آنذاك إلى الكفاءة الوظيفية 
الإدارية: كما ارتبطت البلدية في تلك الفترة بالعالم الخارجي من خلال انضمامها 
لنظمة المدن العربية وتأثرها بذلك الاتصال والذي انعكس على الكثير من الجوانب. 
وفد استضافت البلدية في عام ١117١‏ المؤتمر الثاني لمنظمة المدن العريية الذي خرج 
بالعديد من القرارات الإيجابية والتي استفادت منها المدن العريية الأعضاء بالمنظمة. 


إنشاء الهيئة البلدية المركزية: 

بتاريخ ١٠19176/5/5ام‏ صدر المرسوم بقانون رقم )١1(‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بإنشاء الهيئة 
البلدية المركزية المؤقتة تة والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1800 المعدل له. ويناءً عليه 
أصدرت قرارات بتعيين مراقبي البلديات بمختلف المناطق, كما افتتحت المزيد من 
البلديات لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بشكل مستمر, وبذلك بلغ عدد البلديات في 
ذلك الوقت اثنتى عشرة بلدية» يضاف إلى ذلك نشاط الهيئة البلدية الملموس في إنشاء 
المزيد من الحدائق والمتنزهات في شتى مدن وقرى البحرين؛ إضافة إلى تشجير الشوارع 
بصورة دائمة ومستمرة وعلى نحو منسق وجميل. والعناية الشديدة بهار النظافة 
وتزويده بالخبراء وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال النظافة وحماية البيئة, 
أا | ختضاضات الفيكة ا دة المركزية فون ظيغ للمادة التانجفة من المرفدوه يقانون 
رقم )١11(‏ لسنة 1977 المتقدم ذكره: 
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أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الصحية والتنظيمية التي تدخل في 
اختضاضات البلديات وضمن مسكولياتها .وقتظيف المدن :والقرى وشوارعها وفادها 
العامةء وغير ذلك من القوانين الخاصة بالمرافق العامة وذلك بالتعاون مع الوزارات 
والهيئات المختصة. وللهيئة البلدية المركزية في حدود اختصاصها إصدار ما يلزم من 
أحكام تكميلية لتلك القوانين واللوائح. 

ثانياً: تقرير المشروعات التالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة: 
٠‏ المشروعات العمرانية والمشروعات التي تهدف إلى تجميل المدن والقرى؛ مثل 

إنشاء الحدائق العامة والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها وتشجيرها وتسويتها 

وتنظيفها وإنارتها . 
٠‏ إنشاء الأسواق» وضع النظم الخاصة بها والإشراف والتفتيش على تنفيذها . 
٠‏ هدم الأبنية الخطرةء والإشراف على الأبنية الجديدة: وترميم الأبنية القديمة 
٠‏ تسمية المناطق والأحياء والشوارع. 
ه مشروعات الاستملاك وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة. 

ثالثا: النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات» أو من أحد أعضاء الهيئة. 
وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها . 

رابعاً: مناقشة وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بالبلديات المحلية للسنة المالية 
الجديدة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية. 

خامسا: يجوز لأي وزير بعد موافقة مجلس الوزراءء أن يعهد للبلدية المركزية بأمر 
من الأمور الداخلة في اختصاص وزارته على أن تتحمل الوزارة ما قد يقابل ذلك من 
E‏ 

وقد نص المرسوم بقانون )١١(‏ لسنة ۱۹۷۳ على ما يلى: 

يكون للهيئة البلدية المركزية شخصية اعتباريةء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري 
وتتبع مجلس الوزراءء وتعتبر ميزانية الهيئة البلدية المركزية ميزانية مستقلة. تخضع 
لأحكام القانون رقم ١/510١م‏ بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية 
العامة. 
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تكون البلدية بإداراتها وأقسامها تابعة للهيئة البلدية المركزية. 
٠‏ يكون للهيئة البلدية المركزية رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميريء ويرأس البلدية 
بعك وظيفتة» :وينفك قرارات الهيكة الملدية التركزية المتملفة يتنظيم الجهيزتها 
التنفيذية ونظام سير العمل فيها. كما يصدر اللوائح المنظمة للمرافق والخدمات 


العامة التي تتولاها البلدية أو تشرف عليها. 
٠‏ تختار الهيئة البلدية المركزية من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله في 
اختصاصاته مدة غيايه. 


ه٠‏ يكون للبلدية مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة 
البتدية المركزية ودكون مغرلا امام ريس الهيئة النلدية المركزية وأماء الهيثة 
البلدية المركزية. 
أما المادة الثالثة من المرسوم المذكور فتحدد موارد الهيئة البلدية المركزية على النحو 
التالي: 
.١‏ الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية المعتمدة 
؟. العائد من خدمات الهيئة البلدية المركزية من الرسوم وغيرها. ومن استثمارها 
لأموالها وغير ذلك من الإيرادات الناتجة عن نشاطها 
"'. الهيات. 
ومع بداية عهد الإصلاح والانفتاح السياسي لمملكة البحرين صدر مرسوم بقانون 
قانون البلديات رقم ٠١‏ لسنة ١١١5م‏ والذي تم بموجبه استبدال نظام الهيئة البلدية 
المركزية الذي كان سادا ك البلديات الجديد الذي يشمل جا 


بين 5- ٩‏ أعضاء 2 ل د الخمس المذكورة. 


مشروع المحطة الشاملة نموذج متطور للخدمات البلدية: 
بناء على الدراسة التي قامت بها بلدية المنامة تم التوصل إلى أهم المعوقات في 
الآلية الحالية لإصدار التراخيص و التي تشمل التالي: 
.١‏ تشتت صاحب المعاملة في تنقله بين إدارات و أقسام البلدية (ذات العلافة ) 
لصرف المعاملة ومتابعتها بسبب النظام التقليدي المتبع. 
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. اتباع النظام البيروقراطي في تبادل المعلومات بين إدارات وأقسام البلدية فيما 


يتعلق بالمعاملة الواحدة. 


. صعوية متابعة سير المعاملة في تنقلها من قسم إلى آخر وتحديد مسئولية التأخير 


بين الإدارات والأقسام. 


8 صعوية إيجاد أدوات تفويم دفيقة ومستمرة لنظام سير العمل. 


يترتب على الإش كاليات السابقة تأخير إنجاز المعاملات بالشكل الذي يقلل من 


جودة الخدمة المقدمة مع زيادة الكلفة الإدارية إضافة إلى تذمر أصحاب المعاملات . 


أهداف المشروع: 
.١‏ إن إنشاء محطة الخدمة الشاملة تجمع تحت مظلتها مختلف أنواع الخدمات التي 


تقدمها بلدية المنامةء بما يعود بالأثر البالغ في الإسراع من عملية الحصول على 
الخدمة من محطة واحدة. 


. إن وجود جميع إدارات وأقسام البلدية في مكان واحد سيزيد من سرعة التواصل 


فيما بينهم في حال وجود أي معوقات تحول دون إصدار الترخيص المطلوب. 


. وكما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة: فإن اختصار الوقت والجهد 


اللازمين لإصدار ترخيص أو إنجاز معاملة. عامل جذب أساسي للمستثمرين 
واستثماراتهم. 


. توفير البيئة الملائمة (المكان الملائم) لمتابعة إنجاز المعاملة. 


وعليه فإن إنشاء المحطة المذكورة له مردود اقتصادي كبير على المملكةء إضافة إلى 


المردود الاجتماعي المتمثل في تسهيل وصول الخدمة للمواطن والمقيم. 
مزايا المحطة الشاملة: 


.١ 


تجميع إدارات وأقسام البلدية المعنية تحت مظلة واحدة؛ وريطها تقنياً عبر شبكة 
معلوماتية. مما سيوفر الوقت والجهد والمال اللازم لإنجاز المعاملة. 
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۲. الإسراع في عملية إنجاز المعاملات على وجه الخصوص ينعكس إيجابا على 
الحركة الخدماتية. مما يدعم مسيرة التنمية الافتصادية في المملكة. 

.٣‏ جذب الاستثمارات والمستثمرين نتيجة تسهيل إجراءات المعاملات التكلفة. 
]نجام جدولة NA‏ 
ه. سهولة اتخاذ القرارات من قبل ممثلي إدارات وأقسام البلدية من خلال وجودهم 

في مكان واحد. 
5. تسهيل عملية التواصل وتيادل المعلومات بين إدارات وأقسام البلدية. 
۷. إيجاد أدوات التقويم المستمرة والدقيقة التي تكشف موافع الخلل وتعمل على 

علاجها في الوقت اللازم. 
/. تقليل عدد النسخ والمستندات المطلوية لإصدار الترخيص المطلوب, ودعم توجهات 

القيادة الرشيدة بشأن الحكومة الإلكترونية!'"). 

ماهية المحطة الشاملة: 

هي عبارة عن مكان يجمع تحت مظلته مختلف أنواع الخدمات التي تقدمها بلدية 
المنامة. وتهوم فكرة المشروع على جمع كل المعامالات التي تقارب )۷( معاملة في 
بلدية المنامة من خلال مكان واحد وتحت مظلة واحدة. إذ نم إعداد مكان قائم على 
هذه الفكرة ويتكون من: 
الواجهة الأمامية: 

وهي عبارة عن صالة صممت لتحتوي على (كونتر يتمسع لتسعة موظفين يقومون 
بإنجاز المعامالات البلدية للمراجعين: كما تم تخصيص فاعة انتظار للمراجعين. 
الدعم الفني: 

مكاتب الدعم الفني هي المكاتب التي تطل مباشرة على فاعة لاستقبال وتضم 
مهندسين وأخصائيين وفنيين. لهم علاقة مياشرة بتخليص المعاملات وقد أعطيت لهم 
الصلاحيات التي من خلالها يمكتهم إنجاز المعاملات بالشكل المناسب والمدة المطلوية. 
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مراحل تطوير المشروع: 

المرحلةالتجريبيك: وهي عيارة عن جمع مختلف معاملات البلدية تحت مظلة 
واحدة وقد تم اليدء فيها مع بداية فيراير 1 ٠‏ ۲۰ م واستمرت هذه المرحلة حتى ثلاثة 
أقسام اليلدية. 
على نقاط الضعف والقوة في الإجراءات والتي تكشفها أدوات التقويم الذاتية داخل 
اليلدية التي تعتمد على أدوات تقويم ذاتية تتمثل في: 
أ- النظام المعلوماتي المستخدم. 
ب- الاستبانات والدراسات المستمرة وتحليلها . 
ج - مناقشة القائمين على المشروع من موظفين ومسئولين للوقوف على تطوير سير 


العمل. 
مرحلة التقويم المستقل: 


وبالتزامن مع أدوات التقويم الذاتية مسوف يتم تعيين دار خبرة من استشاريين 
لتقويم عمل المحطة الشاملة بمختلف مراحل وعمل دراسة متكاملة للوقوف على نقاط 
الضعف والقوة في المشروع والتحقق من مدى الوصول إلى الأهداف المرجوة وتقديم 
مرئيات عملية للنهوض بالمشروع. 
مرحلة تطوير برامج نظم المعلومات: 
وهي مرحلة التشغيل النهائي وتتكون مما يلي: 
الخبرة المعينة. 
؟. تطوير نظم المعلومات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات الإجراءات المعتمدة. 
1 المسعي للحصول على شهادة «الأيزو» لضمان أعلى درجات الجودة والاستمرارية 
في التطوير. 
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النتائج المتحققة من مشروع المحطة الشاملة: 


.١ 


€ 


ع 


ارتفاع عدد المراجعين في اليوم إلى ما بين 18 إلى 7١5‏ مراجعاً. 


. انخفاض متوسط الوقت اللازم لإجراء المعاملة إلى مابين ٩‏ دقائق إلى ۲١‏ 


دفيقة . 


. انخفاض متوسط انتظار المراجع إلى ٠١‏ دقيقة حدًا أقصى. 


القسم التاسع: نظام المحافظات اتجاه نحو اللامركزية الادارية 


رق 11 له م بشسأن نظام المحافظات» حيث يعتبر المحافظ ممثلا للساطة 
التنفيدية في دائرة محافظته ويتولى إدارتها وفقا للسياسة العامة للدولة وعليه بصفة 


خاصة. 


.١ 


7 


م 


م 


0 


گسے 


العمل على النهوض بالمحافظة من كافة النواحي وتطويرها اجتماعياً واقتصادياً 
وعمرانياً وتهيئة أسباب إنجاح خطط ويرامج التنمية واقتراح الوسائل الكفيلة 
بذلك» ومتابعة تنفيد المشروعات المتعلقة بالمحافظة. 


. الممساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة في 


دائرة المحافظة عدا وزارتي الداخلية والدفاع والمحاكم» والعمل على تنميتها ورفع 
اغا وس وضترلها: إلى المواظنين: 


. المحافظة على النظام والأمن العام. 
. رعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التريوية والتنظيمية والاجتماعية 


والرياضية والثقافية والصحية وغيرها. والعمل على تنميتها ودعهماء وتوجيهها 
نحو الاحساس بالمسئولية وروح التعاون وتعميق الحس الوطني ومشاعر الانتماء 
والولاء. ومفاهيم الوحدة الوطنية والأسرة الواحدةء وذلك بالتنسيق مع الجهات 
المبينة. 


. العمل على دعم جهود وأنشطة الحفاظ على البيئة وتحسينها وحمايتها من مظاهر 


العبث والتلوث. 


. تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود صلاحياته 


المقررة في القانون. 
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كما يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات 
والهيئات العامةء طبقا للسياسة التي يضعها مجلس الوزراء. وللمحافظ الاتصال 
مياشرة بالوزراء. وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة 
بهم» كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في العمل أو أداء 
الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنينء والإخطار عن حالات الإجادة 
والتميز ومقترحاته في هذا الشأن. 
خاتمة: 

من أهم التحديات التي تواجهها الإدارة العامة هو ما تم التركيز عليه بصورة 
مستمرة وثابتة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
مجلس الوزارء الموقر وبصفته رئيساً مجلس الخدمة المدنيةء إذ يرى أن رضا الجمهور 
هو المعيار الحقيقي والواقعي لقياس مدى نجاح المؤسسة في أداء رسالتها وتحقيق 
أهدافها الإستراتيجية التي تصب في خدمة المواطن للحصول على أفضل الخدمات 
بصورة ميسرة وسلسة ضمن منظور القيم والمعايير العالمية التي تسعى لها مملكة 
البحرين كعناصر أساسية للوصول إلى المستويات التي يصبو لها متلقي الخدمة. وهذا 
يجعل التنمية والتطور تشكل اهتماماً وهاجساً لدى القيادة الرشيدة. 
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الفصل الثالت 


التنميةالاإدارية 
في المملكة العربية السعودية 
د. تامربن ملوح المطيري 
أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الاداري 
مدير مشروع تنظيم الأجهزة الحكومية 


عضو هيئة التدريس بمعهد الادارة العامة - الرياض 


التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية 


مقدمة: المسيرة الإنمائية للادارة الوطنية: 

إذا كانت المملكة قد مرت في منتصف السبعينيات الميلادية بالطفرة البترولية, 
حيث فاضت عوائدها وجرت أموالهاء في شبكة إنمائية من البنية التحتية تزامنت مع 
تشكيل قوى اجتماعية جديدة. فإنه من المتأمل أن المملكة ومن خلال خططها الإنمائية 
الأخسعية الكوالية وعلى دى اويعين هاما وآ خرها العطة الخسية الأتماكية النايسة 
(١14-70١1م):‏ سوف تؤذن بقيام طفرة تنموية اقتصادية شاملة تنتقل بالمجتمع 
السعودي من النمط الاستهلاكي الذي ساد بعد شيوع تلك الطفرة البتروليةء إلى 
نمط إنتاجي ينعكس على المجتمع والإدارة والاقتصاد. وذلك بتنويع مصادر الدخل 
الوطني» وفتح آفاق استثمارية جديدة تجتذب الرساميل الأجنبية بتقنياتها المتقدمة 
في الاقتصاد والإدارةء مما يؤدي إلى نشوء سوق اقتصاديةء مرتبطة بخطوط التجارة 
العالمية الإلكترونيةء حتى تتوافر فرص التوظيف لمخرجاتنا التعليمية. وفرص الاستثمار 
لرؤوس أموالنا الوطنية. 

وقد تحسست الدولة لمتطلبات هذه الطفرة التنموية الاقتصادية الشاملة. فاستعدت 
تلاق انتخا عيلة من الخظلواك التطويركة الطفوخة تمت فصورة رة ف فيا 
لشروع وطني متكامل لإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للأجهزة الحكومية وفق 
منظور إستراتيجي مخطط.. سيتم التطرق إليه بالتفصيل في جزء لاحق من هذا 
الفصل. على أن من المهم ابتداء إعطاء نبذة تعريفية عن مسيرة بناء وتطوير الإدارة 
الوطنية. 


من المعلوم أن عملية التنمية الإدارية تهدف بوجه عام إلى إدخال تغييرات أساسية 
وإيجابية في السلوك والتنظيم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقا لتنمية قدرات 
وإمكانات الجهاز الإداري بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز 
أهدافه. وليكون قادراً على الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المحددة له وتقديم 
الخدمات اللازمة لسد الاحتياجات العامة للمجتمع على أفضل وجه وبأقل كلفة وضي 
ا و 

هذا الهدف الكبير والشائك جعل كثيراً من الدول في صراع مستمر لإصلاح 
وقنمية وتفعيسل اجهزتها الأدآرئة لجعلها عاملا داهما ومسستجيياً لعمليات الثمية 
الوطنية الشاملةء إن الضعف الجلي في بناء وتطوير الإدارة في كثير من الدول هو 
الذي حمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتخاذ قرارها رقم (170/0-0) وتاريخ 
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الفصل الثالث 


۹ أبريل ١۱۹۹م‏ المتعلق بالإدارة العامة والتنمية والذي تدعو فيه الحكومات إلى 
تعزيز فدراتها في إصلاح وتحديث الإدارة في القطاع الحكوميء مع التركيز على تعزيز 
كفاءة وفاعلية الأجهزة والمرافق العامة وإنتاجيتها وتلبيتها لحاجات المواطنين وتحقيق 
التنمية الممستدامة, كذلك فإن الأهمية المتناهية للإدارة في التنمية هي التي 
أيضاً منظمة التجارة العالمية على اعتبار تطوير وتفعيل الإدارة العامة وتعزير الشفافية 
والمساءلة الإدارية هدفا رئيسياً يلزم تحقيقه من قبل كل دولةء ذلك أن التخلف الإداري 
يعطل الفعالية والمصالح التجارية ويسيء إلى العلاقات بين الشركاءء وعليه فإنه لم 
يعد أمام أي دولة سوى أن تواكب و التحديث الإداري العالمية تأميناً لإدارة وطنية 
فاعلة ومتفاعلة. ومستجيبة وموفرة للخدمات المطلوبة للمستفيدين بالسرعة والجودة 
والعدالة والكلفة المعقولة. 

وفي المملكة العريية السعودية لعبت عملية التنمية الإدارية - بما فيها منظومة 
الإصلاح الإداري - دوراً رئيسا في تحديث الإدارة ووضع وتطوير الهياكل التنظيمية 
للأجهزة الحكومية وتحسين أساليب وإجراءات العمل فيها لكي تتمكن من تحقيق 
وظائف وأهداف التنمية الشاملةء فقد بذلت قيادة الدولة جهودا جبارة متلاحقة 
في بناء وتطوير جهاز الدولة الإداريء وبدأها بكل اقتدار المؤسس الملك عبد العزيز 
حيث أرسى دعائم البناء الوطني في جوانبه السياسية والأمنية والإدارية والاجتماعية 
والافتصادية. ثم وضع هيكلا إداريا تاتا للدولة تم تطويره وفق مسار مرحلي 
مخطط» وحسب ما سمحت به ظروف البلاد المادية اوالبشرية, وقد كانت الانطلافقة 
الفعلية المخططة لدفع وتنمية الجهاز الإداري للدولة وتثبيت دولة المؤسسات بإنشاء 
ثلاث مؤسسات حكومية أساسية؛ هي : 


۰ مجلس الوكلاء (-06؟١ه‏ /۱۹۳۱م). 
۰ مجلس الوزراء (۱۳۷۲۳ھ /1567م). 

ولقد تلا إنشاء مجلس الوزراء ما صاحبه من توسع سريع في بناء الأجهزة الحكومية 
جملة من الأزمات الإدارية والتنظيمية والبشرية والمالية. 

قمع قلة الكفاءات الوطنية القادرة على تشخيص ومعالجة هذا الوضع الإداري 
المتأزم لجأت الدولة خلال الفترة (۱۳۷۹هھ /۱۳۸۳ه. 1909م/1517١م)‏ إلى الاستعانة 
بيعص الجهات الدولية المتخصصة مثل: صندوق النقد الدوليء والبنك الدولي للانشاء 
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التنمية الإؤدارية في المملكة العربية السعودية 


والتعميرء ووكالة المعونات الفنية بالأمم المتحدةء ومؤسسة فورد الأمريكية لمساعدتها 
في إعادة تنظيم الجهاز الحكومي؛ وتنمية الموارد البشرية والماليةء وتحسين ورفع 
الإنتاجية”. وبالفعل قدمت هذه الجهات الدولية تقارير متخصصة تضمنت عرضا 
لأهم الملاحظات التي يراها خبراؤها مقرونة يمقترحات تفصيلية محددة ساهمت إلى 
حد كبير في تطوير البناء الإداري والمالي الوطني ومساعدة الأجهزة الحكومية القائمة 
على أداء واجباتها ومسئولياتها بالكفاءة والفاعلية المطلوبتين. 

ثم أعقب هذه الحقبة - وفي مراحل زمنية مختلفة - عمليات متعددة ونشطة في 
إحداث وترتيب المصالح العامة في الدولة قامت بها أجهزة التنمية الإدارية المتخصصة 
حسب ما تمليه الحاجة والظروف الوطنية بهدف الوفاء بالأعباء والمستوليات المتصاعدة 
للدولة في النطاقين الداخلي والخارجي. 


مسارات بناء وإاصلاح وتطوير الادارة الحكومية في المملكة العريية 
السعودية: 

يمكن إجمال هذه المسارات في عدة حقول رئيسة تمثل في مجملها خلاصة الجهود 
الأساسية التي بذلتها المملكة في مجال إصلاح وتطوير وتفعيل مكونات الجهاز الإداري 
للدولة وتنمية فدراته وتحديث تنظيماته وفعالياته الإداريةء وقد أحدثت هذه الجهود 
في واقع الأمر بعض التغييرات الإيجابية في رفع مستوى الأداء ومستوى الخدمة على 
أنه لم تكن هناك وسيلة لقياس أو تقويم وتقدير ما إذا كان مردود التحسين في مستوى 
الخدمة والإدارة يبرر الأموال والجهود التي بذلت لتحقيقه. وعلى أية حال فإنه يمكن 
إيضاح مسارات بناء وإصلاح وتطوير الإدارة الحكومية في المملكة على النحو التالي: 
المسارالأول: الأهداف والمحاور الاستراتيجية للإصلاح والتنمية الادارية: 

يتمثل هذا المسار في الإدراك المبكر لحكومة المملكة العريية السعودية لأهمية الإدارة 
في تحفقيق أهداف ومناشط التنمية الأخرى الاقتصادية والاجتماعية: لذا أكدت جميع 
خطط التنمية الخمسية اع القوالية للدولة وعلى مدى أريعين . عاما ارا ار 
على مجموعة من الأهداف الإدارية الإستراتيجية: أبرزها ما 0 
٠‏ النهوض د بمستوى أداء النشاط الاقتصادي و r‏ لتنظيم الإداري من خلال تنقيد برامج 

ومشروعات إدارية واقفتصادية متكاملة. 
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٠‏ إنشاء المؤسسات الحكومية الداعمة لبنية الاقتصاد الوطني» وتفعيل وتطوير 
القائم منها. 

٠‏ تنمية وتطوير القوى البشرية وتفعيل مشاركة المواطنين في التتمية الاجتماعية. 

ه٠‏ تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتهاء وزيادة الفعالية الإدارية. 

» دعم وتشجيع وتعزيز القطاع الخاص في التتمية الوطنية لمزاولة كثير من المهام 


الافتصادية. 
ه تحسين استغلال الموارد والمرافق العامة. وتوسعة وتنويع القاعدة الإنتاجية 
الافتصادية. 


٠‏ العناية بالتنمية النوعية. وترشيد الإنفاق الحكومي. 
٠‏ زيادة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق (مدن) المملكة المختلفة. 
٠‏ مضاعفة الاهتمام بالتعاملات الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية المختلفة 

وفق برامج عمل واضحة ومحددة. 

وفى ضوء هذه الأهداف الإدارية الوطنية العامة ولزيادة فاعلية وكفاءة الجهاز 
الحكومي ليتمكن من مواكبة التطور القائم والمطلوب لمسايرة الحركة التنموية الشاملة 
والسريعة التي تسير عليها الدولة: فقد تم تحديد مجموعة من المحاور الإستراتيجية 
للإدارة الوطنية - رغم أن التقيد بها في واقع الأمر لم يكن بالصورة المطلوبة. وهذه 
المحاور ف 

محور الكفاءة: ويتمتل في عدم التركيز على التكاليف العامة فحسب» وإنما تركز 
أيضاً على تعظيم العائد بما تحققه الدولة من أعمال ونتائج؛ وبحيث يكون بمستوى 
جودة عالية. 

محورالمساءلة: ويتمثل في تحقيق مفهوم المساءلة وتطبيقاتها بحيث يصبح لها 
واقع ملموس داخل الجهاز الإداري الواحد وبين الأجهزة الإدارية المتعددة, وفي علاقات 
تلك الأجهزة مع المجتمع: وبما يؤكد أخلاقيات الخدمة العامة. 

محورالثقافة والقيم التنظيمية: ويتمثل فى تغيير القناعات التقليدية السلبية 
المنتتشرة في الخدمة العامةء ورفع مستوى الوعي بالمتغيرات الإدارية والاقتصادية 
وتكلفة الأداء. وبحيث تتوافر لكل وحدة إدارية معلومات متكاملة عن: 
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٠‏ الأهداف والنشاطات. 

٠‏ الأولويات. 

۰ مستوى الأداء. 

٠‏ التكاليف. 

٠‏ تصور مستقبلي للجهاز. 

محورالشمولية والتوازن: ويتمشل في إحداث وتحقيق التوازن والجودة في 
نشر الخدمات وتقديمها في جميع مناطق المملكة مع مراعاة الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية المختلفة لكل منطقة. 
المسارالثاني: البناء التنظيمي للإدارة العامة في المملكة: 

يتسم البناء الإداري الحكومي في المملكة العربية السعودية بصلايته وثباته السياسي 
منذ نشأته وتكوينهء وهناك ثلاثة أركان أساسية لسلطة التوجيه الإداري الأعلى في 
الدولة. ممثلة في كل من : 

« الملك؛ ويمثل رأس السلطة العليا في الدولةء وهو أيضاً رئيس مجلس الوزراء. 

ه٠‏ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. 

٠‏ (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراءء في حال رأى الملك إحداث هذا المنصب 

الميادي). 

وتنقسم السلطة الحكومية الوطنية إلى ثلاثة مستويات أساسيةء هي: 

السلطة التنفيدية: ويمثلها الملك. ومجلس الوزراء باعتباره سلطة مركزية علياء 
أمراء المناطق الإداريةء رؤساء الأجهزة الحكومية المركزية. 

السلطة التنظيمية: ويمثلها مجلس الشورىء ويمارس اختصاصاته وفق نظام 
محدد ويتكون من رئيس ونائب ومساعد ومائة وخمسين عضواء يتم تعيينهم بأمر 

السلطة القضائيه: وتمارس دورها القضائي بصورة مستقلة من خلال وحدات 
إدارية مختصة .. (مثل .. وزارة العدل. مجلس القضاء الأعلى» ديوان المظالم: هيئة 
التحقيق والادعاء العام). 
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ومن المهم ملاحظة أن الفصل بين هذه السلطات الوطنية ليس مطلقا وتتسم العلاقة 
فيما بينهما بالتكامل والانسجام» كما أن النظام الإداري في المملكة يحدد مسارا واضحا 
للمساءلة الإداريةء وهناك أجهزة حكومية رقابية تعنى بهذا الشأن» وتقوم بدورها في 
المساءلة من خلال قواعد وضوابط عمل محددة. كما أن الميزانيات العامة للأجهزة 
في إيراداتها ومصروفاتها تخضع لأدوات رقابية سابقة ولاحقة لضمان سلامة ودقة 
الصرف. كذلك فإن التتظيم الإداري للأجهزة الحكومية يقوم على البناء الهرمي 
البيروقراطي للسلطة ويقوم كل جهاز بأداء دوره من خلال ما حدده النظام الصادر 
بإنشائه» أو القواعد الإدارية العامة المنظمة لأعمال ونشاطات الأجهزة الحكومية. كما 
تقوم الإدارة المحلية في المملكة على أساس التقسيم الإداري للدولة إلى ثلاث عشرة 
منطقة إدارية تعرف باسم «إمارات المناطق». ويرأس كل منطقة أمير بمرتبة وزيرء كما 
تنقسم المناطق إلى مائة وثماني عشرة محافظة يرأس كلا منها «محافظ» ويرتبط 
بكل محافظة عدد من المراكز الإداريةء وتتولى وزارة الداخلية الإشراف الإداري على 
وحدات نظام الإدارة المحلية". 

ويصفة عامة تستمد المملكة أنظمتها الوطنية من التعاليم الاسلامية؛ وقد أصدرت 
المملكة فى هذا الشأن عددا من الأنظمة المحكمة لمسار نشاطاتها السياسية والإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية, أبرزها ما يلي: 

.١‏ النظام الأساسي للحكم (۱۹۹۲م). 

۲. نظام مجلس الشورى (۱۹۹۲م). 

؟. نظام المناطق (۱۹۹۲م). 

.٤‏ نظام مجلس الوزراء (۱۹۹۳م). 

وفيما يخص دعم التنمية الإدارية لأجهزة الدولة يؤكد (النظام الأساسي للحكم) 
على أن مبدأ الإدارة والحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق 
الشريعة الإسلاميةء وأن السلطات في الدولة تتكون من السلطة القضائية والسلطة 
التنفيذية والسلطة التنظيميةء وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها المناطة بهاء 
والملك هو مرجع هذه السلطات. والقضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في 
قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلاميةء والملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه 
في أداء مهامه ولي العهد. كماأن الدولة تحرص على رعاية جميع أفرادها وتوفير 
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وفدراتهم» والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم بما 
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يُعزز الوحدة الوطنية؛ وأن على الدولة حسن استغلال ثروات البلاد وأموالها وإيراداتها 
وحمايتها وتنميتها بما يحقق مصالح الدولة وأمنها واقتصادهاء ويتم تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وفق خطة علمية عادلةء وأن تيسر الدولة مجالات 
العمل لكل قادر عليه, وتوفير سبل الرعاية الأمنية والتعليمية والصحية والبيئية ودعمها 
وتطويرهاء وأن تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق 
الأنظمة والتحقيق في كافة المخالفات الإدارية والمالية. 

وجاء (نظام مجلس الوزراء) كذلك داعماً لمسار التنمية الإدارية في جوانب عدة, 
أبرزها تحديده لمدة مجلس الوزراء بأربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملکي» 
واعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارتهء ويمارس أعماله 
وفق الأنظمة المرعية: ويرسم المجلس باعتياره هيئة نظامية يرأسها الملك السياسة 
الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة 
للدولة. ويشرف على تنفيذهاء وينظر في قرارات مجلس الشورىء وله السلطة 
التنفيذيةء وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية 
الأخرى. وللمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون 
التنفيذ والإدارةء بما في ذلك إحداث وترتيب المصالح العامةء ومراقبة تنفيذ الأنظمة 
والقوارات :ومتاهة عفن خط القثمية ؛:ومراقية سير اعمال أ وة الذولة اة 
كما أن الملك باعتباره رئيساً لمجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة, 
ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية؛ ويضمن الانسجام 
والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراءء وله الإأشراف على مجلس الوزراء 
والوزارات والأجهزة الحكوميةء وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات: 
وأن على جميع الجهات الحكومية أن ترفع إليه خلال ( )1١‏ يوما من بداية كل سنة 
مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنميةء وما 
واجهتها من صعويات» وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها. 

أما دعم (نظام مجلس الشورى) لمسار التنمية الإدارية فقد ورد في مهمته الرئيسة 
المتضمنة إبداء الرأي والمشورة في السياسات العامة للدولة. وخصوصاً في المجالات 
المتعاقة بخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودراسة الأنظمة واللوائح 
النافذة في الدولة وتفسيرها وافتراح ما يراه مناسبا بشأنها. إضافة إلى مراجعة 
تقارير أعمال ونشاطات أجهزة الدولة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها. كما يؤكد 
نظام المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة 
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ومصالح الأمة. ويستتير المجلس في أدائه لمهامه بالخطاب الملكي السنوي وما يتضمنه 
من توحييات وتوجهات يشان سياسات الدولة العامة الداخلية والشارحية: 

ومن ناحية؛ يأتي كذلك (نظام المناطق) داعماً مسار التنمية الإدارية من خلال 
تأكيده رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما 
يتسق مع المصلحة العامة للدولة ويواكب التطور الذي حققته البلاد. كما تضمن 
الهدف الرئيس للنظام العمل على الارتقاء بمستوى الإدارة والتنمية في مناطق المملكة. 
مع المحافظة على الأمن والنظام: وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة 
الإسلامية؛ وقد قسم النظام المملكة إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية يتكون كل منها من 
مجموعة محافظات فئتي (أ) و (ب)ء ومراكز فئتي (أ) و (ب) وفق اعتبارات سكانية 
وجغرافية وأمنية وبيئية» وترتبط المحافظات بأمير المنطقةء ويتم تنظيمها بأمر ملكي 
ا على توضيته عن وزير الذاخلية ما الراك هفيصور كان تتظيمها وازقياظها 
قرا ر من وزير الذاخلية بناء على اقتراح من امير المنظقة. وقد أتاط النظام باهر 
المنطقة عدة مهام أبرزها المحافظة على الأمن والنظام والاستقرارء والعمل على 
تور التظلقة اخ افا واقتصباذنا وغمرانياء والعمل على تة الخدمات الفاعة 
في المنطقة, والإشراف على حسن سير أعمال الأجهزة الحكومية في المنطقة ومتابعة 
أعمالها ونشاطاتها. كما أن ل(مجلس المنطقة) كهيئة نظامية الإشراف العام على 
فجمل اح اجات وتخدمات النطفة: 


المسارالثالث: التطوير التنظيمي للأجهزة الادارية: 

ساهم في مهمة تنشيط وتفعيل الجهاز الإداري للدولة مجموعة من الأجهزة 
الحكومية المتخصصة كان أبرزها: اللجنة العليا للتنظيم الإداري» ومعهد الإدارة 
العامة (الاستشارات الإدارية). والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية. حيث 
نجحت هذه الأجهزة مجتمعة فى إدخال تغييرات أساسية وإيجابية فى التتظيمات 
الإدارية والسلوكيات والأساليب الهادفة إلى تأمين درجة مناسبة من الكفاءة والفاعلية 
والتطوير والارتقاء بمستوى الأداء تحقيقا لأهداف التنمية الوطنية. 

لقد كان لهذه الجهود الأثر الإيجابي في إصلاح وتطوير مكونات الجهاز الإداري 
للدولة رغم أنها تركزت في بعض منها على جوانب جزئية دون وجود إستراتيجية 
شاملة واضحة للتطوير الإداري المطلوبء ومن هناء ورغبة من الدولة في مواكبة 
المتغيرات والممستجدات في حقل الإدارة بتنظيماتها ونظمها وتقنياتها الحديثة؛ صدر 
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التوجيه السامى بتشكيل لجنة عليا للتنظيم الإداري تهدف إلى إعادة الهيكلة مؤسسات 
الدولة من منظور شامل» وسيتم التطرق هنا إلى هذه الأجهزة لإلقاء الضوء بإيجاز 
على الأدوار المناطة بها ومنجزاتها. 


اللجنة العليا للتنظيم الاداري: 

أنشئت اللجنة العليا للتنظيم الإداري بموجب الأمر السامي رقم (7/رب/17379) 
وتاريخ 0/1/١57١ه‏ - ١۱۹۹۹/۸/۲م»‏ وقد جاءت هذه النشأة تقديرا من الدولة لما 
تتطلبه البلاد من رفع مستوى كفاءة وفاعلية التنظيم والأداء فى الأجهزة الحكومية 
العاملة فى ميادين التنمية المختلفة" . 

وقد قامت اللجنة خلال العمر الزمني لإنشاتها باتخاذ الكثير من الإجراءات 
والخطوات التى ساهمت في إحداث وترنيب المصالح العامة للدولة وتطوير الهياكل 
التنظيمية وتحسين وتيسيط أساليب وطرق العمل: معتمدة في ذلك على الدعم الكبير 
الذي تحظى به من القيادة العليا في الدولة. 

ولأهمية هده اللجنة ققد أنيطت ركئاستها بمقام الك رئيس مجلس الوزرأءء 
وعضوية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء كنائب للرئيس بالإضافة إلى عدد من 
الوزراء وكبار المسئولين ذوي العلاقة والاختصاص. 

وقد أوكل إلى اللجنة الأهداف والاختصاصات المذكورة أدناء : 


تهدف اللجنة العليا للتنظيم الإداري إلى تطوير جميع الجهات الحكومية والارتقاء 
ممارسة الاختصاصات التالية: 

٠‏ إزالةالازدواجية والتداخل والتكرار بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى 

٠‏ توحيد النشاطات والاختصاصات المتجانسة التي تقوم بها الوزارات والأجهزة 
الحكومية الأخرى من خلال دمج أو نقل بعض الاختصاصات من جهة إلى 
أخرى داخل القطاع الواحد. 

٠‏ تفعيل التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وكذلك بين الوحدات 
التنظيمية في الجهة الحكومية الواحدة. 
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دراسة الجوانب التنظيمية في مشروعات الأنظمة الجديدة والتعديلات على 
الأنظمة الحالية: التي تحال إليها من المقام السامي أو من مجلس الوزراء. 
وا لرفعها إلى الجهات المختصة لإصدارها وفقأ للاجراءات النظامية 
المتبعة. 

وضع الترتيبات التتظيمية للوزارة وللجهاز الحكومي تمهيدا لإقرارها بحسب 
الإجراءات النظامية. 

اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية التى تحقق بصفة مباشرة أو م 
تطوير الوزارة والجهاز الحكوميء أو التي من شأنها تسهيل تحقيق 

اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية التي تؤدي إلى رفع مستوى أجهزة الرقابة 
والمساءلة الإدارية. 

النظر في إمكانية إدارة بعض النشاطات التي تقو م بها بعض الوزارات والأجهزة 
الحكومية الأخرى بأسلوب تجاري. 

اقتراح خصخصة بعض النشاطات الحكومية التي تتلاءم طبيعتها مع هذا 
التوجه. واتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. 

مراجعة الترتيبات التنظيمية النافذة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى 
واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للإجراءات النظامية. 

اعتماد الضوابط المالية في الأمانة. 


كما أوكل إلى لجنتيها المساعدتين (الفرعية والتحضيرية) وأمانتها العامة ومشروعها 


اختصاصات اللجنة الفرعية للتنظيم الاداري: 


تكون اختصاصات اللجنة الفرعية للجنة العليا للتنظيم الإداري على النحو 
التالى7""): 


.١‏ مناقشة الدراسات والتقارير التي ترفعها إليها اللجنة التحضيريةء وإعداد 


التوصيات والمرئيات المناسبة بشأنها. 
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. اعتماد الهياكل والأدلة التنظيمية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. 


الخبرة العالمية أو بعض الخبراء في مجال عملها. 


. الموافقة على الضوابط المالية في الأمانة وتعديلهاء تمهيداً لاعتمادها من 


اللجنة العليا. 


. دعوة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية للاستكئناس بآرائهم والاستماع إلى 


وجهات نظرهم فيما هو معروض على اللجنة من تقارير وتوصيات تخص 
وزاراتهم وأجهزتهم» متى رأت الحاجة إلى ذلك. 


اختصاصات اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الاداري: 
تكون اختصاصات اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري على النحو التالي('"): 


1 


وضع المنهجية العلمية المناسبة لإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بهاء 
وتعديلها . 


. النظر في الموضوعات التي تحال من المقام السامي أو من مجلس الوزراء 


إلى رئيس اللجنة الفرعية أو إلى أمانة اللجنة من الوزراء أو رؤساء الأجهزة 
الحكومية الأخرى. وإبداء الرأي تجاه كيفية دراستها وتحديد أبعادهاء والعرض 
عن ذلك على رئيس اللجنة الفرعية من قبل رئيس اللجنة التحضيرية. 


. إقرار الخطط التنفيذية والزمنية لفرق العمل التي تعرضها عليها الأمانة. 
. متابعة سير الدراسات,. والتأكد من سيرها بحسب الخطط المعتمدة لكل منهاء 


وذلك من خلال ما ترفعه إليها أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري من تقارير 
المتابعة. 


. مناقشة الدراسات والتقارير التي تعدها الفرق العاملة فى الأمانةء قبل رفعها 


إلى اللجنة الفرعيةء واقتراح التوصيات المناسبة لكل دراسة. 


. دراسة الهياكل والأدلة التنظيمية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. تمهيداً 


لاعتماد تطبيقها بشكل دائم أو مؤقت من اللجنة الفرعية. 
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۷. اقتراح الضوابط المالية للعاملين في الأمانة من فرق العمل والإداريين وتعديلهاء 
ورفعها إلى اللجنة الفرعية. 
۸. اقتراح ما يلزم في شأن الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية أو ببعض الخبراء متى 
دعت الحاجة إلى ذلك. تمهيدا للموافقة على ذلك من اللجنة الفرعية للجنة 
العليا للتنظيم الإداري. 
8. مراجعة الترتييات التنظيمية المعتمدة - بشكل دوري - بالتنسيق مع الوزارات 
والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يلزم حيالها. 
٠.اعتماد‏ التقارير الدورية عن إنجازات فرق العمل. 
ويجوز للجنة تفويض بعض من صلاحياتها لرئيس اللجنة التحضيريةء كما يجوز 
لها دعوة مسئولي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ذوي العلاقة للاستئناس 
بآرائهم والاستماع إلى وجهات نظرهم فيما توصلت إليه الدراسات من توصيات 
تخص أجهزتهم. متى ما رأت حاجة لذلك. 
اجتماعات اللجنة التحضيرية ومحاضرها: 
تعقد اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري اجتماعاتها وفقا للترتيبات التالية9©: 
.١‏ تعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماعين في الأسبوع, لمناقشة الموضوعات 
التي أنجزتها فرق العمل بحضور ثلثي أعضائها برئاسة رئيسهاء وفي حال 
غيابه, ينوب عله أعلى الأعضاء مرتبة وأقدمهم. 
؟. تتخذ اللجنة محاضر بال موضوعات التي وافق عليها أعضاء اللجنة التحضيرية. 
". تدرس اللجنة التقارير والدراسات التي أنجزتها فرق العملء وتعدها في 
صيغتها النهائية بعد مراجعتها وإجراء ما يلزم في شأنهاء تمهيدا لعرضها 
على اللجنة الفرعية. 
اختصاصات الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الاداري: 
تتولى الأمانة العامة القيام بمتطلبات العمل الخاصة باللجنة العلياء واللجنة الفرعيةء 
وا للجنة ا 7 7 لتحضير نك بما في ذلك ا 7 , لتحضير لعقد الاجتماعات ووصع جداول الأعمالء 
وإجراء الاتصالات اللازمةء وتدوين الملحوظات والآراء. وإعداد محاضر الجلسات» 
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وتنظيم الوثائق والبيانات والمعلومات والملفات الخاصة بهاء وجميع الأعمال الممساندة 
الأخرىء ولها على وجه الخصوص - في سبيل تحقيق مهماتها - القيام بما يلىب9": 
.١‏ 


1 


¥ 


تحضير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال اللجان وفرق العمل. 
بناء قواعد بيانات للمعلومات والبحوث والدراسات اللازمة لعمل الأمانة. 
تهيئكة وتوفير المعلومات المتعلقة بالتوجهات الحديثة والممستجدات الإدارية 


المعاصرة في مجال الإدارة والتتظيم والقوى العاملة والدراسات والمقارنة 
المتعلقة بتجارب الدول الأخرى في مجال إعادة الهيكلة الشاملة. 


. اقتراح الخطط الكفيلة بتتفيذ الدراسات فى جوانبها الإدارية والتنظيمية 


والبقسرية واكالية:وعرضتها عن اللتحنة التحضيرية لدزاشتها واتخاذ ما تراة 
فى شأنها. 


. اقتراح المنهجية العلمية المناسبة لإعداد الدراسات والتقارير اللازمةء وإجراء 


التعديلات المناسبة عليها وفق ما تتطليه حاجة العمل تمهيدا لرفعها إلى اللجنة 
التحضيرية. 


. الإشراف على أعمال الفرق الميدانية والمكتبيةء وتسهيل مهماتها وتوفير 


احتياجات ومستلزمات عملها. 


مراجعة الدراسات والتقارير التي تعدها فرق العمل؛ وعرضها على اللجنة 
الكعصيوية: 


٠‏ وضع الترتييات الإجرائية اللازمة لمتابعة تطبيق الوزارات والأجهزة الحكومية 


الأخرى للترتيبات التنظيمية الصادرة عن اللجنة العليا للتنظيم الإداريء 
ولجنتيها الفرعية والتحضيرية؛ وذلك من خلال فرق عمل متخصصة في 
الأمانة لهذا الغرض. 


. إعداد تقارير دورية عن إنجازات فرق العمل وتقديمها للجنة التحضيرية. 


حسم 
«٠‏ 


.الاتصال بالمسئولين والخبراء في الجهات الحكومية والأهلية في الداخل 


للمساهمة في أي جانب من جوانب الدراسة., حسب الحاجة: وذلك بالتنسيق 
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مشروع التنظيم الإداري (إعادة هيكلة الجهاز الحكومي): 


جاءت فكرة تكوين اللجنة العليا للتنظيم الإداري في إطار السعي الجاد من الدولة 
نحو تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه ونظمه وتنظيماته 
وترشيد كلفته. وقد تبنت اللجنة لهذا الفرض مشروعاً تنظيمياً متكاملاً لدراسة 
الجهاز الحكومي من منظور شامل وإعادة الهيكلة الإدارية لأجهزة ومؤسسات الدولة9", 
وفيما يلي نلقي نظرة تحليلية على مسار ومضامين مشروع إعادة الهيكلة الذي تبنته 


أ مبررات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في المملكة: 


تعيش المملكة العربية السعودية بداية نقلة تنموية شاملة ومحسوبةء وهي بالفعل 
نقلة لأنها ليست فقط نتيجة تراكمات داخليةء على صعيد المجتمع والاقتصاد والثقافة. 
بل هي كذلك نتيجة مؤثرات خارجية يبرز من بينها عضوية المملكة في منظمة التجارة 
العالمية, وتأكيد حضور المملكة الدولي بوصفها دولة مؤسسة لهيئة الأمم المتحدة؛ ودولة 
تحتل مركز القيادة في العالمين العربي والإسلاميء وأيضا باعتبارها دولة مركزية ضي 
إنتاج النفط؛ إلى جانب موقعها الإستراتيجي إقليميا وعالمياً. 

وهذه النقلة تق تقتضى حتماً إعادة هيكلة إدارية. بحيث يس هل إلغاء الأجهزة الإدارية 
التي باتت تشكل عبئاً اقتصادياً من خلال تضخمها البيروقراطي وهدرها الاقتصادي, 
وأحياناً بازدواجيتها التنظيمية مما يجعل تفكيكها وإعادة بنائها من جديد أمرا لازماء 
ويؤخن في الاعتبار أيضاً أن مفهوم الخدمة العامة أصبح على نحو أو آخر في حالة 
تغير وإعادة صياغة مستمرة فى ظل حتمية تخلى الدولة عن بعض المسئوليات الإدارية 
والخدمية إلى القطاع الأهلي. يديرها حسب القوانين الاقتصادية المتطورةء والظواهر 
الاجتماعية المتغيرة. ومثلما تم بناء فاعدة إنتاجية وطنية اقتصادية» وصناعيةء 
وتجاريةء وبشرية؛ توزعت على دوائر القطاعين الحكومي والأهلي» صار لابد من فهم 
طبيعة المتغيرات والمستجدات المحيطة والتعامل معها وطق منهج يساعد على التخطيط 
والتتفيذ وبأقصى كفاءة وفاعلية ممكنةء فالمرتكزات الأساسية قائمة: وقابليات التطوير 
التنظيمى والتعديل النظامى تنطلق من الاحتياجات الوطنية الضرورية والملحة: وخاصة 
أن الظروف المحيطة بالوطن من كل جانب تتطلب مواجهة جريئة بثبات السياسات 
وتطور الآليات في سياق إستراتيجي منظم؛ فلم يعد منطقياأ أن تتو تتورع المصالح الخدمية 
للدولة على أكثر من جهة ودون روابط تنسيقية تذكرء في وقت يمكن وضعها في دوائر 
حكومية واحدة مترابطة ومتكاملة. ومن هنا فإن إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية 
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هي في حقيقتها سياسة موضوعية تمليها اعتبارات الحاجات الوطنية القائمةء وهي 
كذلك منفد إستراتيجي لاستيعاب المتغيرات السريعة في النظم التريوية والتعليمية 
والاجتماعية والافتصادية والإنتاجيةء بل هي أيضا الأداة العملية التي تساعد على 
إيجاد خطط وميزانيات برمجية فاعلة تسهم في الوصول إلى الغايات الإستراتيجية 
الوطنية المبتغاة. 


ومن هذا المنطلق كان التوجه الراهن إلى تبني مشروع التنظيم الشامل لأجهزة 
ومؤسسات الدولة» في خطوة ترمي إلى تحقيق نقلة إدارية نوعية من خلال بناء 
جهاز إداري يتفاعل باستمرار وبنجاح مع المتغيرات والمستجدات الحديئة. ويتمكن من 
تقدیم خدمات تتصف بالجودة للمستفيدين: والقيام بتنفيذ سياسة الدولة بفاعلية في 
مجالات التتمية المختلفة في كل من القطاعين الحكومي والأهلي على حل سواء. 


ب أهداف وتوجهات المشروع: 

في إطار التوجه الجاد من الدولة نحو الارتقاء بجهازها الإداري وترشيد وضبط 
كلفته المالية في حدود الحاجة الفعلية بما يحقق الكفاءة والفاعلية في الأداء ويواكب 
الممستجدات والمتغيرات في حقول التنمية المختلفة. وحرصا من الدولة على تطوير 
وتفعيل تنظيماتها الإدارية المختلفة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. 
جاءت أهداف مشروع إعادة الهيكلة في مجملها شاملة للتوجهات التالية!"©: 

٠‏ دراسة التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية من منظور قطاعيء بما في ذلك 
دراسة الأنظمة الوظيفية والماليةء وحجم الوظائف وأعداد الموظفين» ومدى 
الحاجة إليهم. ومدى حجم كل وزارة ومصاحة قياسا بالمهام المنوطة بها. 

٠‏ تطوير الأجهزة الحكومية على نحو تفصيلي في أهدافها ووحداتها الإدارية 
ونشاطاتها الخدمية: وإزالة ما بها من ازدواج أو تضارب أو غموض» ومراعاة 
التناسب بين حجم المؤسسة الحكومية والمهام المنوطة بها . 

* تحسين نوعية الخدمات للمواطنين من قبل الأجهزة الحكومية» عن طريق زيادة 
الفاعلية التنظيمية: ورفع كفاءة أداء الأجهزة والموظفين العاملين فيها. وتسهيل 
مسارات ونظم العمل المتبعة وتحسينها. 

٠‏ زيادة درجات التوافق بين حجم الجهاز الإداري الحكومي وبين متطلبات العمل 
اختصاصا وأفضل أداء من جهة أخرى. 
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٠‏ تخفيض كلفة التشغيل للجهاز الحكوميء» وتوجيه الوفر نحو زيادة الفاعلية والكفاءة. 

ه زيادة درجات التكامل مع القطاع الأهليء والانفتاح عليه. وتشجيع دوره 
في التنمية الشاملة؛. وتخصيص الممكن من النشاطات الحكومية أو إدارتها 
بالأسلوب التجاري. 

٠‏ تهزيز الأسلوب المؤسسي في تنظيم الأعمال والنشاطات,. والعمل الجماعي 
والتنسيق المشترك بين الأجهزة والمؤسسات الحكوميةء وترسيخ مبدأ الجدارة 
المقرون بالمساءلة الإدارية لضمان الأداء والإنجاز المتميزين للجهاز الحكومي. 
زيادة الإنتاجية. وتحسين نوعية أدائهم والاهتمام بتحديد مساراتهم الوظيفية 
والتدريبية بشكل يراعي التطورات المتلاحقة في ظروف وأدوات العمل 
المختلفة, وكذلك وضع تصور واضح للوظائف التي تحتاج إليها مؤسسات 
الدولة والقدرات اللازمة لإشفالها ونوعية التدريب المناسب لها. 

. تعزيز اللامركزية الإدارية على مستوى الأجهزة الرئيسة وفروعها ووحدات 
الإدارة المحلية:؛ مع تفويض الصلاحيات وتوزيع نشاطات واهتمامات الدولة 
بشكل إيجابى فاعل على مناطقها المختلفة بما يزيد من كفاءة وفاعلية الخدمات 
المقدمة على النطاق الإداري. 


ج. جوانب التركيز في دراسات المشروع: 
تركز دراسات المشروع على ستة جوانب رئيسيةء هي" : 


١)الجانب‏ التنظيمي: 

يركز هذا الجانب على دراسة الهيكل الإداري للجهاز الحكومي (وحداته الإدارية) 
من منظور شامل في ضوء الأهداف والمهام: وإزالة ما قد يكون من تداخل وازدواجية 
في المهام والاختصاصات تسهيلا لتقديم الخدمات بأيسر الطرق وأقلها كلفة وجهدا. 
)١‏ الجانب المتعلق بأنظمة الموظفين: 

يركز هذا الجانب على مراجعة الأنظمة الوظيفية التي تحكم شئون العاملين في 
أجهزة الدولةء للتعرف على مواطن القصور فيها واقتراح تطويرها بما يتفق والمتطلبات 
الآنية والمستقبلية للوظيفة العامة. 
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*) الجانب المتعلق بالوظائف والموظفين: 

يركز هذا الجانب على دراسة حجم الموظفين وأعدادهم للتعرف على الواقع 
الوظيفي في عموم الأجهزة الحكوميةء وتحديد ما بأي منها من تضخم وظيفي - إن 
وجد - بهدف إعادة التوازن في توزيع الوظائف بين الأجهزة الحكومية بما يتوافق 
وحقيقة الاحتياج مع الاعتناء بالمراتب الوظيفية للالتحاق بقطاعات معينةء وكذلك 
إيجاد آلية لرفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم. 


)٤‏ الجانب المالي: 


يركز هذا الجانب على دراسة النواحي المالية المتعلقة بالإنفاق المتكرر في ميزانية 
الدولة على الأبواب (الأول؛ والثاني» والثالث) ومقارنتها مع ما يصرف على الباب 
الرابع الخاص بالمشاريع بهدف دعم مخصصات المشاريع والبرامج التنموية وتحسين 
القائم من مختلف الخدمات:؛ وكذلك دراسة أساليب مناقشة وإعداد وتنفيذ الميزانية, 
إضافة إلى مراجعة الأنظمة المالية وأساليب الرقابة الماليةء وذلك للتعرف على مواطن 
القصور فيها وافتراح تطويرها. 


٥‏ جانب التجارب الدولية: 


يركز هذا الجانب من دراسات المشروع على ما يلي: 


١‏ تحقيق الاستفادة من التجارب الدولية الثرية في مجال موضوع الدراسة سواء 
من خلال الزيارات الميدانية المباشرة للأجهزة المعنية في هذه الدولة ولقاء 
الممسئولين فيهاء أو الاطلاع عن كثب على الأبحاث والدراسات الدولية المقارنة 
ذات الصلة من المصادر المعلوماتية المختلفة. 

٠‏ النظر إلى التجرية من خلال تلمس آفاق التصوير والإبداع التي يمكن تبنيها 
في الشأن التنظيمي للأجهزة الحكومية. 

هه شمول قائمة الزيارات الدولية الميدانية لتجارب مختلفة فى النشاط التنظيمى 
الواحد حيث يتم المزج والمقارنة بين التجارب الخليجية والعربية والآسيوية 
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)١‏ الجانب التحليلي والحلول المقترحة: 

يتم تحديد التوجهات والتوصيات العامة على مستوى القطاع في كل جانب من 
جوانب الدراسة معتمداً على أهداف الدراسة ومحدداتها في كل جانب من جوانيها 
ومستنداً إلى ما ورد في استنتاجات مرحلة التحليل؛ وكذلك على ما تم التطرق إليه في 
جزئية آراء المسئولين في القطاع والتجارب الدوليةء ويتضمن التقرير في هذا الجزء 
استعراضاً للمعابير التي يتم بموجبها مقارنة البدائل التي يقترحها فريق الدراسة 
والتي توضح مبررات اختيار أفضل البدائل المطروحة لمعالجة المشكلات والتحديات 
التي تواجه القطاع التي يتم تحديدها في مرحلة التحليل؛ كمأ يتم فى هذا الجزء 
استعراض بدائل الحلول المقترحة على مستوى القطاع. موضحا بها تعريف كل بديل 
ومعطياته ومتطلبات تنفيذه ومزاياه وعيويه. مع تحديد البديل الأفضل وفقأ لتقييم 
البدائل. 


ويتم الحرص على بناء كل بديل من البدائل المقترحة, بحيث يكون وحدة متكاملة تشمل 
أبعاد التحليل (التنظيميء النظامي؛ الوظاكف والموظفين, النواحي الماليةء والتجارب 
الدولية). وأن تتصف هذه البدائل بقدرتها على التغلب على المشكلات والتحديات 
التي تواجه القطاع من خلال افتراح بدائل علاجيةء كافتراح ترتيبات تنظيمية للقطاع 
وحلول تطويرية تمكن القطاع من تحسين أدائه. سواء في ظل الترتيبات التنظيمية 


د. المستويات المستهدفة في دراسة المشروع: 


٠‏ مستوى القطاع (القطاع الصحيء. قطاع التعليم. قطاع الاتصالات. قطاع 
البلديات. قطاع المال والاقتصاد .. إلخ). 


٠‏ مستوى الفئة (التنفيذيةء الرقابيةء القضائية: التنظيمية والاستشارية). 
ه مستوى الجهاز الحكومي بأكمله. 
ه. أسلوب إجراء دراسات المشروع: 
تقوم فرق عمل ميدانية مؤهلة في مجالات الإدارة والتنظيم: والشؤون المالية 
والوظيفية بإجراء الدراسات اللازمة لقطاعات أجهزة الدولة وتفريعاتها حسب 
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التصنيف المعد لأغراض المشروع في الخطة التنفيذية العامة للدراسة الميدانيةء وقد 
تم تقسيم أنشطة الدولة إلى (؟؟) قطاعاً اشتملت على عموم أجهزة الدولة التي كانت 
محلا للدراسة. وقد شكل فريق عمل مستقل لكل قطاع؛ يتكون من رئيس وأعضاء 
متخصصين من معهد الإدارة العامة كجهاز رئيس وثابت. والأجهزة والقطاعات الأخرى 
المعنية بكل دراسة. 


وتتكون الإدارة التنفيذية المباشرة للمشروع من مدير المشروع: ورؤساء الفرق الميدانيةء 
والأعضاءء وفريق المساندة الإداريةء ومجموعة قواعد المعلومات» وتعمل جميعا على 
حسن إعداد الدراسات المطلوبة وتسهيل سبل إنجازها ودعمها بالاحتياج المطلوب في 
جميع المجالات الإدارية والفنية والعلمية والمعلوماتية والماليةء وتحال الدراسات بعد 
انتهاتها إلى الأمانة العامة وتهيأ للعرض على اللجنة التحضيرية لمراجعتها واتخاذ ما 
تراد اتبا يكساتها ومن كم العرض عنهنا بتوصيات موده على اللحتتين القرعية 
ومن ثم العليا وفق توجهات محددة ليتم رفعها بعد ذلك إلى المقام السامي للنظر في 
اعتمادها. 


موجزالانجازات المتحققة للمشروع: 

حقق مشروع التنظيم الإداري لأجهزة الدولة إنجازات ونتائج تنظيمية وطنية طموحة 
منذ انطلاقته الفعلية في منتصف عام ١57١ه‏ (أكتوبر ١١٠1م)‏ وحتى منتصف عام 
7 ١ه‏ (مايو ۲٠۲۰م)ء‏ وقد حظيت نتائج وتوصيات معظم الدراسات التنظيمية التي 
تم إعدادها بالإقرار والاعتماد. حيث صدرت بها أوامر سامية أو قرارات من مجلس 
الوزراءء كما تجاوز عدد المشاركين في فرق العمل الوطنية لدراسات المشروع من 
المستشارين والخبراء والمختصين )٤٠١(‏ عضو من معهد الإدارة العامة ومختلف أجهزة 
الدولة الأخرىء ولا يزال العمل فى المشروع جارياً لاستكمال مسار دراساته ومراجعة 
ما اعتمد من تنظيمات وترتيبات وفق ما يرد من توجيهات أو ملاحظات لضمان 
الكفاءة والفاعلية في أعمال ونشاطات الجهاز الحكومي. 

وقد بلغ الإجمالي العام للدراسات التنظيمية التي تم إعدادها وإقرارها مائة وستين 
)١1١(‏ دراسة شملت قطاعات ومجالات عمل مختلفةء أبرزها ما يلي"': 

٠‏ فطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية. 

ه قطاع الشئون الاجتماعية. 
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قطاع القوى العاملة. 

قطاع الشؤون الخارجية. 

قطاع الشؤون الإسلامية. 

قطاع التنظيم الإداري للمياه. 
قطاع الأشغال العامة والإسكان. 
قطاع النقل. 

قطاع الاتصالات. 

قطاع البحوث والمعلومات والدراسات. 
قطاع الخدمات البلدية. 

قطاع الثقافة والشباب والإعلام. 
قطاع الخدمات الصحية. 

قطاع التعليم. 

قطاع التدريب. 

قطاع الاقتصاد والمال. 

قطاع الزراعة والبيئة. 

قطاع الداخلية والمناطق الإدارية. 
قطاع القضاء وفض المنازعات. 
قطاع الرقابة المركزية. 

قطاع الدواوين الملكية. 

قطاع رسم السياسات العامة. 
قطاع أجهزة التحقيق. 


موضوعات إدارية وتنظيمية وقانونية ووظيفية مختلفة (غير قطاعية). 
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معهد الادارة العامة (الاستشارات الأدارية): 
تقديراً من الدولة لما تتطلبه تنمية البلاد من رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية 
وإعداد وتطوير الموارد البشرية القادرة على تولي مسئولياتهاء تم إنشاء معهد الإدارة 
العامة بموجب المرسوم الملكي رفم )١۳(‏ وتاريخ خ 4/۹ / ٠5م‏ باعتباره هيئة مستقلة 
ذات و ا 0 0 حل لكا 0 «لحجو تلميه ا 0 إطارا 
والتوثيق الإداريء فإنه يسعى في مجال «الاستشارات الإدارية» إلى تحقيق هدفين 
سا سيبين هما(ة"): 
.١‏ الإسهام في إعداد وتطوير التنظيمات الإدارية للأجهزة الحكومية. 
؟. تقديم المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الأجهزة الحكومية. 
وبذلك فإن نشاط الاستشارات بال معهد يمثل فناة مهمة يسهم المعهد من خلالها 
في تحقيق التنمية الإدارية باعتبارها وسيلة ضرورية لإحداث التنمية الشاملةء ويمكن 
تلخيص الدور الذي يقوم به المعهد في مجال الاستشارات في النقاط التالية؟": 
.١‏ التعاون مع الأجهزة الحكومية في وضع وتطوير تنظيماتها الإدارية وفقاً سس 
التتظيم العلميةء وإعداد الأدلة التنظيمية لضمان أداء المهام بالشكل الصحيح 
ندا عن التداخل والازدواجية. 
؟. الإسهام في وضع مشرعات الأنظمة واللوائح للأجهزة الحكومية. 
.٣‏ مساعدة الأجهزة الحكومية على تبسيط إجراءات العمل لديها لضمان كفاءة 
وفاعلية الأداءء وإعداد الأدلة والنماذج الخاصة بالإجراءات. 
؛. معاونة الأجهزة الحكومية في اختيار تقنية المعلومات والتجهيزات المكتبية وفقأ 
لطبيعة المهام ومواقع العمل وفي الإطار الذي يناسب حجم وطبيعة العمل. 
على أنه - وان كانت ات التي كمه المعهد في المجالات ا نما أكثر 


يا القوى العاملةء المكتبات والوثائق ق» الميزانية, اترات الممستودعات. الإدارة 
المالية: التدريبء الاتصالات والمحفوظات. 
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ولكي تحقق الاستشارات الأهداف المتوقعة منهاء فإن المعهد يقوم بمساعدة 
الأجهزة المستفيدة في تطبيق ما توصلت إليه الاستشارات من نتائج إذا طلبت الأجهزة 
المعنية منه ذلك. وتوضع لعملية التطبيق خطة تفصيلية تحدد مراحلها واحتياجاتها 
والتزامات كل من المعهد والجهة المستفيدة أثناء عملية التطبيق. كما يتم تزويد الجهة . 
الممستفيدة طوال مراحل التطبيق بتقارير دورية عن نتائج التنفيذ ومعوفاته ومتطلبات 
نتصحيحه. 


ولم يتوقف المعهد عند تقديم الخدمات الاستشارية للأجهزة الحكومية بل شمل 
أيضا مؤسسات النفع العام داخل المملكة, كما تجاوز بخدماته الاستشارية حدود 
المملكة فقدم عددا من الاستشارات لبعض الدول العريية والمنظمات العربية والإسلامية 
بلغ مجموعها )٤١(‏ استشارة: منها على سبيل المثال: الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية, الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. صندوق النقد العربي. 
ورابطة العالم الإسلامي. ومكتب برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة 
الإنمائية. 

وقد تجاوز عدد الاستشارات التي قدمها المعهد في المجالات المختلفة وحتى نهاية 
عام ٠١١١‏ م )۲٠٠١(‏ استشارة من خلال المركز الرئيسي والفروع. 

تس ةا کر د دور استفباريا الخو اه الفا عله ف کی 
التنظيم الإداري في المملكة: وذلك من خلال احتضانه للأمانة العامة للجنة العليا 
للتنظيم الإداري» مما مكنها من توظيف إمكانيات المعهد والاعتماد على أعضاء هيئة 
التدريب فيه لإجراء الدراسات وإعداد التقارير التي تتوج لاحقا بقرارات وأوامر 
نافذة. وقد شملت تلك الدراسات والتقارير - كما أشرنا سابقا - موضوعات تتعلق 
بتنظيم وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية؛ الأنظمة واللوائح الوظيفية العامة الشئون 
الإدارية والميزانية, الإجراءات الإدارية. وغيرها من الموضوعات الإدارية ذات الأهمية 
فى مجال العمل الحكومي؛ وقد ساهمت هذه الدراسات والقرارات المترتبة عليها في 
دعم مسيرة التنمية الإدارية وجهود التنظيم الإداري في المملكة. 


الادارة المركزية للتنظيم والادارة: 


أنشكت الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية بموجب المرسوم الملكي رقم 
(۱۹) وتاريخ 7ه :)١1511:(‏ وتختص بموجب فرار إنشائها بمجموعة من 
الاختصاصات الإدارية العامة أبرزها ما يلي'': 
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.١‏ تطوير الأساليب التنظيمية في الأجهزة الحكومية المختلفة ووضع معدلات 
الأداء المناسية ونشرها للاسترشاد بها في تنظيم هذه الأجهزة وتحديد حاجتها 
من القوى العاملة. 

". إعداد وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالنواحي التنظيمية 
والإدارية ومراجعة جميع الأنظمة القائمة بغرض العمل على تطويرها وتنسيقها 
عندما يطلب إليها ذلك. 

۳. الاشتراك مع الإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية في تحليل طلبات إحداث 
الوظائف الجديدة في الوزارات وأجهزة الدولة الأخرى. 

٤‏ المساعدة في تنفيذ ما يصدر عن اللجنة العليا للتنظيم الإداري من فرارات تنظيمية. 

وتشارك الإدارة في أعمال ونشاطات بعض الأجهزة الحكومية المعنية بالتنظيم 

والتطوير والتتمية الإدارية ومنها: 

٠‏ اللجنة التحضيرية مجلس الخدمة المدنية. 

٠‏ لجنة تدريب وابتعاث موظفى الخدمة المدنية. 

٠‏ لجان إدارية ووظيفية ومالية مختلفة في عدد من الأجهزة الحكومية. 


المسارالرابع: تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية: 

دلت التجارب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن الثروة الحقيقية 
للدول تتمثل أولاً وقبل كل شيء في مواردها البشرية والمهارات الإنتاجية للقوى العاملة 
فيهاء وباعتبار العنصر البشري هو هدف التنمية ووسيلة تحقيقها في آن واحد: فقد 
أولت خطط التنمية الخمسية المتتابعة للمملكة أهمية كبرى لتنمية الموارد البشرية من 
خلال دعمها للنمو اللمستمر في التعليم بأبعاده المختلفة العام والعالي والتقني؛ إضافة 
إلى اهتمامها بالتدريب قبل الخدمة وبعدها باعتباره متمماً ومكملاً لعملية التعليم, 
وبرز هذا الاهتمام على وجه الخصوص في خطتي التنمية الثامنة والتاسعة: فقد 
ركزت خطة التنمية الخمسية الثامنة (00٠4-7١٠؟)‏ على وضع السياسات الملائمة 
لمعالجة العقبات التي تواجه تنمية القوى العاملةء ومن أبرز التوجهات في هذا الصدد 
ما يار( : 
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58 زيادة معدلات مشاركة العمالة الوطنية في سوق العملء وريطها بمخرجات 


التعليم والتدريب. 


محل العمالة غير السعودية. 
توفير الموارد المالية والمعلومات لتحسين كفاءة أداء خدمات سوق العمل. 


أما خطة التنمية الخمسية الحالية التاسعة ( )2٠١1١5- 70٠١١‏ فقد حرصت كذلك 
على معالجة القضايا ذات العلاقة بكفاءة سوق العمل وسياساته فى ضوء المتغيرات 
وامستحدات الحلية والدؤتية:«ومق أههها الأتمكاسات التوكفة عمل تخصيصن تعن 
الأجهزة الحكومية: وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وقد تحددت أهداف 
تنمية القوى العاملة خلال سنوات هذه الخطة بما يلي" : 


١ 


.۷ 


إتاحة المزيد من فرص العمل للقوى العاملة السعودية سواء من خلال التعيين 
الخاص. 
ص 


والقطاعات على العمالة السعودية فقط. 


. زيادة مجالات فرص عمل المرأة السعودية وزيادة إسهاماتها في سوق العمل بما 


لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. 


التغيرات التفنية. 


. تحقيق المزيد من المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق 


العمل. 


1 تطوير خدمات سوق العمل ووضع قواعد متكاملة للمعلومات الخاصة به تسم 


بالشمولية والحداثة. 


تحقيق التكامل في مجال التخطيط للقوى العاملة وتطويرها. 


ويمكن التعرف على مدى اهتمام الدولة بتنمية القوى العاملة من خلال الأبعاد 


التالية: 


1 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية 


.١‏ اعتبار العنصر البشري حجر الأساس في تحقيق قيق التنمية الوطنية. حيث سعت 
خططيا الخجمية التعافية. 

الأعتعام يتخظيط القوئ العاملة من تخاذل :وزارة العمل وصستدوق صمية الموارد 
ال رة رفا كل كن الختصاصن كل مهاي حيث اسر الدرا نانع العياقة 
حول أوضاع القوى العاملة وحركة العرض والطلب عليها والمهارات المتوفرة 
والمطلوبة وتوزيع هذه القوى بين القطاعين العام والخاص وفقا للاحتياج. 

1 التوسع في مجال التعليم العام والعالي والتدريب حيث بلغ معدل ما صرف 
عليه سنويا ما نسيته (/Yé)‏ من ميزانية الدولة. 

؛. الاهتمام برعاية الموظف العام وتطوير أدائه من خلال مجلس الخدمة المدنية 
الذي يدخل في اختصاصه اقتراح أنظمة وإصدار لوائح الخدمة المدنية, 
ورعايتها بالتطوير والتحديث, ودراسة الرواتب والأجور والبدلات والحوافز 
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

6. فاعلية دور وزارة الخدمة المدنية في إنفاذ ما تضعه الدولة من سيااسات 
وتوجهات تهدف إلى رفع كفاءة أداء الوظيفة العامة المدنية لتكون أداة فعالة, 
والإاسهام في جهود الدولة الرامية إلى زيادة الاهتمام بالتوظيف والإنتاجية: 
والمشاركة كذلك في جهود التنظيم الإداري» وتوسيع البرامج التأهيلية والتدريبية 
الموجهة لرفع كفاءة الموظفين 

1. النظر إلى التدريب كرافد أساسي للتعليم في سد الاحتياجات الملحة للتنمية 
الوطنية من القوى العاملة المدربةء ويلعب معهد الإدارة العامة دورا رئيسياً في 
مجال التدريب الإداري باعتياره الجهة المركزية المسئولة عن التدريب الإداري 
لموظفي الأجهزة الحكومية. 

۷. الاهتمام بالتدريب التقني والمهني المتخصص في إطار الاحتياجات المطلوبة في 
القطاعين الحكومي والأهلي» وتقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
دور كير لتوقير الكفاءات الفنية والمهنية اكترية لتد الاحتياجات الوطنية 
في هذا المجال. 

۸. التوسع في برامج الابتعاث المختلفة من خلال برنامج الملك عبد الله للابتعاث 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 


الفصل الثالث 


ومن خلال استعراض الأبعاد السالفة لمسار تنمية القوى العاملةء يمكن القول بأن 
هناك أجهزة حكومية بعينها د تقع عليها أكثر من غيرها مسئولية الإسهام في تحقيق فيو 
التنمية الإدارية من خلال تتمية ةه وتطوير القوى العاملة, وهذه الأجهزة هي 9 
وزارة العمل» صندوق تتمية الموارد البشرية: ومعهد الإدارة العامة. 

وسنتناول فيما يلي هذه الأجهزة من حيث الدور والاختصاص والإنجازات لكل منها 
فى مجال تنمية القوى العاملة الوطنية. 
مجلس الخدمة المدنية: 

أنشئ مجلس الخدمة الوطنية بموجب المرشسوم الملكي رقم (هم/8غ) وتاريخ 
هه (/197م): ويتولى المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط 
وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية؛ والأجهزة ذات 
الشخصية المعنوية العامة والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة المدنية 
ورفع الكفاية الإنتاجية. 

وقد عهدت المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية إلى المجلس بالا ختصاصات 
التالية9؟'): 

٠‏ اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية. 

٠‏ إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وإبداء الرأي في المعاملات التي 
ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة 
المدنية. 

٠ه‏ التعاون مع الجهات المختصة في المجالات التالية: 

.١‏ رسم السياسات العامة للخدمة المدنية. ووضع الخطط والبرامج اللازمة 
لتنفيدها . 

؟. تتمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق 
التدريب والإعداد. 

". تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكوميةء وتحسين 
إجراءات التدريب والإعداد. 


هن تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس النعاون لدول الخليج العربية 


الننمية الإدارية في المملكة العربية السعودية 


. إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شئون الخدمة المدنية من 


أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذات 
الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تمشيها مع الأنظمة واللوائح. 


م تفت لوطا 


. دراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلها وكذلك تحديد وتنظيم صرف 


المكافآت والبدلات للعاملين فى الخدمة المدنية. 


لان هنا يق إستادة آله مشيلا فن اختضنا نات اخرى:يقران من مجلس الوزراة: 


ويتشكل مجلس الخدمة المدنية حاليا من رئيس مجلس الوزراء رئيسا ونائب 


رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيسء» ووزير الخدمة المدنية عضواء وأربعة وزراءء وثلاثة 
من ذوي الاختصاص يعينون أعضاء بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات. 

ومجلس الخدمة المدنية هو جهاز تنظيمي (تشريعي) مناط به اقتراح الأنظمة 
وإصدار اللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية: إضافة إلى رسم السياسات العامة والتخطيط 
والتنظيم المتعلق بهاء ولقد حقق المجلس عددا من الإنجازات الملموسة والهامة في هذه 
المجالات مستعينا في ذلك بنتائج وتوصيات الدراسات والبحوث المتخصصة التي 
تجريها وزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع بعض الأجهزة 
الحكوميةء نذكر منها ما يلي': 


نظام الخدمة المدنية. 

نظام مجلس التعليم العالي. 

اللائحة التنفيذية لمجلس الخدمة المدنية. 
لائحة تفعيل الوظائف العليا. 

لائحة التدريب والابتعاث. 

لائحة بند الأجور. 

لائحة الوظائف التعليمية. 

لائحة الأداء الوظيفي. 

لائحة الوظائف الصحية. 
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المفصل الثالث 


ه٠‏ لائحة توظيف غير السعوديين. 
٠‏ لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل. 
٠‏ لائحة الترقيات. 


وبالإضافة إلى اقتراح الأنظمة وإصدار اللوائح. يتولى المجلس وضع السياسات 
العامة المتعلقة بما يلى: 


؟"ء شغل الوظائف العامة. 
هه معدلات الأداء الوظيفي. 
٠‏ الأجور والبدلات والمكافآت. 
٠١‏ ساعات الدوام الرسمي للموظفين. 
وزارة الخدمة المدنية: 
أنشئت وزارة الخدمة المدنية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/8١)‏ وتاريخ ١/7/١147اه‏ 
لتحل محل الديوان العام للخدمة المدنيةء وتتولى وزارة الخدمة المدنية المهام التالية“": 
.١‏ مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها. 
؟. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في المجالات 
التالية: 
ةء تصنيف الوظائف. 
٠‏ الأجور والبدلات والمكافآت. 
". إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. 
.٤‏ اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وتقديمها إلى مجلس 
الخدمة المدنية. 
0. وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. 
1. تصنيف الوظائف واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والتعويضات والمكافآت 
وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداتها للتأكد من مطابقتها لقواعد 
التصنيف. 


۱1۸ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في المملكة العريية السعودية 


¥. وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين يما يكفل تكامل 
العلومناك الطلوية عن كل مرظف: 

۸. التعاون مع إدارات شئون الموظفين وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة 
واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين وضبط السجلات الخاصة 
بالتعيينات والترقيات والنقلء وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون 
الخدمة. 

9. فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة وإبداء الرأي 
فيها . 


٠.لاختصاصات‏ الأخرى التي تسندها إليها الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس 
الخدمة المدنية. 


م 


وإذا كان مجلس الخدمة المدنية يعد جهازاً تنظيمياً فإن وزارة الخدمة المدنية 
هي جهاز رقابي تنفيذي يقوم في إطار التوجيه العام للمجلس ووفقا لاختصاصاته 
المذكورة آنفا بمراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بهاء وقد 
استطاعت الوزارة إنجاز العديد من المهام المتعلقة بشئون الموظف والوظيفة العامة 
حيث يعول على الوزارة بوصفها جهازا تنفيذيا رقابيا التأكد من تطبيق مبدأ الجدارة 
في شغل الوظيفة العامة وفق ما نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على 
نحو يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين طالبي الوظائف العامة. 
ذفي مجال التوظيف تمكنت وزارة الخدمة المدنية في إطار المسئوليات والصلاحيات 
الممنوحة لها من سد معظم احتياجات القطاع الحكومي من القوى العاملةء فقامت 
الوزارة بحصر جميع الأنظمة والقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التوظيف 
والمزاحل التى تمربها هذه العملية مند تقديم ظلب التوظيف حتى صدور قرار تعيين 
الموظف, فأكدت على سلامة تطبيق شروط التعيين الأساسية حسبما وردت في نظام 
الخدمة المدنية. ومارست الوزارة مهمتها هذه باقتدار عبر عدة قنوات هى”': 
٠‏ الترشيح المباشرء وخاصة لحملة بعض التخصصات كالوظائف الطبية 
والهندسية. 
8 ' لين عن طرق الس اقات الوظيفيسة: ووطتعت الوؤازة لذلنف إجراءات 
ونخطواف عملية تحددة ندءا هن الأعلان عن الوظائق الشاغرة وقول طلباك 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ۱۲۹ 


الفصل الثالث 


دخول الامتحانات والإ#اشراف على إجراءاتهاء وانتهاء بإعلان النتائج وتنظيم 
قوائم المرشحين. وفي إجراء تسهيلى سمحت الوزارة مؤخرا لمن يرغب من 
الأجهزة الحكومية في أن يتولى إجراءات المسابقات الوظيفية لمراتب وظيفية 


محددة. 
٠‏ التعيين عن طريق المفاضلةء وفق قواعد وظيفية محددة تضمن تكاقوٌ الفرص 
بين جميع المتقدمين. 


وضع ضوابط وظيفية منظمة لإجراءات وشروط شغل وظائف المراتب -١0(‏ 
غ5-14١-5١1-١١)‏ بما يضمن التأكد من التأهيل والمقدرة والنزاهة الإدارية. 
٠‏ تحديد إجراءات وقواعد شغل وظائف بند الأجور والمستخدمين. 
ه تحديد شروط وإجراءات التعيين على كادر أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات. 
٠‏ تحديد شروط وإجراءات تعيين القضاة وكتاب العدل. 
ه دراسة سلالم رواتب الخدمة المدنية وما يتعلق بكل سلم منها من علاوات 
وبدلات ومكافات. 
وقد فاقت أعداد من تم توظيفهم من خريجي المراحل التعليمية المختلفة من فيل 
الوزارة مند عام ۷ھ وحتى عام 1٠١‏ اه/لالاة ٠-١‏ ١١5م(ء٠٠٠,ء١ل/اء)‏ خريج. 
أما في مجال التصنيف فقد أدركت الوزارة مبكراً أهمية تصنيف الوظائف لضمان 
الوقوعات الوظيفية مثل: التعيين والترقية والتدريب وما يترتب على ذلك من مساهمة 
فى تحقيق التنمية الادارية. 
ويمكن القول ختاماً بأن دور الوزارة لا يقتصر على مجرد مراقبة تنفيذ ما يصدر 
استشاري مهم حيث يعول المجلس كثيرا على ما تقوم به من دراسات وما تقدمه من 
افتراحات وتوصيات بشأن الموضوعات الإدارية والوظيفية المطروحة عليه. 
لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية: 
تم إنشاء اللجنة بالأمر السامي رقم ( ١721/1‏ //م) وتاريخ 1١9/57/15‏ ١ه‏ (989ام)؛ 
لتتولى الاختصاصات التالية"': 


كيل تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية 


.١‏ رسم السياسة العامة لتدريب وابتعات الموظفين بما يتماشي واحتياجات 
الجهات الحكومية. 
۲. التنسيق بسن المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها 
ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها. 

". قيول أو رفض طليات الابتعاث للدراسة أو للتدريب فى الخارج. 

غ. تحديد مدة الابتعات للدراسة أو التدريب في الخارج. 

0. الموافقة قَهَ على فبول منح التدريب. 

1 قيول أو رفقض طلبات الإيفاد للدراسة في الداخل. 

ويرأس اللجنة وزير الخدمة المدنية وتضم في عضويتها عددا من ممثلي الأجهزة 
الحكومية ذات العلاقة. 

وبالإضافة إلى وضع السياسات العامة المتصلة بالابتعاث والتدريب تتولى اللجنة 
تحديد الأهداف السنوية للتدريب والابتعاث لموظفي الدولة وفقا لمشروعات الخطط 
السنوية التي تقدمها الأجهزة الحكوميةء وتكون هذه الخطط بعد دراستها وإقرارها 
من اللجنة هي المرجع التي تعول عليه اللجنة لدراسة طلبات الابتعاث للدراسة أو 
التدريب في الخارج أو إقامة برامج تدريبية خاصة بأجهزة حكومية بعينهاء كما أن هذه 
الخطط من ناحية أخرى تمثل الأساس الذي تبنى عليه خطط وبرامج إدارات ومراكز 
التدريب في الأجهزة الحكومية. 

وبالإضافة إلى قيام مؤسسات التدريب في الداخل خاصة (معهد الإدارة العامة 
والمؤسسة العامة للتدريب ا لتقني والمهني) بمسثولية وضع وتنفيد البرامج التدريبية 
التقنية والتخصصية والإداريةء سواء قبل الخدمة (البرامج الإعدادية) أو أثناء الخدمة 
(البرامج التدريبية).؛ قامت اللجنة بابتعاث عدد كبير من موظفى الخدمة المدنية 


للدراسة أو التدريب في الدول الأخرىء كما اعتمدت مجموعة كبيرة من البرامج 
التدريبية تلبية لاحتياجات خاصة لأجهزة حكومية معينة. 


وزارة العمل: 
البحظ بورارة العدل فى جاتب a‏ التخطيط للقوى العاملة 
وتنميتها وتدريبها وتطويرهاء بما يضمن تحقيق التنسيق بين جهود وبرامج الدولة 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضن 
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المختلفة,. والقضاء على الازدواجية الناجمة عن تعدد الجهات واللجان المعنية بهذا 
الأمرء والتأكد من ملاءمة البرامج التعليمية والتدريبية متطلبات تطوير القوى العاملة 
واحتياجات سوق العملء وتتولى الوزارة في هذا الشأن ومن خلال وحداتها الإدارية 
المختصة المهام التالية“': 
.١‏ دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فئاتها وفق متطليات وخطط 
برامج التتمية» ووضع السياسات العامة المناسبة فى هذا المجال. 
؟. اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتتمية طاقات المملكة البشرية 
بالتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية مع 
متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات 
المملكة مستقيلا . 
". رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة في المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى 
منهاء واتخاذ الخطوات التي تكفل التقليل من استقدام الأيدي العاملة غير 
السعودية. 
.٤‏ وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 


6. رسم السياسات في مجال زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة 
لزيادة عدد السعوديين من جميع الأعمار ممن يشاركون بفعالية في مجهودات 
التتمية. 


5. وس السياسات بإعطاء العمالة الحواهز المادية واللنوية التى تشجع على العمل: 
صندوق تنمية الموارد البشري4: 
صدر بإنشاء الصندوق فرار مجلس الوزراء رقم (۰۷ )١‏ وتاريخ 8 :اه 


وذلك بهدف تسهيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاصء 
ويتولى الصندوق الاختصاصات التالية': 


.١‏ تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في 
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۲. المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف 
القطاع الخاص» ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركةء وتدفع 
الكسية الققنة من فا صاخ العمل المسعفية من تأهيل كدري 

۳. تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتتسيق مع الصندوق؛ 
ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب» ويكون تحمل الصندوق لهده 
النسبة لفترة لا تزيد على سنتبن» ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة 
ضرفا 

.٤‏ دعم وتمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف 
السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة. 

0. دعم وتمويل برامج ميدانية ومشاريع القوى العاملة الوطنية الخاصة التي 
الحديثة عليها. 

1. القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف 
القوى العاملة الوطنيةء وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل 
القوى العاملة الوطنية وتن رها 


معهد الإدارة العامة (التدريب): 


يُسهم المعهد في تنمية القوى العاملة وتطويرها من خلال برامجه التدريبية المختلفة 
التي تهدف إلى رفع الكفاية الإدارية لموظفي الدولة وإعدادهم علمياً وعملياً لتحمل 
مسئولياته وتنفيذ مهامهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الأداء بالإضافة إلى إسهامه 

والمعهد هو الجهاز المركزي المسئول عن التدريب الإداري في المملكة؛ ويمثل التدريب في 
المجالات الإدارية النشاط الأساسي والمحوري للمعهد. حيث يتولى المعهد المهام التالية"": 

.١‏ وضع وتتفيذ برامج تدريبية أثناء الخدمة لجميع المستويات الوظيفية في 

الخدمة المدنية. 
". وضع وتنفيذ برامج إعدادية (تأهيلية) لمواجهة احتياجات القطاعين الحكومي والخاص. 
.٣‏ عقد الحلقات التطبيقية والندوات للقيادات الإدارية. 
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وبذلك فإن دور المعهد في مجال تنمية القوى العاملة يتضمن بعدين أساسيين هما : 


وبينما يهدف التدريب أثناء الخدمة إلى زيادة قدرات الموظفين ومهاراتهم 
لأداء أعمالهم الحالية والمستقبلية. يسعى التدريب الإعدادي إلى تأهيل الكفاءات 
الوطنية لسوق العمل بشقيه الحكومي والأهلي. ولا شك أن كلا النوعين من التدريب 
ركنان أساسيان لا غنى عنهما معأ في عملية تنمية القوى العاملة في مجال الإدارة 
والتخصصات الأخرى المرتبطة بها. 

ويمكن القول بأن المهمة الرئيسية التي اضطلع بها المعهد منذ إنشائه هي تطوير 
القوى العاملة في الدولة. من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف رفع مستوى 
أدائهم عن طريق زيادة معارفهم وتطوير خبراتهم وصقل مهاراتهمء وانطلاقا من كون 
المعهد هو الجهاز المركزي المسئول عن التدريب الإداري في القطاع الحكومي في المملكة. 
فإنه يعمل على تلبية الاحتياجات التدريبية في المجالات الإدارية لجميع موظفي الدولة 

من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة (وكيل وزارة أو ما يعادلها). 


كما يسهم المعهد مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى في سد النقص الذي 
يعاني منه سوق العمل في تخصصات إدارية معينةء فبعد إجراء بعض المسوح الميدانية 
لتحديد احتياجات سوق العمل يتم تصميم وتنفيذ برامج إعدادية» بعضها موجه لحملة 
القنهاذة الثانوية والبعضن الا خر موجة لجملة الشتهاذة الجاففية: رنية إغداد مؤظفيق 
متخصصين لشغل وظائف محددة ذات طبيعة إداريةء وذلك عن طريق تزويدهم 
بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للعمل الذي يعدون ل4. 

لقد عمل المعهد باستمرار على تطوير برامجه التدريبية كمأ ونوعاً لتتلاءم مع 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتلبي الاحتياجات المتجددة والمتغيرة للجهاز 
الحكوميء وتواصلت الزيادة في عدد البرامج التدريبية العامة حتى وصلت في العام 
التدريبي (۲۰۱۱م) إلى أكثر من )١140(‏ برنامجا تدريبياً عاماً موزعة على )١5(‏ قطاعا 
تخصصيا في مجالات العلوم الإدارية المختلفة. وقد تجاوز عدد الموظفين الملتحقين 
بالبرامج التدريبية أثناء الخدمة منذ نشأة المعهد وحتى الآن )٤۸٠١ ,٠٠١(‏ متدرب. 


ولم يقتصر المعهد على تنفيذ البرامج ج التدريبية العامة وإنما بدأ بتصميم وتنفيذ 
برامج تدريبية خاصة بناء على طلب الجهات الحكومية التي تكون لديها احتياجات 
تدريبية محددة لا تلبيها البرامج العامة ويصل معدل التنفيذ السنوي للبرامج الخاصة 
إلى أكثر من )١1١١(‏ برنامجا خاصا في مجالات إدارية مختلفة. هذا بالإضافة إلى 
برامج التدريب التي ينفذها مركز الأعمال بالمعهد في إطار الشراكة بين القطاعين 


يل تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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العام والخاص لخدمة التتمية الإدارية. ويصل معدل الننفيد السنوي لهذه البرامج إلى 
ازس( واا تلتق وا ها دربو على( 0 ر 

وإذا كانت البرامج التدريبية موجهة للموظفين ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات 
(من المرتبة الأولى حتى العاشرة) فإنه ابتداء من عام (۸۸١١ه‏ -1557م) بدأ المعهد 
في الاستجابة للاحتياجات التدريبية للقيادات الإدارية العليا في الدولةء ولقد كان 
الطلب متزايد! على هذا النوع من التدريب من قبل القيادات الإدارية العليا؛ مما أدى 
إلى زيادة مطردة في الحلقات التطبيقية التي يقدمها المعهد حتى بلغ مجموع الحلقات 
التي نفذها المعهد عام ١١(‏ *'م)( ) حلقة: وقد تجاوز عدد الحلقات التي نفذت مند 
بداية هذا gs‏ العام التدريبي ١١(‏ )‘° 4 ) حلقة شارك فيها أكثر 
من (۲۰,۰۰۰) موظف فيادي. 

وبالإضافة إلى الحلقات التطبيقية يهتم المعهد بعقد الندوات واللقاءات العلمية 
التى تتناول بعض المشكلات والموضوعات ذات المساس بالتمية الإدارية. حيث وصل 
عدد الندوات واللقاءإت والمؤتمرات التي أقامها المعهد منذ إنشاته إلى أكثر من )4٠١(‏ 
مؤتمر وندوة ولقاء. طرح فيها ما يزيد عن )٠٠٠١(‏ بحث علمي وورقة عملء وشارك 
فيها أكثر من )٠٠.٠٠١(‏ موظف. 

من ناحية أخرى. واستجابة لحاجات الجهاز الحكومي والقطاع الأهلي ينفد المعهد 
عدداً من البرامج الإعدادية العامة (التأهيلية). ووصل عدد هده البرامج إلى )۱٥(‏ 
يزتاميجاً > منها (؟) برامج موجهة لحملة الشهادة الجامعية ومنها )١١(‏ مرنامها موجهة 
لحملة الشهادة الثانوية: وتتراوح مدد هده البرامج من سنة إلى سنتين ونصف. 

وبالإضافة إلى هذه البرامج العامة يصمم المعهد وينفذ عددا من البرامج الإعدادية 
الخاصة بناء على طلب الأجهزة الحكومية أو الشركات المساهمة:؛ وقد اعتمد عدد 
من الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة - إلى حد كبير - على المعهد في إعداد 
كوادر وكفاءات وطنية متخصصة تعتمد عليها هذه الأجهزة في أداء مهامها وتحقيق 
أهدافها. وقد وصل عدد خريجي البرامج الإعدادية في المعهد حتى نهاية 15 
1١1)‏ ٠”م)‏ إلى أكثر من ( ۰۰ ۰ ) خريج. وقد روعي في معظم هذه البرامج أن يكون 
المتخرج قادرا على استخدام اللغة الإنجليزية في مجال عمله. 


معهد الادارة العامة (البحوث الادارية), 
تسعي المملكة جاهدة نحو وضع دعائم التقدم للبحوث العلمية المتتخصصة عير عدة 
قنوات. أبرزها دعم ما يتعلق بأبحاث الفكر الإداري الحديث. والإفادة من معطيات 
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ونتائج البحوث الإدارية الأصيلة في تفعيل واقع الإدارة الوطنية وتنميتها وتنظيمها 
وتحسين جودتهاء فأن شأت الدولة لهذا الغرض عدة مؤسسات ومراكز متخصصة 
للبحث العلمي في مختلف المجالات. منها ما هو مستقل ومنها ما هو مرتبط بالجامعات 
والمعاهد المتخصصة. ويأتي مركز البحوث في معهد الإدارة العامة في طليعة المراكز 
الملتخصصة في البحث العلمي الإداريء حيث يركز نشاط البحوث في المعهد على عدة 
جوانب» وأبرز ها دراسة المشكلات والقضايا والظواهر الإدارية في القطاعين الحكومي 
والأهلي والخروج بنتائج وتوصيات محددة بشأنهاء يتم لاحقاً تبثي الكثير منها في 
دراسات اللجنة العليا للتنظيم الإداري من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة لذلك. 
ومن ثم الرفع عنها إلى المقام السامي الكريم للنظر في اعتمادها. كما ينفذ جزءاً من 
نتائج هذه البحوث في إطار لقاءات عمل وندوات ومنتديات متخصصة. كثيراً ما أدت 
في النهاية إلى التغلب على العديد من المشكلات الإدارية القائمة في جهاز الدولة. 


ويطبق على النشاط البحثي الإداري في المعهد الأسلوب العلمي في الدراسة 
والبحث والاستقصاء إدراكاً من المعهد بأن حل المشكلات باتباع المنهج العلمي أصبح 
ضرورة تمليها ظروف الأوضاع الإدارية الراهنة وما يحيط بها من تعقيدات وعقبات 
وصعوبات لا سبيل إلى تجاوزها إلا بإجراء دراسات بحثية علمية جادة تواكب العصر 
الخديت وقطوزاته المكريعة والتلاحقة .. ومن هنا خميل اليك حاهدا وما يزال على 
دعم نشاطاته البحثية المختلفة بما تحتاجه من موارد وإمكانات وتسهيلات: واستطاع 
بذلك منذ نشأته إنجاز مجموعة كبيرة من الأعمال العلمية قارب عددها )5٠١(‏ عمل 
علمي ما بين تأليف وترجمة وبحوث ميدانية ومكتبية. كما وصل عدد مقالات دوريته 
العلمية المحكمة إلى )7٠٠١(‏ مقال في موضوعات إدارية مختلفة. إضافة إلى ما يزيد 
علدى ٠ ٠١‏ بحث علمي وورقة عمل في نشاط اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي 
أقامها المعهد. وكان لذلك كله الكثير من الآثار الإيجابية على تحسين الوضع الإداري 
وتطويره في العديد من نشاطات أجهزة الدولة المختلفة. 


المسناز السنادسى: ف رة دة وقظافات مس تق ايه تس تيدف 
تفعيل الإدارة الوطنية وتطوير أسلوب عملها: 

إن وضع أو بناء إاستراتيجية وطنية للتنمية الإدارية يعتمد بدرجة كبيرة على 
المناخ الفكري العام في المجتمع والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
السائدة. 


۱۳۹ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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إن المنطق الحقيقي والعملي للتنمية الإدارية ينبغي أن يسعى إلى فك القيود 
التي تحد من حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات ذات العلاقة بالإدارةء وبما 
يضمن الإفادة القصوى من الطاقات والموارد المتاحة والالتزام بأنماط التنظيم 
والإدارة التي تسمح بحرية وفاعلية الحركة لقوى الإنتاج الوطني في أبعاده 
الفكرية والبشرية والافتصاديةء وذلك في سياق التفاعل الداخلي مع عملية 
التق رات الخارجية المخلفة: وتأكيد حضوز اللملكنة الول يوضفها دولة 
مؤسسة لهيئة الأمم» وفاعلة في منظمة التجارة العالمية:؛ وأيضاً باعتبارها 
دولة مركزية في الإنتاج النهفطي .. وكذلك باعتيارها دولة لها موقعها 
الإستراتيجي إقليميا وعالمياء عبر موفعها الجغرافي وعقيدتها الإسلامية 
وثقافتها العربية. 

هذا وغيره ينبغي أن يؤخذ في الحسبان» في ظل التوجه نحو منظور إستراتيجي 
مستقبلي للإدارة الوطنيةء إذا ما أردنا أن نحقق ذلك الحضور, وهو منظور يقوم على 
مجموعة من الأسس البنيوية المتداخلة. فمثلا مشروع إعادة الهيكلة الإدارية ينبغي 
استناده إلى هذا المنظور الإستراتيجي» بحيث لا يقتصر على الجانب التنظيمي المتعلق 
بموضوع التغيير الاجتماعي وإفرازاته في البلاد وحاجة كل ذلك إلى مشروع ثقافي 
وطني يكون بمثابة عامل ناظم لذلك التغييرء إضافة إلى عوامل أخرى؛ يتأسس منها 
المنظور الإستراتيجي الشامل المتوخى للإدارة الوطنية. 

إن هذا سيحتم دخولنا إلى مرحلة المجتمع المدني» حيث المجتمع يدير نفسه بنفسه 
عبر مؤسسات. ذلك أن النسيج الإلكتروني المتعلق بشاشة الإنترنت سيحتاج إلى أسلوب 
جديد من إدارة المجتمع؛ وهو خليط بين سياسة الدولة وقانون السوق. إننا الآن نعيش 
خضم «طفرة» اقتصادية ... وهي بالفعل طفرة لأنها ليست نتيجة تراكمات داخلية, 
على صعيد المجتمع والاقتصاد والثقافة فحسب» بل هي كذلك نتيجة مؤثرات خارجية, 
وهذه الطفرة تقتضى حتماً إعادة هيكلة إداريةء بحيث يسهل التخلص من الأجهزة 
الإدارية التي باتت تشكل عبئاً اقتصادياً من خلال تضخمها البيروقراطي وهدرها 
الاقتصادي؛ وأحياناً بازدواجيتها التنظيمية مما يجعل تفكيكها وإعادة بنائها من جديد 
أمراً لازماً. مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أن مفهوم الخدمة العامة أصبح على نحو أو 
آخر في حالة تغير وإعادة صياغة مستمرة في ظل حتمية التخلي عن بعض المسئوليات 
الإدارية والخدمية إلى القطاع الأهلي يديرها حسب القوانين الاقتصادية المتطورة, 
والظواهر الاجتماعية المتغيرة. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ا 


المصل الثالث 


إذا نحن نعيش فى عالم يتسم بسرعة متغيراته الاقتصادية والعلمية والاجتماعية 


والتقنية؛ ومهما أنجز في مجال الإدارة الوطنية فلن يجدي نفعا إذا استكنا ولم نعايش العصر 
ومعطياته المتعاقية بسرعة كبيرة: إد إن ثورة المعلومات وعولمة الافتصاد والثقافة تفرض على 
سلطة 0 القرار في الجهاز الحكومي تحديات لا مناص من مواجهتها والتعامل معها. 


بمنظورها ا يلي 
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تحديد فساز التفتين الطلوب (الأهداف والسياسات) اتطلاها من مخطط وان 
واضح لسؤالين هما: أين نحن الآن؟ إلى أين نريد أن نصل؟ 

الفكر الإداري السائد (المفاهيم والأساليب) وفي كل ما يرتبط به ويتفاعل معه من 
عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. 

التعرف على المتغيرات والمعوقات المرتبطة بمناخ وتنظيمات الإدارة وتحديد الموارد 
والإمكانات المتاحة والممكنة وطرح البدائل المناسية للوصول إلى الغايات والأهداف 
المحددة. والمفاضلة بينها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 

المسكولية الوطنية عن مسارات الإنتاج والخدمات. 

والرقابية والقضائية: وزيادة فعالية المجالس واللجان العليا للقطاعات وأماناتها 
الفنية باعتبارها أدوات رئيسية في التشريع والتخطيط والتنسيق والتطوير. 
تطوير نظم المتابعة والمساءلة الإدارية على أساس الإنجازات والنتائج ودرء الفساد 
الإداري بكافة صوره: مع تطبيق منهجية الإدارة بالأهداف تطبيقا سليما بحيث 
تحدد الأهداف التفصيلية المطلوبة لكل قطاع وجهاز في الجوانب البشرية والمالية 
والفنية. ومن ثم المحاامسبة على مدى النجاح في تحقيقها مع ترك مساحة كافية 
لإدارتها في وضع نظم وأساليب العمل المناسبة لها. 

تطوير أساليب اختيار القيادات الإدارية وفق عوامل نوعية موضوعية محددة 
مع الاهتمام التام بعمليات تدريب وتحفيز الكفاءات القيادية لتمكينهم من 
والتفوق في ممارسة المسئوليات المناطة بهم. 
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التنمية الإدارية في المملكة العريية السعودية 


تحديث التنظيمات الإدارية للأجهزة الحكومية بما يجعل هياكلها التتظيمية 
والإجرائية مواكبة لمتطلبات العمل بها ويزيد من كفاءتها وفاعليتها وجودتها مع 
العمل الجاد الدؤوب على تقرير مدى الحاجة لإنشاء أي جهاز أو أجهزة إداريةء أو 
ما توجبه الضرورة التنظيمية أو الاقتصادية من إلغاء أو دمج أو تقليص دور أجهزة 
قائمة أو توسيع نشاطاتها أو رفع مستواها التتظيمي أو خفضه حسب الأهداف 
المحددة لهاء إضافة إلى تقرير ما يمكن أن يخصص أو يحول من نشاطات الأجهزة 
الحكومية إلى نشاط تجاري وفق صيغة ننظيمية مناسبة. 

إزالة جميع أشكال الازدواجية والتداخل والتنازع في الاختصاصات» سواء فيما بين 
وحدات الجهاز الإداري الواحد أو فيما بينه وبين الأجهزة الحكومية الأخرى. وعلى 
نحو يضمن الاستغلال الأمثل لجهود القوى البشرية والموارد الفنية والمالية المتاحة. 


العمل على ميكنة وتقنية وتطوير الأداء الوظيفي والإداري فى الأجهزة الحكومية 
وتبسي مفهوم «الحكومة الإلكترونية» في تعهديم الخدمات والمعلومات عن طريق 
الإنتاجية في جوانبها الكمية والنوعية. 

تحديث الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتنظيمات الإدارية والأداء الوظيفي والمالي 
في الأجهزة الحكومية. 

إصلاح النظم المالية والتنظيمات المالية المتعلقة بالموازنة العامة سعياً إلى حسن استخدام 
المال العام وخفض التكاليف المترتبة على الدولة وزيادة عائداتها من الإنفاق. 

الاهتمام التام بصناعة التدريب الإداري والفني والمهني والتقني في مجالات العمل 
المختلفة وتعظيم العائد من التدريب باعتباره استتمارا للطاقات البشرية: وا 
انتا للتخطيط للقوى العاملة وتطويرهاء ورافذا ھا للتعليم العام والعالي 
في سد الاحتياجات الملحة للتنمية الوطنية من القوى العاملة المدرية. 

وضع نظام إداري واضح للصلاحيات والمسئوليات في الأجهزة الإدارية المركزية 
والمحلية (المناطقية) بما د يحقق الإفادة القصوى من الأسلوب اللامركر ي في ممارسة 
المهام والاختصاصات وتوسيع دائرة المشاركة في الأداء وصنع القرار. 
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الفصل الثالث 


الهوامش: 


۱4۰ 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )520/0-١(‏ وتاريخ ۱۹ أبريل 1ام (جانب الإدارة 
والتنمية). 

محمد صادقء تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعوديةء (معهد الإدارة العامة 
الرياض»ء 0اه)ء ص٤۲‏ . 

وزارة الاقتصاد والتخطيط. وثيقة خطة التنمية الشفسنية التاسعة ١ ٠(‏ :۰1م( = 
الرياض»ء °۹ ٠ام.‏ 

المرجع السابق. ملحق المحاور. 


. ممبحمد عبدالرحمن الطويل «التطور التاريخي للإدارة»: محمد عبد الرحمن الطويل 


وآخرون. «الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية»., معهد الإدارة العامة. الرياض,. 
1 1ه., ص00 - ص0۷ . 


الأمر السامي رقم (//رب/1779) وتاريخ 0/17/١47١ه-‏ تكوين اللجنة (الوزارية) العليا للتنظيم 
الإداري. 


الأمر السامي رقم )١95148(‏ وتاريخ ٠۳/۸/۲١١١٠ه‏ - آلية عمل اللجنة العليا للتتظيم الإداري. 


٠‏ . المرجع السابق - الأمر السامي. 

. المرجع السابق - الأمر السامي. 

. المرجع السابق - الأمر السامي. 

. المرجع السابق - الأمر السامي. 

. خطة تنفيذ دراسات مشروع التنظيم الإداري؛ أمانة اللجنة العليا للتتظيم الإداري: الرياض» ١١١٤٠ه.‏ 
. المرجع السابق (خطة تنفيذ دراسات مشروع التنظيم الإداري). 

. المرجع السابق (خطة تنفيذ دراسات مشروع التنظيم الإداري). 

. مذكرة إنجازات مشروع التنظيم الإداريء أمانة اللجنة العليا للتتظيم الإداري» الرياضء. 15١‏ اه. 

. معهد الإدارة العامةء الأهداف والنشاطات. دليل إنجازات المعهد. الرياض؛. ”277 اه. 

. المرجع السابقء (نشاط الإستشارات). 
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وزارة المالية. الإدارة المركزية للتنظيم والإدارةء الأهداف والإنجازات. الرياض,. 147١‏ ١اه.‏ 

وزارة الاقتصاد والتخطيط. وثيقة خطة التنمية الخمسية الثامنة (۹-۲۰۰۵٠٠۲م).‏ الأهداف 
والسياسات, الرياض؛ ۲٠٠٤١‏ م. 

وزارة الاقتصاد والتخطيط. مرجع سابق (خطة التنمية الخمسية التاسعة). 

نظام مجلس الخدمة المدنية. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸٤)‏ وتاريخ ١٠/1791/17اه‏ - 
المادة )١(‏ والمادة (9). 

مجلس الخدمة المدنيةء إنشاؤه. اختصاصاته: نظامه: الأجهزة واللجان التابعة له الأمانة العامة 
لمجلس الخدمة المدنية, ١147١اه.‏ 

الأمر الملكي رقم (أ/۲۸) وتاريخ ١/1/١17١ه‏ (إنشاء وزارة الخدمة المدنية). 

دليل التنظيم والمهام لوزارة الخدمة المدنيةء وزارة الخدمة المدنيةء الرياض» ١17١ه.‏ 

لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية؛ دليل الأهداف والنشاطات, وزارة الخدمة المدنية. 
الرياضء. ١1١ه‏ (قواعد العمل). 

وزارة العملء التنظيم والإنجازات. (ملخص دليل سوق العمل).؛ الرياض» 14٠١‏ اه. ص١٠‏ - 
ص۱۸ . 


صندوق تنمية الموارد البشريةء نشرة الأهداف والتوجهات (وقرار مجلس الوزراء رقم )٠١1(‏ 
وتاريخ 4/79/١47١ه‏ - القاضى بإنشاء الصندوق). الریاض» ١٩٤۱ھ‏ ص؛ - ص۹٠‏ 


٠‏ . معهد الإدارة العامة - مرجع سابق - (نشاط التدريب). 
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الفصل الثالث 


المراجع: 

- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/00؟) وتاريخ 14 ابريل 197١م‏ (جانب الإدارة والتنمية). 
- محمد صادقء تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعوديةء (معهد الإدارة العامة الرياض» ١۸١١ه).‏ 
- وزارة الاقتصاد والتخطيط, وثيقة خطة التنمية الخمسية التاسعة (۲۰۱۰-٤۲۰۱م)‏ - الریاض» 9١٠٠م.‏ 


- متحمد عيدالرحمن الطويل «التطور التاريخي للادارة»: مجو عيدالرحمن الطويل وآخرون. 
«الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية». معهد الإدارة العامة الرياض» 1١1اه.‏ 


- الأمر السامي رقم (//رب/1179) وتاريخ 0/17/١47١ه-‏ تكوين اللجنة (الوزارية) العليا للتتظيم 
الإداري. 


- الأمر السامي رقم (/555؟) وتاريخ +4557/48/7١ه-‏ آلية عمل اللجنة العليا للتنظيم الإداري. 

- خطة تنفيذ دراسات مشروع التنظيم الإداري؛ أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري؛ الرياض» 1477اه. 

- مذكرة إنجازات مشروع التنظيم الإداري؛ أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري: الرياض؛ 127١‏ اه. 

- معهد الإدارة العامة. الأهداف والنشاطات. دليل إنجازات المعهد. الرياض» 177 اه. 

- وزارة المالية: الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة. الأهداف والإنجازات. الرياض» 17١‏ اه. 

- وزارة الاقتصاد والتخطيطء وثيقة خطة التنمية الخمسية الثامنة (۹-۲۰۰۵١٠١۲م)»‏ الأهداف 
والسياسات؛ الرياضء 6غ١٠٠م.‏ 

- نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸٤)‏ وتاريخ ١٠/791/17١ه.‏ 


- مجلس الخدمة المدنية؛ إنشاؤه: اختصاصاتهء نظامه: الأجهزة واللجان التابعة له. الأمانة العامة 
مجلس الخدمة المدنية, 141٠١‏ اه. 


- الأمر الملكي رقم (أ/58) وتاريخ 57١/17/1١‏ ١ه‏ (إنشاء وزارة الخدمة المدنية). 

- دليل التنظيم والمهام لوزارة الخدمة المدنية. وزارة الخدمة المدنية. الرياض» 15١‏ ١ه.‏ 

- لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنيةء دليل الأهداف والنشاطات,. وزارة الخدمة المدنيةء 
الرياضص. ١١١٠ه‏ (فواعد العمل). 

- وزارة العملء التتظيم والإنجازات» (ملخص دليل سوق العمل)ء الرياض» ١١١٤٠١ه.‏ 


- صندوق تنمية الموارد البشريةء نشرة الأهداف والتوجهات (وقرار مجلس الوزراء رقم )٠١1/(‏ وتاريخ 
6ه - القاضي بإنشاء الصندوق): الرياض. ١١١٠ه.‏ 
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الفصل الرابع 
التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


دكتورة / أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان 


نائب مدير عام معهد الاإدارة العامة - سلطنة عمان 


التنمية الإدارية فى سلطنة عمان 


مقدمه: 

شكلت التنمية الشاملة (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية) الهدف 
الرئيس لسلطنة عمان خلال العقود الأريعة الماضية لتحقيق مستويات عالية من النمو 
الاقتصادي والقضاء على الفقر والجهل والتخلف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي 
وتعزيز القدرات العامة للمجتمع. 

وقد شهدت السلطنة منذ عام 197١‏ وحتى يومنا هذا تحولات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية كبيره غيرت جذرياً الواقع الاقتصادي للبلادء وأحدثت 

فرة تنموية كبيرة شملت البنية الأساسية و الخدمات التعليمية والصحية وكافة 

الخدمات الاجتماعية الأخرى وبنية القضاء وعلاقات السلطنة بالعالم الخارجي. 

وقد أدركت السلطة منذ البداية العلاقة المباشرة بين التتمية بأبعادها 
المختلفة(الاجتماعيةء الحضرية: الثقافية. السياسية). والتنمية الاي ية حيث تطلب 
تحديث وتطوير البلادء وتنفيذ خطط وبرامج ومشروعات التتميةء وتحقيق الرفاهية 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعء تطلب كل ذلك بناء إدارات 0 300 
قادرة على أن تضطلع بمهام تحويل الأهداف والخطط والبرامج والمشروعات إلى 
واقع ملموسء وتوفير الأغراد اللازمين لتسيير عمل هذه الأجهزة كمأ وكيفاًء ووضع 
التشريعات الضرورية لضبط العمل الحكومي - بما في ذلك التشريعات المنظمة 
لعلاقة الجهاز الحكومي بالعاملين فيه -. وتحديد وتطوير إجراءات العمل في مختلف 
الوكد اك ادكه ` ١‏ 

وقد تطلبت مقتضيات التنمية واضط لاع الحكومة بتوفير مختلف الخدمات» 
وخاصة الخدمات التعليمية والصحية»ء أن يكون القطاع الحكومي الموظف الرئيس 
للمواطنيين وأن يس توعب كافة القادرين والراغبين في العمل لفترة طويلة مما أدى 
إلى نمو جهاز الموظفين بوتيرة متسارعة خلال مرحلة تأسيس وترشيد الجهاز الإداري 
للدولة وبمستوى متوازن في المراحل التالية. 


ملامح التنمية الإدارية بالسلطنة: 


بالرغم من أن تطوير الإدارة الحكومية مثل سمة مشتركة لمعظم الحكومات العربية 
في النصف الثاني من القرن العشرين:ء إلا أن خصوصية السلطنة المتمثلة في عدم 
الانسجام والتوافق بين التنظيم الحكومي البسيط والمحدود من حيث عدد الوحدات 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية ١.6‏ 


الفصل الرابع 


الحكومية وتنظيمها وأسلوب عملها وعدد موظفيها ونوعيتهم قبل عام ۱۹۷١‏ م» وتبني 
السلطان قابوس سياسات التطوير الشامل والسريع لكافة مناحي الحياة في البلاد: 
والتوسع السريع والهائل في نشاطات الحكومة المتمثلة في الإدارة السياسية للبلاد 
وإدارة المرافق العامة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والتزام الدولة 
بتحقيق أهداف للتنمية طويلة الأجل!') منذ عام ۱۹۷١‏ وبالرؤية الممستقبلية للاقتصاد 
العماني: عمان ۲۰۲۰ منذ عام ١9551‏ م وأهداف قصيرة المدى ارتبطت بالخطط 
الخمسية للتنمية بدءاً من الخطة الخمسية الأولى 1980-١19170(‏ ) وحتى الخطة 
الحالية الثامنة )۲١٠٠١-۲١٠١(‏ كل ذلك عظم من دور الإدارة الحكومية بالسلطنة 
ممثلة في الجهاز الإداري للدولة. 

من هنا شهد الجهاز الإداري للدولة خلال العقود الأربعة الماضية تحديثاً شاملاً 
ومستمراً تعكسه الجهود المبذولة لاستحداث الأجهزة الحكومية الرئيسة في السنوات 
الأولى لتولي السلطان قابوس الحكم وتلك الجهود المستمرة والمتواصلة لتطوير الجهاز 
الإداري من خلال التنظيم وإعادة التنظيم لهذا الجهازء وتطبيق أنظمة عمل حديثة: 
وتأسيس وإرساء قاعدة الأنظمة والتشريعات الحكومية, وبناء نظام قضائي متكامل. 
وتكوين كادر حكومي مناسب عدداً ونوعاً. واستحداث الأجهزة المركزية للتنمية الإدارية 
المسئولة عن رسم وتنفيذ منهجيات التطوير الإداري المؤسسي: مجلس الخدمة 
المدنية» وزارة الخدمة المدنيةء معهد الإدارة العامة . 

وحيث تولت الدولة بشكل شامل المسؤوليات التنموية الكبيرة والمتشعبة والمتجددة 
جنباً إلى جنب مع مسؤولياتها السياسية والتشريعية والقضائية والأمنيةء لذا تحول 
الجهاز الإداري من جهاز محدود المهام والوحدات إلى جهاز ضخم متشعب المهام 
والاختصاصات يضطلع بوظائف الدولة الحديثة الشاملة على المستوى المركزي والمحلي 
ويؤدى وظائفها في كافة المناحي السياسية والاجتماعية والافتصادية والتشريعية 
والقضائية. وقد اس تحدثت الأجهزة الحكومية المختلفة: الوزارات وأشكال تنظيمية 
أخرى عديدة (مجالس متخصصةء هيئات عامة. مؤسسات عامةء مجالس نوعيةء 
لجان. صناديق»ء مكاتب. شركات حكومية .....الخ)ء وتم تحديد الاختصاصات وتصميم 
الهياكل التنظيمية لهذه الوحدات» وتحديد مهام التقسيمات الإدارية في كل وحدة 
حكومية:؛ وأخيراً تصنيف الوظائف ووصفها . وتبعاً لذلك نما وتوسع جهاز موظفي 
الدولة من جهاز ببسيط محدود العدد بلغ ( ۰) موظفاً عام 1۹۷° إلى جهاز ضخم 
بلغ مجموعه (۸, ۲٤۷‏ ألفأ) موظفين عام 1996م.9) 
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وكان التغيير في جهاز الموظفين المدنيين هائلاً حيث تضاع ف عدد الموظفين 
الحكوميين المدنيين حتى نهاية عام ١٠٠٠م‏ (44) ضعفاً تقريباً. ومثلت الزيادة حتى 
نهاية ١٠١٠م‏ أكثر من (۹۳۷۰ /0)0). 

وتعكس التشريعات الحكومية المختلفة (القوانينء الأوامر السامية, الأنظمةء اللوائح, 
التعليمات) الصادرة منذ عام ١197م‏ وحتى يومنا هذا سعى الدولة الجاد والمتواصل 
لبناء نظام قانوني حديث ومتكامل لتوجيه ومتابعة أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة. 
وقد شكل صدور قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة عام 1576م علامة فارقة في 
جهود التطوير الإداري» حيث حدد القانون المفاهيم والمبادئ والأسس والقواعد العامة 
المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة. 

وبصدور النظام الأساسي للدولة في 1 نوفمير ١١۱۹م‏ بدأت مرحلة جديدة في 
تطور الجهاز الإداري كان أبرز معالمها تطوير البنية القضائية في البلاد والتحديث 
الشامل والمتجدد لاختصاصات وهياكل وسياسات الأجهزة التشريعية والاستشارية 
والتنفيذية والقضائية في البلاد. 

وقد شهد عام ١٠١۲م‏ تعديلات جوهرية في النظام الأساسي للدولة في اتجاه 
إعادة تنظيم وتوسيع صلاحيات الأجهزة التشريعية (مجلس الشورى ومجلس الدولة)ء 
وتحديد أسس إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤهاء كما شهد العام 
١‏ والنصف الأول من عام ١٠١۲م“‏ تعديلات تنظيمية وقانونية مهمة اس توجيتها 
ظروف المرحلة الراهنة ومتطلبات التنمية المستقبلية. 

وفيما يلي عرض توضيحي مفصل لسار التتمية الإدارية في السلطنة. 


الجزء الأول: المسار العام لواقع ومستقيل التنمية الادارية في السلطنة: 

لما كانت سياسات تطوير القطاع الحكومي في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: 
عمان ٠٠٠١‏ وفي الخطط الخمسية المرتبطة بها قد استهدفت تطوير الجهاز الإداري 
للدولة تنظيمياً بمراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية 
لأسلوب إدارة التنميةء فقد شهدت السنوات ۱۹۹١‏ - ١٠١1م‏ تحديث الجهاز الإداري 
للدولة سواء باس تحداث وحدات جديدة أو الدمج أو الفصل لبعض الوحداتء وذلك 
عبر مجموعة مسارات حديثة جاءت على النحو التالي: 
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المسارالأول: 

اعتبرت خطة التنمية الخمسية الخامسة (997١-١٠٠٠م)‏ البداية الفعلية لتطبيق 
أهداف وسياسات وبرامج الرؤية الإستراتيجية: عمان ۲٠۲١‏ وعليه شهدت العديد من 
التعديلات التنظيمية المحققة للأهداف المرسومة. ففي عام ۱۹۹۷م استحدثت عدة 
جهات جديدة هي: وزارة مستقلة للأوقاف والشؤون الدينية بالمرسوم السلطاني رقم 
84 /۷. و كلية الشريعة والقانون بالمرسوم السلطانى رقم 47/77 - كلية الحقوق 
لاحقاً - و مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان بالمرسوم السلطاني رقم 
0/47 ولجنة متابعة التعمين بالمرسوم السلطاني رقم 31/56. أما في عام ١5194‏ 
فتم إنشاء مجلس التعليم العالي بالمرسوم السلطاني رقم 58/10. كما تم إنشاء مركز 
السلطان قابوس للثقافة الإسلامية عام ١٠٠٠م‏ بالمرسوم السلطاني رقم .7٠٠١/07‏ 

في الوقت ذاته تم إلغاء عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحويل اختصاصاتها 
لجهات أخرى وعلى النحو التالي: إلغاء وزارة التنمية وإسناد اختصاصاتها إلى وزارة 
الاقتصاد الوطنىء وإلغاء هيئة التدريب المهنى وإسناد اختصاصاتها إلى وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل. ١‏ 

وفي إطار تطوير المنظومة القضائية أنشئت ثلاثة أجهزة قضائية عام ۱۹۹۹م هي: 
محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم 1۹/۹١‏ وجهاز الادعاء العام بالمرسوم 
السلطاني رقم 49/97.: والمجلس الأعلى للقضاء بالمرسوم السلطاني رقم ٩۲‏ /19. 

وفي الجانب الاقتصادي أنشن المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات 
بالمرسوم السلطاني رقم 41/03: ومجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالمرسوم 
السلطاني رقم 91/7١‏ ومجلس التنسيق الاقتصادي بالمرسوم السلطاني رقم 19/915. 

وتفعيلاً لإستراتيجية التخصيص تم تحويل الهيئة العامة للمواصلات الس لكية 
واللاسلكية من جهاز حكومي إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة بالمرسوم السلطاني 
رقم 55/47. 

وقد شهدت السنوات ١997‏ -١٠٠٠م‏ تعديلات تنظيمية مهمة وكبيرة عكست اهتمام 
الحكومة بتحديث اختصاصات وهياكل وحدات الجهاز الإداري للدولة . حيث تم في 
عام ١۱۹۹م‏ تحديد اختصاصات مجلس التنمية وأمانته العامة. وتحديد اختصاصات 
وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمىء: وتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد 
هيكلها التنظيمي» واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة,وتعديل مسمى 
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وزارة شؤون مكتب القصر ليكون وزارة مكتب القصرء وتحديد تشكيل مجلس الدفاع. 
كما تم تعديل مسمى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في ضوء استحداث 
وزارة مستقلة للأوقاف, وتعديل مسمى وزارة النفط والمعادن ليصبح وزارة النفط 
والغفاز, واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والثقافةء وتحديد اختصاصات وزارة 
التربية والتعليم وهيكلها التنظيميء واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام. تلا ذلك 
تعديل اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالمرسوم السلطاني في عام 
/51ام. 

كما تم في عام 594١م‏ اعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس» واعتماد 
الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. 

وفي عام ١٠٠٠م‏ شهد الجهاز الإداري للدولة تعديلات تنظيمية عديدة حيث تم 
دمج وزارتي المواصلات والإسكان في وزارة واحدة هي وزارة النقل والإسكان بالمرسوم 
السلطاني رقم ۲٠٠٠/٠١‏ وتعديل مسمى وزارة البريد والبرق والهاتف إلى وزارة 
الاتصالات بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠٠/٠١‏ وتعديل مسمى أكاديمية الشرطة.وتعديل 
الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم. كما تم تحديد اختصاصات وزارتي التعليم 
الفاتى والعدل:واعتماد هياكلهما التتظيمية: واعتماد الهيكل التنظيفن لجهاز الرقابة 
المالية للدولة. 1 


وفى جانب التشريعات تم إصدار مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية ومنها القوانين الصادرة في عام 1497١م:‏ قانون مزاولة 
مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالمرسوم السلطاني رقم 11/۲١‏ قانون مزاولة 
مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية بالمرسوم السلطاني رقم :51/4١‏ 
سياسات وضوابط التخصيص بالمرسوم السلطاني رقم 1/٤١‏ نظام مزاولة مهنة 
الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية الخاصة بالمرسوم السلطاني رقم 37/145, 
قانون حماية حقوق المؤلف بالمرسوم السلطاني رقم 41/417: قانون معاشات ومكافآت 
ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني بالمرسوم السلطاني رقم 351/47: 
إصدار قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم .47/١٠١8‏ وشهد عام ۱۹۹۷م إصدار 
قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم السلطاني رقم 91/57 وقانون تنظيم مكتب صحار 
بالمرسوم السلطاني رقم 417/4: ونظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات 
الاقتصادية والخدمية بالمرسوم السلطاني رقم 4۷/۱١‏ وقانون التحكيم في المنازعات 
المدنية والتجارية بالمرسوم السلطاني رقم 47/147: وقانون الرقابة على المصنفات الفنية 
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بالمرسوم السلطاني رقم 57/16: وفانون جواز السفر العماني بالمرسوم السلطاني رقم 
6 والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني بالمرسوم السلطاني 
رقم ۹۷/۹۷. كما شهد عام ۱۹۹۸م صدور نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي 
بالمرسوم السلطاني رقم 48/59: ونظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني 
العماني بالمرسوم السلطاني رقم 18/19 وقانون سوق رأس المال بالمرسوم السلطاني 
رقم .۹۸/۸٠‏ كما صدر قانون مالي جديد بالمرسوم السلطاني رقم ۹۸/٤۷‏ وقانون 
جديد للسجون بالمرسوم السلطاني رقم /٤۸‏ 18. 

وفي إطار تنظيم التعليم العالي صدر فانون جامعة السلطان قابوس بالمرسوم السلطاني 
رقم :49/١5‏ ونظام الجامعات الخاصة بالمرسوم السلطاني رقم .٠۹/٤١‏ 

كما استكملت منظومة التشريعات القضائية بصدور قانون الأحوال المدنية بالمرسوم 
السلطاني رقم 1۹/٦1‏ وقانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 4۹/۹٠‏ وقانون 
الإجراءات الجزائية بالمرسوم السلطاني رقم ٩۷‏ /19. 

هذا وصدرت مجموعة كبيرة من القوانين عام ١٠٠٠م‏ وهي: نظام كلية الشرطة 
بالمرسوم السلطاني رقم 2٠٠١/77‏ قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي 
شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية 
بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰٠٠/۲‏ قانون تسليم المجرمين بالمرسوم السلطاني 
رقم ٠٠٠١/4‏ قانون الجمعيات الأهلية بالمرسوم السلطاني رقم .٠5٠٠١0/١4‏ نظام 
معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي بالمرسوم السلطاني 
رقم .۲٠٠٠/۲۲‏ قانون حماية الثروة المائية بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰٠٠/۲۹‏ .نظام 
التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم بالمرسوم 
السلطاني رقم .۲٠٠٠/۲۲‏ فانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمرسوم 
السلطانى رقم ۲۷ :25٠٠١/‏ قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من 
المنافسة غير المشروعة بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠١/۲۸‏ قانون الرسوم والنماذج 
الصناعية بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠٠/۳۹‏ قانون حماية البيانات (المؤأشرات) 
الجغرافية بالمرسوم السلطاني رفم ٠۲٠٠٠/٤٠١‏ قانون حماية تصميمات (طبوغرافيا) 
الدوائر المتكاملة بالمرسوم السلطاني رقم ١4/١٠٠٠ءقانون‏ الرقابة المالية بالمرسوم 
السلطاني رقم ۲٠٠٠/٠١‏ قانون الأوقاف بالمرسوم السلطاني رقم .۲٠٠٠/٠٠‏ قانون 
براءات الاختراع بالمرسوم السلطاني رقم 487/١٠٠٠.قانون‏ التقييم الجمركي للبضائع 
الممستوردة بالمرسوم السلطاني رقم ۸۲ / "٠٠١‏ فانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة 
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الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها بالمرسوم السلطاني رقم 5٠٠١/5١‏ 
قانون الحجر الزراعي بالمرسوم السلطاني رفم :25٠٠١/5١‏ قانون حماية المستنبطات 
النباتية بالمرسوم السلطاني رقم :»2٠٠١/57‏ قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت 
ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة مكتب القصر بالمرسوم السلطاني رفم 94 / 5٠٠١‏ 
قانون تنظيم البلديات الإقليمية بالمرسوم السلطاني رقم 57 .۲٠٠٠/‏ قانون الرقابة 
على المعادن الثقيلة بالمرسوم السلطاني رقم .٠٠٠١/ ٠١4‏ القانون المصرفي بالمرسوم 
السلطاني رقم .5٠٠١/١١6‏ 


المسارالتاني: 

تركزت أهم توجهات خطة التنمية الخمسية السادسة (01٠0-7١٠٠م)‏ في تشغيل 
المواطنين وتبنى سياسات مالية قابلة للاستدامة وإعادة بناء الاحتياطات المالية للحكومة, 
واستهداف معدلات نمو مناس بة وقابلة للتحقيقء واستقرار الأسعار وتحفيز القطاع 
الخاص المحلي وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الأجنبية 
وتفعيل عمليات التخصيص وتطوير السياحة والاهتمام بالبعد الإفليمي للتنمية. وقد 
تمثلت الجهود التنظيمية خلال عام ١١٠٠م‏ في دمج وزارة البلديات الإقليمية والبيئة 
وموارد المياه في وزارة واحدة هي وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بالمرسوم 
السلطاني رفم :3٠١١/ ٤۷‏ واستحداث وزارتين مستقلتين للتنمية الاجتماعية والقوى 
العاملة مكان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بالمرسوم السلطاني 
رقم ٠٠١١ /٠١8‏ وإنشاء سجل للقوى العاملة الوطنية بالمرسوم السلطاني رقم ۸۸/ 
١‏ تاكيداً على اهتمام الدولة بالقوى العاملة وتنظيم سوق العمل وتوطين الوظائف. 
كما استحدثت الهيئة العامة للصناعات الحرفية عام ۲١٠۲م‏ ترجمة لحرص الدولة 
على المحافظة وتطوير الحرف الوطنية من جهة وتوفير فرص عمل للمواطنين من 
جهة أخرى. 

وشهد عام 5١٠٠م‏ استحداث وزارتين جديدتين للسياحة والشؤون الرياضية تأكيداً 
على أهمية نشاطاتهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانسجاماً مع توجهات 
الخطة الخفيمية اة 

ووصلت الدولة برنامجها في التخصيص بإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء عام 4١٠٠م‏ 
بموجب قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
۲٠٠۶/۸‏ وإنشاء شركة الكهرياء القابضة وعدد من الشركات العاملة في قطاع الكهرياء 
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الفصل الرايع 


السلطاني رفم ۹۲ // ٠.‏ ۰ وشركة بريد عمان بالمرسوم السلطاني رفم ۰0/۸ ۰ 

وكان إنشاء مجلس البحث العلمي وتحديد اختصاصاته بالمرسوم السلطاني رقم 
٠٠٠٤‏ تأكيداً لتوجه الدولة نحو استثمار البحث العلمى لصالح التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 

في الوقت ذاته تم إلغاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية عام ١١٠٠م‏ في 
إطار توجه الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص في التتميةء وإلغاء الأمانة العامة للجنة 
العليا للمؤتمرات والأمانة العامة مجلس الخدمة المدنية عام 7١٠٠م‏ فى إطار ترشيد 
الجهاز الإداري للدولة . 


وضي مجال التنظيم وإعادة التنظيم للوحدات القائمة تم خلال عام ١١٠٠م‏ اعتماد 
الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته؛ واعتماد الهيكل التتظيمي 
لتورارة التريية والتعليموتتحدين اختماضنات وزارة النقل والإنيتكان :وا عتما د هك 
التنظيمي؛ واعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوسء و تحديد اختصاصات 
وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي. كما تم في 
عام ۲٠٠۲م‏ تحديد اختصاصات وزارة الصحة. وفي عام ”7١١٠م‏ تم اعتماد الهيكل 
التنظيمي لوزارة الداخلية؛ و تحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها 
التنظيميء واعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب ممثل جلالة السلطان. والهيكل التنظيمي 
لوزارة التجارة والصناعة في ضوء استحداث المديرية العامة للمنظمات والعلاقات 
التجاريةء وتعديل مسمى الإدارة العامة للتخطيط, واعتماد الهيكل التتظيمي لبلدية 
ظفارء وتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وتعديل هيكلها التنظيمي, 
وتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي 
للمكتب. وشهد عام 4١٠٠م‏ اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطانيء 
وتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي؛ ونقل اختصاصات 
التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لمسوق المال. وفي عام 0١٠٠م‏ 
تم تحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التتظيمي» و تحديد 
اختصاهتاةوزارة النسياحة واعتمان هيكلويا التنظيمن: وتخدند اختضاصات وزارة 
التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي. 
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التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


كما شهدت سنوات الخطة الخمسية السادسة (١0١٠0-5١٠5م)‏ صدور العديد من 
التشريعات الحكومية وعلى وجه الخصوص: القانون الإحصائي بالمرسوم السلطاني 
رقم ۲۰١٠/۲۹‏ ونظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية 
والثقافية بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠١٠/۶١‏ وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث 
بالمرسوم السلطاني رقم ٠١/١١4‏ ١٠,؛‏ وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث 
بالمرسوم السلطاني رقم ۵ ۹/. كما صدر قانون معاشات ومكافآت ما بعد 
الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة بالمرسوم السلطاني رقم 
٠٠٠۲‏ وقانون الإجراءات المدنية والتجارية بالمرسوم السلطاني رقم 5/79 ,٠٠١‏ 
وفانون تنظيم الاتصالات بالمرسوم السلطاني رفم :٠١ ٠ ”/7”١‏ وقانون السياحة بالمرسوم 
السلطاني رقم :٠٠١7/7”‏ وقانون المناطق الحرة بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١7/07‏ 
وقانون حماية المستهلك بالمرسوم السلطاني رقم .۲٠٠۲/۸١‏ وقانون البعثات والمنح 
والإعانات الدراسية بالمرسوم السلطاني رقم .۲٠٠۰۲/۸۲‏ 

وقد شهد عام 7١١٠م‏ تعديل عدد من القوانين وصدور بعض القوانين الجديدة 
وتحديداً إصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية بالمرسوم 
السلطاني رقم .7٠١”/7‏ وقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية بالمرسوم 
السلطاني رقم ۲٠۰٠/۸‏ وقانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية بالمرسوم 
السلطاني رقم :٠٠ ١٠7/١4‏ وقانون التعدين بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰٠٠/۲۷‏ 
وقانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١5/50‏ وقانون الكتاب بالعدل بالمرسوم 
السلطاني رقم .٠٠١”/4٠‏ ونظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد 
هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم ”07/ ۲٠٠١‏ وقانون محكمة أمن الدولة 
بالمرسوم السلطاني رقم .7٠٠١5/14‏ كما صدر عام 4١١٠م‏ قانون جديد للخدمة 
المدنية بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١4 /١١٠١‏ وقانون الحجر البيطري بالمرسوم 
السلطاني رقم 50/ ٠٠١4‏ واللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال بالمرسوم 
السلطاني رقم ۷۲ .۲٠٠۶/‏ وقانون التخصيص بالمرسوم السلطاني رقم لالا /؛ ,٠5٠١‏ 
وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه بالمرسوم السلطاني رقم 7/8 :3٠١5/‏ 
وقانون الطيران المدني بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١5/97‏ وقانون المنشآت الخاصة 
للاذاعة والتلفزيون بالمرسوم السلطاني رقم .7٠١5/96‏ وشهد العام الأخير من 
الخطة صدور قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم السلطاني رقم ۰٠۰۵/۹۸‏ ۲. 
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المسارالثالت: 

تمثلت توجهات خطة التنمية الخمسية السابعة (05٠7-١١١٠م)‏ في التركيز على 
قضايا السكان والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية وتفعيل مشاركة المرأة والاهتمام 
بالبيئة والمحافظة على التراث وتعزيز النظام القضائي وايلاء اهتمام خاص بتنمية 
قطاعات السياحة والأسماك والصناعةء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
وتطوير المؤسسات المالية وإعطاء أولوية خاصة لأنشطة البحث والتطوير في القطاعين 
الحكومي والخاص وتطوير فطاع تقنية المعلومات. 

وشكل هدف تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه 
أحد الأهداف الرئيسة للخطة من خلال: إعادة تشكيل الهياكل الإدارية والمؤسسية 
للدولة بغرض إزالة الازدواجية في المهام والتشابك فى الصلاحيات.» ورفع كفاءة 
الأداء من خلال توفير الأساليب والمؤشرات المناسبة لرصد الأداء وتقييمهء وترشيد 
الإنفاق من خلال اعتماد أساليب فاعلية التكاليف. وقد شكل فريق عمل برئاسة 
وزير ديوان البلاط السلطاني - رئيس مجلس الخدمة المدنية لدراسة وضعية 
الجهاز الإداري للدولة واقتراح برنامج عمل قابل للتنفيذ لرفع كفاءة إنتاجية الجهاز 
(الخطة: .(AY‏ 

لذاء اتخذت الحكومة العديد من الخطوات المحققة لأهداف الخطة ومنها إنشاء هيئة 
لتقنية المعلومات عام ٠٠٠۲م‏ بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠1/٥١‏ ترجمة لإستراتيجية 
الدولة في تطبيق الحكومة الإلكترونيةء وتشكيل لجنة وزارية للسياحة بالمرسوم 
السلطاني رقم .72٠07/1١17‏ كما تم إنشاء ثلاث جهات جديدة في عام 7١٠٠م‏ 
وهي: وزارة البيئة والشؤون المناخية بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١7 / 1١‏ ووزارة للثروة 
السمكية بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠۷/ 1١‏ والهيئة العامة للكهرياء والمياه بالمرسوم 
السلطاني رقم 47/ ۷٠١۲ء‏ وإنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بموجب المرسوم 
السلطاني رقم ٠٠١7/7٠‏ الصادر في 7/7 .۲٠٠۷/‏ وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة 
الاتجار بالبشر ولجنة حقوق الإنسان عام 8١٠٠م‏ وإنشاء المركز الوطني للبحث الميداني 
في مجال حفظ البيئة عام 9١٠٠م‏ وإنشاء المعهد العالي للقضاء عام ١٠٠٠م‏ وإنشاء 
الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون عام ١٠١٠م.‏ 

تبعاً لذلك عدلت مسميات عدد من الوزارات بالمرسوم السلطاني رقم 97/ ٠٠١17‏ 
والتي كانت أنشطة البيئة والثروة السمكية والكهرياء والمياه ضمن اختصاصاتها وهذه 
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الجهات هي: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة التي أصبحت وزارة البلديات: ووزارة 
الزراعة والثروة السمكية التي أصبحت وزارة الزراعةء ووزارة الإسكان والكهرياء والمياه 
التي أصبحت وزارة الإسكان. 

وترجمة لأهداف الخطة في التطوير الإداري ومعالجة الازدواجية والتداخل 
في الاختصاصات تم إلغاء الهيئة القومية للكشافة والمرشدات وإنشاء مديرية عامة 
للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١7/4١‏ وتحديد 
اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني 
رفم 6١//ا١٠35.‏ 

وشهد عام 7٠٠١8‏ م تحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي 
بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠۸/۲‏ الصادر في ٠٠١8/1/17‏ وتحديد اختصاصات وزارة 
الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١8/7‏ الصادر قي 
٠ ۲۳‏ . وتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم 
السلطاني رقم ٠٠١8/4‏ الصادر في ۲٠٠۸/٠/١‏ وتحديد اختصاصات وزارة البيئة 
والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠۸/٠۸‏ الصادر 
فى ۲١٠۸/۲/۱۷‏ وتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمى 
بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۸/۱۹ الصادر في :7٠08/7/ ١7‏ وتحديد اختصاصات وزارة 
التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 7٠٠١4‏ الصادر 
فى ۲۹ /8/75١٠5؛:‏ وتحديد اختصاصات واعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة الثروة السمكية 
بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠۸ /۸١‏ وتحديد اختصاصات واعتماد الهيكل التنظيمي 
محافظة مسقط بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١8 /4١‏ وتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة 
المالية بالمرسوم السلطاني رقم /4١‏ ۸٠٠۲ء‏ واعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط 
السلطاني بالمرسوم السلطاني رقم 47 / ۸٠٠۲ء‏ واعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق 
والمحفوظات الوطنية بالمرسوم السلطاني رقم .7٠١8 / ۷١‏ وتحديد اختصاصات وزارة 
الخارجية بالمرسوم السلطاني رقم ٠٠١8/17‏ ووزارة الخدمة المدنية بالمرسوم السلطاني 
رقم .۲۰٠۰۸/۱١۲‏ كما أعيد تنظيم وزارة الإعلام وتحديد اختصاصاتها في عام ۹٠٠۲م‏ 
واعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات عام ١٠١٠م.‏ 

وفي مجال الأنظمة والقوانين تم إصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات 
الطبية بالمرسوم السلطاني رقم ,2*١7 /7١‏ ونظام الزراعة بالمرسوم السلطاني رقم 
٠‏ و قانون الأسمدة ومحسنات الترية الزراعية بالمرسوم السلطاني رقم 
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جديد لجامعة السلطان قابوس بالمرسوم السلطاني رقم ۷۱ .۲٠٠٠/‏ 


وفي عام ۷م صدر قائون مكافحة الإرهاب بالمرسوم السلطاني رقم ۰۷/۸ 0 
ونظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بالمرسوم السلطاني رقم ۲٠٠۷/١١‏ وقانون غرفة 
تجارة وصناعة عمان بالمرسوم السلطاني رفم ۲٠١۲‏ . وقائون الوثائق والمحفوظات 
رفم °7۲ وقانون الوثائق والمحفوظات بالمرسوم السلطاني رفم 7/71 ونظام 
كليات العلوم التطبيقية بالمرسوم السلطاني رفم ۰/1۲ 8 

وشهد عام ۲۰۰۸م صدور عدد كبير من التشريعات ومنها: قانون مساءلة الأحداث 
بالمرسوم السلطاني رقم .۲0۰٠۸/ ٠١‏ وقانون تنظيم وزارة الخارجية بالمرسوم السلطاني 
رفم ۲۰۰۸/۲ وقانون المناقصات بالمرسوم رقم ٠1‏ . وقانون ضريية الدخل 
بالمرسوم السلطاني رقم ۹۹۸ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
منها بالقوانبن الدولية - مجموعة القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية وهي: قانون 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم الأقراص البصرية الضوئية وقانون 
حقوق الملكية الصناعية. 

وفي نفس السياق نم تعديل العديد من القوانين التي استوجب التطوير الافتصادي 
والإداري تعديلها . 


المسارالرابع: اتجاهات التطوير الاداري لمرحلة التجديد ١١١٠م‏ - مستمرة . 


تشهد السلطنة منذ مطلع عام ١١١٠م‏ تطورات كبيرة ومتسارعة في السياسات 
والإجراءات الحكوهية بها يجعل هذه الفترة والستوات القاذمة غلامة بارزة فى مسيرة 
التنمية الإدارية . تتزامن هذه التطورات مع بداية تتفيذ الخطة الخمسية الثامنة 
للتتمية ۲١٠١(‏ -0١١٠م)‏ وتشكل أساساً مهما لتحقيق أهدافها وعلى وجه الخصوص 
الأهداف المتصلة بتطوير الأداء الإداري وتنمية الموارد البشريةء حيث يؤكد الهدف 
(١؟)‏ للخطة الخمسية الثامنة ( ١٠١۲-١٠١۲م)‏ على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة 
والاستفادة من الممستجدات على الصعيدين المحلي والدولي في تجويد أداء العاملين 
والتركيز بصفة خاصة على تحقيق الاستفادة القصوى من التطور التقني في مجال 
تقنية المعلومات والاتصالات لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات. ١‏ 


165 تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


هذا الهدف وغيره من أهداف الخطة الخمسية الممستمدة من توجهات الرؤية 
الإستراتيجية للسلطنة: عمان ٠١٠١‏ يشكل إطاراً عاماً للتطوير الإداري في سنوات 
الخطة. ومع ذلك فإن المستجدات الاقتصادية والاجتماعية تلعب دوراً عقا في تعديل 
بعض توجهات الخطة وإنجاز أهدافها كاملة وفي الموعد المحدد لكل هدف. خاصة وأن 
سياسة الدولة تميزت دوماً بالمرونة والقدرة العالية على التكيف مع المتغيرات . 


وقد كان عام ۱م متفرداً من حيث سرع التغيير وعمقه حيث شهد تحولات 
تنظيمية وتشريعية واجتماعية كبيرة جاء بعضها مكملا لإاستراتيجية التنمية طويلة 
المدى ومحققاً لأهداف الخطةء والبعض الآخر استجابة من حاكم البلاد جلالة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم لمتطلبات المرحلة الحالية والمستجدات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تستوجب تحقيق الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. وتطوير مشاركة المجتمع في رسم وتنفيذ وتعديل الخطط والبرامج 
التنموية من خلال تفعيل دور الأجهزة النيابية والمجالس البلديةء وتعزيز حماية المال 
العام بالرقابة المالية والإدارية الفاعلة, ومعالجة إشكالية الباحثين عن العمل بمختلف 
الوسائلء ومواجهة موجة الغلاء العالمية وتأثيراتها على حياة مجمل أفراد المجتمع 
بتحسين أوضاع المواطنين عموماًء والموظفين الحكوميين خصوصاً. 


هذه الأهداف وغيرها ترجمت من خلال الإجراءات التالية: 


« تعديل النظام الأساسي للدولة: لأول مرة منذ صدوره في نوفمبر 997١م‏ وجاءت 
التعديلات المدخلة في أكتوبر ١١١٠م‏ بالمرسوم السلطاني رقم ۲١٠٠/۹١‏ لتشكل نقلة 
نوعية جديدة للبلاد حيث تركزت هذه التعديلات على الأجهزة التشريعية: مجلس 
عمان ومجلسي الشورى والدولة من حيث تشكيلهاء وأسس اختيار الأعضاء لكل 
مجلسء وواجبات الأعضاء وحالات انتهاء عضويتهم» ونظام عمل المجالس» ودورات 
الانعقاد وصلاحيات هذه المجالس. وقد منحت المجالس بموحب هذه التعديالات 
صلاحيات كبيرة في الجانبين التشريعي والرقابي وفي المشاركة في اختيار الحاكم 
عند انتقال السلطة. 

« تطوير السلطة القضائية. حيث صدر المرسوم السلطاني رقم ٠١١7/٠١‏ بشأن تنظيم 
إدارة القضاء ليحقق الاستقلالية التامة لمنظومة القضاء عن السلطة التنفيذية ممثلة 
في وزير العدل. وقد نص المرسوم في مادته الثانية على نقل تبعية المحاكم والإدارة 
العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية 
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المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون 
السلطة القضائية - الذي يترأسه رئيس المحكمة العليا التي تتربع على قمة هرم 
القضاء العماني - وأن يكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة 
لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة . 
وتحقيقا لنفس التوجه تم منح الادعاء العام الاستقلال الإداري والمالي بوصمه أحد 
أركان السلطة القضائيةء وفك أي ارتباط له بالمفتش العام للشرطة والجمارك» و منح 
وذلك بالمرسوم السلطاني رقم ۲١٠٠/۲٠١‏ الصادر في ۲۸ فبراير .۲١٠١‏ 
وقد جاءت التعديلات المذكورة في إطار ترسيخ استقلالية القضاءء و الفصل الكامل 
بين السلطات التي كفلها النظام الأساسي للدولة بالنص على سيادة القانون واستقلال 
السلطة القضائية وجعل التدخل في شؤون القضاء جريمة. 
كما تم استكمال المنظومة القضائية باستحدات القضاء العسكري بالمرسوم 
السلطاني رقم 7١١١/٠١‏ الصادر بتاريخ ۲٤‏ أكتوبر ۲١٠١‏ م . وقد نص القانون على 
استقلال القضاء العسكري واستقلال القضاة العسكريين - حيث لا سلطان عليهم في 
قضائهم لغير القانون - وحدد تبعيته لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة أي لجلالة 
النبلطان شحخهها. 
وبموجب القانون تكونت منظومة قضاء متكاملة تضم: المحكمة العسكرية العليا 
ومحكمة الاستئناف العسكرية, و المحكمة الابتدائية العسكرية: و الادعاء العسكري, 
ودائرة القضاء الإداريء ولجنة التظلمات الإداريةء ولجان التظلمات الإدارية الفرعية 
عليها في قانون الجزاء العماني و أي قانون آخر له علاقة ‏ بما في ذلك الجرائم التي 
ترتكب بسبب تأدية الواجب الوظيفي. 
وفد حدد القانون اختصاصات الادعاء العسكري و دائرة القضاء الإداري ولجنة 
التظلمات الإدارية و لجان التظلمات الإدارية الفرعية. 
ه تحديث نظام الإدارة المحلية: حيث أعيد التقسيم الإداري للسلطنة في أكتوير 


١م‏ بالمرسوم السلطاني رقم 7١١١/ ٠٠١‏ وتم تقسيم السلطنة إدارياً إلى )١١(‏ 
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ويتحويل مكتب تطوير صحار إلى بلدية صحار و تعميم نظام المجالس البلدية 
- التى أصبحت ولأول مرة منتخبة - تؤكد الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية المتوازنة في كافة المناطق الجغرافية بالبلاد على حد سواء 

وتحقيق المشاركة للمجتمع المحلي في التنمية المحلية. 

ه تعزيز دور الرقابة الإدارية والمالية في الدولة: حيث عدل مسمى واختصاص جهاز 
الرقابة المالية وتيميته يضدون قائون الرقابة إثالية والإداوية باكرسوم السلظاني 
رقم ۲١٠٠/١١١‏ في ۲١‏ أكتوبر ١٠١۲م‏ الذي حدد تبعية الجهاز لصاحب الجلالة 
السلطان ووسع من اختصاصاته لتشمل حماية الأموال العامة للدولةء والأموال 
الخاصة التى تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز 
والتغننت من مذى ملاءمة أتظمية الضنط والرقاية النانكلية وسسلامة التضرفات 
المالية والإدارية وإتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والتحقق من تنفيذ 
القوافين واللواكع والنظة والعراراتفيما يتعلق با اض اة وتحتب وقوخ تخار 
المصالح والمخالفات المالية والإدارية و بيان أوجه النتقص أو القصور في القوانين 
واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها والالتزام 
بمبدأ الشفافية فى التصرفات المالية والإدارية والرقابة الوقائية والتأكد من حسن 
سير العمل:و قي آذاء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من انمتحداء 
الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية. وعليه كلف الجهاز بالرقابة المالية 
بشقيها المحاسبى والقانونى وأسندت له الرقابة الإدارية ورقابة الأداء والرقابة على 
تنفين القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية وكلف بالرقابة على الاستثمارات 
وكاقة خمانات الحيات الحاضمة لرقانة الجهاز والكشف عن ابات اتقو ف 
الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية عن ذلك. من ناحية أخرى تحققت نقلة لوعي 
فى منهجيات الرقابة الإدارية والمالية فى الدولة وذلك من خلال مد مظلة الرقابة 
لتشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة - إلا ما استثنى منها بنص خاص ضفي 
مرسوم إنشائها - بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص 
الاعتبارية العامة. صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وأى صناديق حكومية أخرى, 
والشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيهاء بنسبة تزيد على 
)٠(‏ من رأسمالهاء والجهات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو 
مورد من موارد الثروة الطبيعيةء والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو 
الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 10۹ 


الفصل الرابع 


في الوقت ذاته تعززت الرقابة الإدارية والمالية في الدولة من خلال الصلاحيات 
الجديدة الممنوحة لمجلسي الشورى والدولة حيث أصبح جهاز الرقابة المالية والإدارية 
ملزماً بإرسال نسخة من تقريره السنوي إلى المجلسينء وألزمت الوزارات الخدمية 

بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تتفيذ المشاريع الخاصة بكل وزارة. 

كما منح المجلس أحقية دعوة أي من وزراء الخدمات لتقديم بيان عن وزارته ومناقشته. 

كما منح أعضاء مجلس الشورى - إذا كان هناك طلب موقع من خمسة عشر عضواً 

على الأقل - حق ااستجواب ومنافشة أي منهم في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم 

بالمخالفة للقانون ورفع توصياتهم إلى جلالة السلطان“. 

وفى نفس السياق فقد استهدقت التعديلات المستحدثة فى قائون المناقصات 
بالمرسوم السلطاني رقم 7١1١/14‏ الصادر في ۲۷ فبراير ١١١٠م‏ ضبط المناقصات 
الحكومية على مستوى الجهاز الإداري للدولة ككلء وذلك بتطبيق أحكام القانون المذكور 
على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات ذات 

الشخصية الاعتبارية المستقلة المملوكة بالكامل للحكومة. 

٠‏ تطويرآليات حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح: بإصدار قانون جديد 
لحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح في ۲١‏ أكتوير ٠١١١‏ بالمرسوم 
السلطاني .)03201١ /١١١‏ وقد توسع القانون في تعريف المال العام و نص على 
واجبات المسئولين الحكوميين تجاهه وحدد العقوبات الجائز توقيعها بالمخالفة 
للقانون. وقد قضى القانون على أن كل شخص يشغل منصباً حكومياً أو يتولى 
علا بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل 
أو بدون مقابل يعتبر قانونا مسئولا حكوميا يتناوله التشريع؛ واعتبر في حكم 
المسئول الحكومي أعضاء مجلس عمان» وممثلو الحكومة في الشركات, والعاملون 
بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 
(0غ /) من رأس مالها. 


كما نصت المواد من (2) إلى )١7(‏ على حماية الأموال العامة ووجوب المحافظة عليهاء 
ومنع التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقاً لأحكام القانون: ويقع باطلاً كل 
تصرف يتم بالمخالفة للقانونء وتتم إزالة أي تعد على الأموال العامة بالطريق الإداري. 
وقد أوجبت المادة (0) من القانون المسثول الحكومي أن يحول دون إساءة استعمال المال 
العام: وأن يبلغ الجهات المختصة فوراً بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام. 
ولضمان مبدأ الشفافية حظر القانون على المسئول الحكومي الجمع بين منصبه أو 
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عمله. بصفة دائمة أو مؤقتةء وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو 
عمله» إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. ويلتزم كل مسئول حكومي حصل على 
الترخيص بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرفابة المالية والإدارية للدولةء يتضمن 
جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من )71*٠(‏ 
حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح» ويتصل بجهة عمله بطريقة 
مباشرة. كما ألزم القانون المستول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز 
الرقابة المالية والإدارية للدولة يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة 
له ولأزواجه وأولاده القصرء ومصدر هذه الملكية. وقد رتب القانون عقوية السسجن 
على المسئول الحكومي إذا لم يحل دون إساءة استعمال المال العام وإذا لم يبلغ الجهات 
المختصة عن المخالفات المتعلقة بالمال العام. 
« تطويرآليات تشغيل القوى العاملة الوطنية بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى 
العاملة: في 18 أكتوير ١١١٠م‏ كجهاز مركزي يُعنى بالقوى العاملة الحكومية والخاصة 
في جميع القطاعات ويتعاون مع كافة الأجهزة الأخرى - المدنية والعسكرية - في 
الدولة و ليحل محل الجهاز القائم سابقا في وزارة القوى العاملة والمعني بالتوظيف 
في القطاع الخاص فقط. ويذلك تكون الدولة قد عممت نظام التوظيف المركزي 
على مستوى الدولة وفتحت باب التنافس على الوظائف فى القطاعات الحكومية 
والخاصة لجميع الباحثين عن عمل'. ۰ 
« تبسيط وتجويد الخدمات المقدمة للمراجعين من الأجهزة الحكومية: وذلك 
باستحداث دوائر خدمة المراجعين في جميع الوحدات الحكومية. وقد جاءت 
التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد المعظم في شهر إبريل ١٠١۲م‏ بأن 
تقوم الوزارات والوحدات الحكومية الخدمية بإنشاء دوائر مختصة لخدمات 
المراجعين تتبع الوزير أو رئيس الوحدة مباشرة: وتكون مهمتها استلام وتسجيل 
طلبات المواطنين ومتابعة الإجراءات التنفيذية المتخذة حيالهاء وذلك بهدف إعطاء 
المزيد من التطوير لقنوات الاتصال بين الجهات الحكومية والمواطنين وصولاً إلى 
تعزيز الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. 
وفي ذات السياق وجه السلطان قابوس بن سعيد في الأول من مارس 7١١٠م‏ بإنشاء 
مركز اتصالات للخدمات الحكومية ملحق بالأمانة العامة لمجلس الوزراءء ليكون بمثابة 
أداة من أدوات الرفابة على تقييم الأداء الحكومي» ويعمل وفق آليات تقنية حديثةء 
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ويتولى تلقي المرئيات الواردة من شرائح وقطاعات المجتمع حول الخدمات التي تقدمها 
الوحدات الحكومية للمواطنين ويتابع ما تم بشأنها من خطوات مع الجهات المختصة 
ويرفع تقريرا دوريا لمجلس الوزراء بمدى تجاوب الجهات إزاء تلك الخدمات. 
«التطوير التنظيمي للجهازالإداري للدولة: حيث تم إلغاء بعض الأجهزة الحكومية 
(وزارة الاقتصاد الوطني بالمرسوم السلطاني رقم ۲١٠٠/۳۸‏ واللجنة العليا لتخطيط 
المدن بالمرسوم السلطاني رقم )١١١1/77‏ وتوزيع اختصاصاتها. 
وفي المقابل تم استحداث عدد من الأجهزة الحكومية المهمة وهي: 
-١‏ الهيئة العامة لحماية المستهلك في ۲۸ فبراير :5١١١‏ كجهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء"'. 
"- هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالمرسوم السلطاني رقم .7١1١/1١9‏ 
"- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في ۲۲ أكتوبر ١١١1م.‏ 
-٤‏ اللجنة الوطنية للشباب في ۲١‏ أكتوبر .7١١١‏ 
- المجلس الأعلى للتخطيط بالمرسوم السلطاني ۲١٠۲/۲۰‏ . 
-٦‏ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالمرسوم السلطاني ۳۱ .۲١٠۲/‏ 
۷- الهيئة العامة للطيران المدني في ۲٢‏ مايو ١٠١۲م‏ بالمرسوم السلطاني رقم .۲۰٠۲/۲۲‏ 
- الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في 51 مايو ۲٠١۲م‏ ". 
4- بلدية صحار - لتحل محل مكتب تطوير صحار - بالمرسوم السلطاني رقم ۲١٠٠۱/٠۲١‏ . 


كما شهدت الفترة من بداية عام ١١١1م‏ إعادة تنظيم بعض الوحدات الحكومية 
بصدور هياكل جديدة لها ومنها: جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمرسوم 
السلطاني رقم ۲١٠۲/١‏ ترجمة لاختصاصاته المعدلة. وشؤون البلاط السلطاني 
بالمرسوم السلطاني رقم .7١17/71‏ 

وفى الجانب التشريعى شهدت الفترة ذاتها صدور عدد من التشريعات المهمة 
ومنها: قانون النفط والغاز بالمرسوم السلطاني 8/١١١1م,‏ وقانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات بالمرسوم السلطاني رقم :7١1١/17‏ ونظام الهيئة العامة لحماية المستهلك 
بامرهو السلطانى رف 169 91 بقارن الجريةةالرسمية نارن اتا ر 
٠١‏ وقانون القضاء العسكري بالمرسوم السلطاني رقم :,٠١١١/١٠١١‏ وقانون 
الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمرسوم السلطاني رقم ١١1١/١701؛‏ وقانون حماية 
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المال العام وتجنب تضارب المصالح بالمرسوم السلطاني رقم ؟١١/١١1١5م.‏ كما ثم 
إصدار قانون المجالس البلدية بالمرسوم الس لطاني رقم :5١١١/١١1‏ وإصدار قانون 
تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية بالمرسوم السلطاني رقم ۲١٠٠/۱٠۱۸‏ 
وإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالمرسوم السلطاني 
رقم ۲۰۱۲/۲۵ . 

فى الوقت ذاته شهدت السنة والنصف الماضية تعديل العديد من القوانين السارية 
وفقا لمتطلبات التغيير. 


الخلاصة: 

هدفت الإرادة السامية منذ تولي جلالة السلطان قابوس مقاليد الحكم في البلاد 
إلى بناء جهاز إداري حديث وتحقيق تنمية إدارية شاملة تنسجم مع التنمية الاقتصادية 
في البلاد وتعين الحكومة في تحقيقها. واتسمت العقود الأربعة الماضية بالعمل 
المتواصل لتحديث التنظيم الإداري للدولة والتشريعات الحكومية والهياكل التنظيمية 
للأجهزة الحكومية لجعل تلك الأجهزة ملبية لمتطلبات الخطط التنموية وقادرة على 
أذاء وظائقها وف للخظط:الريتوفة للقمنة :وشل تطوير الأندالتب وطرق العمل 
والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية هدفاً ثابتاً للدولة على مر السنوات. 

وقد أدت هذه الجهود - بالرغم من الصعوبات العديدة المرتبطة بالظروف الداخلية 
والخارجية - إلى تحول جذري ملموس في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإداري 
للسلطنة. وتعكس الإحصاءات الرسمية للدولة مستوى وحجم التطور الاقتصادي 
والاجتماعي - المستهدف والمحقق - في أربعة عقود. كما تبين التقارير الدولية 
المستوى الذي حققته السلطنة مقارنة بغيرها من الدول. وقد سجلت السلطنة حسب 
تقرير التنافسية العريية الصادر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت في بعض 
مؤشرات التنافسية العربية للعام ۲١٠١‏ مراكز جيدة وتقدمت على العديد من الدول. 
ففي مؤشر البنية التحتية الأساسية والذي بلغ متوسطه للدول العريية (1؟, )٠‏ جاءت 
السلطنة في الثلث الثاني مع السعوديةء مصرء الأردنء لبنانء ليبيا. و في مؤشر رأس 
المال البشري تجاوزت متوسط الدول العريية المقدر ب )٠:448(‏ وحققت ٠51(‏ ). وكان 
ترتيبها ضمن الثلث الثاني من الدول في مؤشر جاذبية الاستثمار ولأن اهتمام الدولة 
ينصب الآن ومستقبلاً على تحقيق التنمية الشاملة من خلال التالي: 
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بعض مؤشرات التنافسية العرييه في الأسواق الدولية .١١(‏ 0 





«استمرار النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل و زيادة حجم الإنتاج القومي. 
«زيادة مشاركة قوة العمل العمانية في سوق العمل. 
» رفع مستوى الإنتاجية عموماً وإنتاجية القوى العاملة الوطنية خصوصاً. 
٠‏ التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية المستمرة. 
« تلبية الحاجات الأساسية والضرورية للمواطنين. 
«توفير فرص العمل وخفض عدد الباحثين عن عمل. 
«تحقيق مشاركة واسعة لكل فئات المجتمع في مسيرة التنمية. 
لذاء فإن جهود التنمية الإدارية في السلطنة للسنوات القادمة ستوجه لتحقيق هذه 
الأهداف مما سيتوجب عليه التطوير التنظيمي المستمر وتحسين الأداء الحكومي 
وتطوير الكفاءات الحكومية. 
الجزء الثاني: البناء التنظيمي للإدارة العامة في السلطنة: 


يمثل التنظيم الإداري الحالي لسلطنة عمان حصيلة مراحل التأسيس والتطوير والتحديث 
والتجديد التي مر بها هذا الجهاز من عام ۱۹۷١‏ وحتى يومنا هذاء ويعكس احتياجات 
التنمية الشاملة من حيث عدد ونوع الأجهزة القائمةء وطبيعة الاختصاصات المحددة لكل 
جهاز. والبناء التنظيمي لهذه الأجهزة؛ والقوانين واللوائح والأنظمة التي تحكم عملها. 
ويتكون التنظيم الإداري للسلطنة في تاريخه"' من الوحدات التالية: 
« مجلس الوزراء. 
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« المجالس المتخصصة (مجلس الدفاع. مجلس الأمن الوطني. مجلس الشؤون المالية 
وموارد الطاقة. المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصاديء. المجلس الأعلى للقضاء). 


© المستشارون. 

«مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان. 

« أجهزة الأمن والدفاع وتشمل: وزارة الدفاع؛ المكتب السلطانيء جهاز الأمن الداخليء 
شرطة عمان السلطانية. 

« المجالس النيابية وتشمل: مجلس عمان» مجلس الشورىء مجلس الدولة. 

« الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة (ديوان البلاط السلطانى وشؤون البلاط 
السلطاني). 


«الوزارات المدنية: وزارة الإعلام. الصحة:, التنمية الاجتماعية: الماليةء التجارة 
والصناعة, النفط والغازء الزراعة و الثروة السمكية, الخدمة المدنيةء القوى العاملة 
العدلء. الأوقاف والشؤون الدينيةء الشؤون القانونية: التراث والثقافة؛: الداخلية 
النقل والاتصالات, الإسكان. البلديات الإفليمية وموارد المياهء البيئة والشؤون 
المناخيةء التربية والتعليم. التعليم العالي: الخارجيةء الشؤون الرياضية: السياحة. 

© جهاز الرفاية المالية والإدارية للدولة. 


« الهيئات والمؤسسات العامة (البنك المركزي العماني» بنك الإسكان العماني» بنك 
التنمية العماني» الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي» الهيئة العامة لسجل 
القوى العاملةء الهيئة العامة لسوق المال» سوق مسقط للأوراق المالية. غرفة التجارة 
والصناعة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ الهيئة العامة للصناعات الحرفية: 
هيئة تنظيم الاتصالات: هيئة تقنية المعلومات: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية 
الصادرات: الهيئة العامة لحماية المستهلك. الهيئة العامة للطيران المدنىء الهيئة 
العامة للكهرياء والمياه؛ الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون: هيئة المنطقة الاقتصادية 
الخاصة بالدقم. الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديميء الهيئة العمانية للأعمال 
الخيرية. صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية. صندوق التنمية الزراعية والثروة 
السمكية. مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان. مؤسسة خدمات الموانيئٌ, 
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: واحة المعرفة, هيئة تنظيم الكهرياء. الصندوق 
العُماني للاستثمار). 
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ه الهيئات العلمية: جامعة السلطان قابوس. معهد الإدارة العامة المعهد العالي 
المعاهد الصحية. 


« المجالس النوعية: مجلس المناقصات. مجلس الخدمة المدنية. مجلس التعليم العاليء 
الاقتصادي» مجلس رجال الأعمالء المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ 
البيكة. 
« اللجان المتخصصة: اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلومء اللجنة الوطنية لشؤون 
الأسرةء لجنة حقوق الإنسان,اللجنة الوطنية للدفاع المدني» اللجنة الوطنية للسلامة 
علدت الطريقء ١‏ ألحنة | لعليا للاحتفالات٠‏ للحنة الوطنية للشباب» | ١‏ للحنة الوطنية 
التحضيرية للتقنية النووية السلمية, اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 
«أجهزة القضاء: المجلس الأعلى للقضاءء المحكمة العلياء محكمة القضاء الإداريء 
محاكم الاستئناف, المحاكم الابتدائيةء الادعاء العام» المحاكم العسكرية. 
أجهزة الإدارة المحلية وتشمل: 
محافظة الداخلية» محافظة شمال الباطنةءمحافظة جنوب الباطنة» محافظة 
شمال الشرفيةء محافظة جنوب الشرفية. محافظة الظاهرة. محافظة الوسطى) 
۲ اليلديات (بلدية مسقط: اليلديات الاف :1 فليميةء بلدية ظفارء بلدية صحار). 
ويُعتبر ( السلطان) هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها بموجب النظام 
الأساسي للدولة. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
وقد حددت المادة رقم (57) من النظام الأساسي للدولة المهام التي يقوم بها السلطان 
وهي على النحو التالي: 
« المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي 
ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون وتوجيه السياسة العامة 
للدولة. 
« اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها 
أو أمن شعبها ومصالحه» أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها. 
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٠‏ رئاسة مجلس الوزراءء أو تعيين من يتولى رئاسته. 
٠‏ رثاسة المجالس المتخصصة أو تعيبن من يتولى ركاستها. 
٠‏ تعيين وإعفاء نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء والأمناء العامين ومن في 
حكمهم» وكبار القضاة والممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية. 
© إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاوؤها'"). 
٠‏ إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح وفقاً لأحكام القانون. 
٠‏ إصدار القوانين والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التفويض في 
توقيعها وإصدار مراسيم التصديق عليها. 
« العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها. 
© منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية. 
أما (مجلس الوزراء) وهو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة وذلك 
طبقا للنظام الأساسي للدولة" ويرأسه جلالة السلطان ويليه في المسؤولية 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ويتولى المجلس على وجه الخصوص 
التالى(4'): 

#ارفع التوصيات إلى السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية 
والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. 

ش#رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم 
الافتصادي والصحي والثقافى. 

ه تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد 
المالية والافتصادية والبشرية. 

#امناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة ورفعها إلى السلطان للاعتماد 
ومتابعة تنفيدها. 

# مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوجيهات 
والقرارات المناسبة في شأنها . 
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#الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أداته لواجياته والتنسيق فيما 
بين وحداته. 
9 الإاشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات 
والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها. 
#أية اختصاصات أخرى يخولها إليه السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام 
القانون. 
وقد نصت المادة (05) من النظام الأساسي للدولة - مستهدفة منع تضارب المصالح - 
على الأسس التالية: 
-١‏ عدم جواز أن يجمع أعضاء مجلس الوزراء بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو 
عضوية مجلس إدارة أبة شركة مساهمة عامة. 
"- لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية 
شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
-٣‏ أن على الوزراء في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة 
الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأيه صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة 
الجزء الثالث: أجهزة ومؤسسات التنمية الادارية: 
ارتبطت حركات الإصلاح الإداري والوظيفي فى العصر الحديث سواء فى 
الدول المتقدمة أو النامية بقيام أجهزة مركزية للخدمة العامة تتولى مهام وضع 
سياسات وتنظيم شئون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها والمساهمة فى تحقيق 
كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة تحقيقا للسياسة العامة للدولة وخطط 
التنمية!""). 
وقد أدركت الحكومة العمانية مبكراً الحاجة لجهاز مركزي للخدمة المدنية واستحدث 
هذا الجهاز بمسمى ديوان شؤون الموظفين عام ۱۹۷۲م( وتمتع بصلاحيات شملت بعض 
جوانب الخدمة المدنية مطبقاً للوائح الأولى للخدمة المدنيةء كما استحدث مجلس الخدمة 
المدنية عام ۱۹۷١‏ م ليتولى الإشراف على ديوان شؤون الموظفين ورسم السياسات المتعلقة 
بموظفي الدولة المدنيين : 
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و حرصاً من الدولة على أن يكون جهازها الإداري حديثاً ومواكباً للتطورات التي 
تستوجبها التنمية في البلاد من جهةء والتطورات في العالم من جهة أخرىء استعانت 
الحكومة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أوصى بضرورة الاهتمام ببناء جهاز خدمة 
مدنية قوي وقادر على إدارة العمل الحكومي بكفاءة والتطوير والإبداع فيه وأوصى بإنشاء 
معهد للإدارة العامة يتولى منهجيات التطوير الإداري في التدريب والاستشارات والبحوث 
والمعلومات. 

وقد كان لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة أدوار 
مهمة وجادة في التطوير الإداري حيث تولت هذه الجهات - كجهات مركزية - مسؤولية 
رسم وتنفيذ منهجيات التطوير الإداري المؤسسي. 

أ- مجلس الخدمة المدنية وهو الجهاز الممسئول عن رسم السياسات العامة للخدمة 
المدنية وما يتصل بها من خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري وتحديد وسائل 
تنفيذهاء وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء يساعده في ذلك تبعيته لمجلس 
الوزراء." وقد جاء تشكيل المجلس في الفترات المختلفة منسجماً مع أدواره تجاه 
الأجهزة الحكومية والموظفين العاملين في هذه الأجهزة وبما يحقق للمجلس القيام 
بمهامه بأفضل صورة ممكنة. وتشمل اختصاصات المجلس المحددة بالمرسوم 
السلطاني رقم ٠٠١7/17‏ رسم السياسات العامة للخدمة المدنية وما يتصل بها 
من خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري وتحديد وسائل تنفيذهاء وتقديم 
التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء والموافقة على مشروعات القوانين واللوائح وسائر 
التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتوصية بشأنها للجهات المختصة وتطوير نظم 
الخدمة المدقية وزيادة كقاءة الت و وال و كرا ءا ك العمل وهر اة الاعات 
والنظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح التعديلات 
بشأنها لمجلس الوزراء واعتماد النظم الخاصة بالرقابة الإدارية للتحقق من سلامة 
تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية وتحديد السياسات 
والقواعد المنظمة للتوظيف ولخطط التأهيل والتدريب بهدف ترشيد استخدام 
القوى العاملة في الخدمة المدنيةء ورفع كفايتها الإنتاجية والموافقة على تعديل 
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والموافقة على تعيين وإعادة تعيين 
موظمي الجدول الخاص الملحق بقانون الخدمة المدنية وتحديد فتئاتهم ورواتبهم 
والموافقة على منح البدلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة 
المدنية ورفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استتثنائي وذلك في الحالات 
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الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة و رفع تقارير 
سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع الجهاز الإداري للدولة في ظل قوانين الخدمة 
المدنية وأنظمتها وما يقترح تطويره أو تعديله منها . ويضاف إلى هذه الاختصاصات 
الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس والمتمثلة في تشكيل مجلس التأديب المركزي 
ونظر التظلمات من قراراته وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية 
وإصدار القرارات الخاصة بتحديد مواعيد العطلات والأعياد» وموعد بدء وانتهاء 
الدوام وفقأ لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ورئاسة مجلس إدارة صندوق 
تقاعد موظفى الخدمة المدنية المنصوص عليه فى قانون معاشات ومكافآت ما بعد 
الخدمة وإصدار اللوائح المنفذة لقانون الخدمة المدنية. 

ويكفل تشكيل المجلس له تحقيق أهدافه حيث يرأسه وزير ديوان البلاط السلطانى 

و يدخل في عضويته رؤساء الوحدات التالية: وزارة الخدمة المدنية,أمين عام 

مجلس الوزراءء وزارة التنمية الاجتماعية, وزارة الشؤون القانونيةءوزارة التربية 

والتعليم: وزارة القوى العاملة بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء. 

ب- وزارة الخدمة المدنية» وتختص بالمهام المتعلقة بموظفي الأجهزة الحكومية الخاضعة 
لقانون الخدمة المدنية وعددها 7١(‏ ) جهة!"' بمجموع ( ١15700‏ )موظفا بالإضافة 
إلى بعض الاختصاصات المتعلقة بالتطوير الإداري. وقد أنشئت الوزارة وتحددت 
اختصاصاتها في ۲١‏ فبراير ۱۹۸۸م بالمرسوم السلطاني رقم ۸۸/١١۷‏ لتحل محل 
ديوان شؤون الموظفين وتتولى مهام عديدة يتصل بعضها بموظفي الخدمة المدنية 
والبعض الآخر بالتطوير الإداري. وقد تزايدت مهام الوزارة وتنوعت بصدور 
المرسومين السلطانيين رقما (55/57 ) و (18/49) لتقوم بأدوار مهمة وفاعلة في 
إدارة شؤون موظفي الخدمة المدنية ومتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته 
التنفيذية في مختلف الجهات الحكومية. فقد تولت الوزارة تطبيق وتطوير 
سياسات التوظيف في جهاز الخدمة المدنيةء وتنفين المشروعات الرئيسة المحددة 
في إستراتيجية التنمية ,3١7١-١951‏ ومنها: مشروع التوظيف المركزي» ومشروع 
تعمين الوظائف, ومشروع التقاعد المبكر, ومشروع تصنيف وترتيب الوظائف, 
ومشروع نظم معلومات الموارد البشريةء ومشروع تبسيط الإجراءات» وغيرها من 
المشروعات المخططة. 

كما لعبت الوزارة دوراً مهما في التطوير الإداري من خلال مسؤوليتها عن وضع 
ومتابعة تنفيذ خطط التدريب والتأهيل لموظفي الخدمة المدنية» وساهمت في التطوير 
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التنظيمي من خلال دورها في مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية للأجهزة الحكومية. 


وقد حقق المرسوم السلطاني رقم ٠٠١8/١547‏ اي 
وزارة الخدمة المدنية ويما يلبي توجهات الحكومة في تطوير الخدمة المدنية تشريعاًء 
وتنظيماًء وأداء وتطويراً لأداء موظفي هذا القطاع؛ حيث تختص الوزارة الآن باقتراح 
السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي 
والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية. وتوجيه وتنسيق 
الجهود لضمان الاس تخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحةء ووضع الأمسس 
والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء 
على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والتنسيق 
مع هذه الوحدات بشأن تنفينذ ذلك. 

بالإضافة إلى المهام أعلاه تقوم الوزارة بمعاونة مجلس الخدمة المدنية في ممارسة 
مهامه من خلال دراسة الموضوعات المقرر عرضها عليهء وإبداء الرأي بشأنها ومتابعة 
تنفيذ فراراته وتختص ببحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي 
وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية حول تطبيق القانون 
ولائحته التنفيذية وإبداء الرأي فيها وتقديم المعاونة الفنية للوحدات الحكومية فى 
كافة مجالات الخدمة المدنية والتنسيق مع الجهات المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب 
الأمرذلك. 

وللوزارة افتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية 
وإبداء الرأي بش أنها وإصدار التعاميم والنشرات والقيام بأع مال المتابعة اللازمة 
لضمان حسن التتفيذ للتأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين والنظم واللوائح ومدى 
الالتزام بها. 

وفي مجال التوظيف والتعمين والتتمية الوظيفية تختص الوزارة بتتفيذ الخطط 
المعتمدة للتوظيف المركزي طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك9") 

وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج ج اللازمة لتعمين الوظائف الحكومية المشغولة بغير 
العُمانيين ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوحدات الحكومية:؛ وتقوم بمتابعة خطط 
وبرامج التدريب والتآهيسل المعدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة 


لقوانين خاضية وفنا للأسس والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة, وتختص بتفييم جودة 
العائد التدريبي من هذه الخطط والبرامج 
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كما ومنحها المشرع صلاحية إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز 
الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة - بعد دراسة ومراجعة تقسيماتها 
التتظيمية واختصاصاتها - والتحقق من مستويات وأعداد الوظائف المطلوبة لكل 
تقسيم تنظيمي في الهيكل ليتسنى على أساسه إعداد موازنة الوظائف ومراجعة 
مشروعات موازنة الوظائف السنويةء والموافقة عليها قبل اعتمادها . كما تعنى الوزارة 
بإعداد الدراسات الخاصة بمشروعات موازنة الوظائف والأجور والبدلات والمكافآت 

والتعويضات وتمويل الوظائف أو تعديلها وإجراء البحوث اللازمة لتطويرها. 
وتأكيداً على أهمية نظام تصنيف وترتيب الوظائف في الخدمة العامة تختص 

الوزارة بمتابعة وتنفيذ وتطوير النظام من حيث تحديد المسميات الوظيفية وشروط 

شغل الوظائف ومجموعاتها النوعية وطرق التقييم المستخدمة لها. وفي إطار التحديث 
والتطوير بالاستفادة من التقنية تختص الوزارة بإدارة نظام الموارد البشرية الآلي على 
مستوى الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة الأمر الذي يعول عليه كثيرا فى تبسيط 

الإجراءات المتعلقة بالموظفين. ١‏ 
ومما لاشك فيه أن هذه الاختصاصات عظمت من دور وزارة الخدمة المدنية فى 

التطوير الإداريء الأمر الذي سيكون له نتائج كبيرة في السنوات القادمةء وقد عكس 

الهيكل التنظيمي الأخير للوزارة الاهتمام بالتطوير الإداريء حيث اس تحدث الجهاز 
المختص بالتطوير الإداري ممثلا في وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري وثلاث 

مديريات تابعة له تعنى الأولى بالتنظيم وتصنيف الوظائف. والثانية بالموارد البشرية: 

والثالثة بالتطوير وضمان الجودة. وشهدت الفترة الماضية تركيز الوزارة على تطوير 

آليات تقديم خدماتها للجهات الأخرى وللأفراد واعتماد التقنية الحديثة وسيلة رئيسة 

لذلك» و تطبيق الجودة في أعمالها. 

ج معهد الإدارة العامة وتتحدد أهدافه في رفع مستوى الأداء والكفاية بين الموظفين 
العُمانيين على مختلف مستوياتهم وإعدادهم نظرياً وعملياً عن طريق البرامج 
العلمية والتدريبية المستمرة وتعميق المفاهيم الإدارية اللازمة لتطوير مستوى الإدارة 
وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وإجراء البحوث العلمية النظرية والميدانية وتقديم 
المشورة للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للمساهمة فى حل 
مشاكلها في مجالات الإدارة العامة المختلفة وتدعيم العلاقات في ميادين الإدارة 
العامة بين سلطنة عُمان والمؤسسات المماثلة في المستوى الإقليمي والعربي والدولي. 
كما يختص المعهد بجمع وتوثيق ونشر المعلومات الإدارية. 
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وقد ساهم معهد الإدارة العامة منذ استحداثه في عام ۱۹۷۷م في التطوير الإداري 
من خلال الأهداف المرسومة له و استطاع منذ السنوات الأولى أن يرفد جهود التطوير 
الإداري من خلال تفعيل جميع الأنشطة العلمية المقررة له حيث اس تحدثت البرامج 
العلمية في نوفمبر ۱۹۷۷م وشرع في تقديم الخدمات الاستشارية عام ۱۹۷۸م وفعل 
نشاط المعلومات الإدارية في نفس العام من خلال افتتاح مكتبة المعهد الملتخصصة 
والتي ضمت قسما للوثائق الإدارية. و قد فعل نشاط البحث العلمي عام ۱۹۷۹م من 
خلال إصدار دورية «الإداري». وقد أسهمت أنشطة المعهد بفعالية في التطوير الإداري 
حيث لعب المعهد دور بيت الخبرة الإداري واضطلع بمهمة إعداد الموظفين الحكوميين 
بمستوياتهم المختلفة وتحمل رسالة نشر الوعي الإداريء وذلك على النحو التالي: 
اول - نشاط التدريب والتأهيل: 

يشكل نشاط المعهد التدريبي وسيلة أساسية لتنمية موظفي الجهاز الإداري للدولة 
وقد زاد من أهمية التدريب بالمعهد المعطيات التالية: ١‏ 


ه خطط تطوير الجهاز الحكومي» و التطورات المتسارعة في أهداف ومهام وحجم هذا الجهاز. 
« الفجوة بين الإمكانات المطلوبة من الكفاءات الإدارية والإمكانات المتاحة . 
ه حداثة الخبرة الإدارية في جميع المستويات الإدارية. 
« التطورات التقنية المتسارعة وحتمية الأخذ بها لتطوير العمل الإداري. 

انطلاقاً من ذلك فإن المعهد عمل على المساهمة في توفير القوى البشرية المدرية 
في مجالات العمل الإداري والمالي والمكتبي المختلفة. وتدريب الموظفين على ممارسة 
أساليب العمل الحديثة, وإعداد بعض الكوادر المؤهلة تأهيلا علمياً متكاملا. وإعادة 
تدريب الموظفين وفقا للتغييرات التنظيمية والتكنولوجية والتشريعية: والمساهمة في 
تطبيق سياسات توطين الوظائف من خلال إعداد البدائل المناسبة للخبرات الوافدة في 
المجالات المتصلة بنشاط المعهد. وقد استوجب ذلك التطوير الكمي والنوعي للبرامج 
العلمية بالمعهد في سبيل الربط الدفيق بين برامج المعهد التدريبية وبين الاحتياجات 
التنموية للدولة. وفد ش كلت التوجهات الحكومية في مجال التدريب واعتيار التدريب 
اختصاصا ثابتا لجميع الوحدات الحكومية بموجب قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة 
وواجب وظيفي لجميع العاملين بأجهزة الدولة طبقا للمادة رقم )۲١(‏ من قانون الخدمة 
المدنية لعام ٠۱۹۸م‏ سنداً مهما للمعهد . كما أسهمت جهود وزارة الخدمة المدنية لتفعيل 
التدريب - في ضوء الاختصاصات المحددة لها بموجب مرسوم إنشائها - وتزايد الاهتمام 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ا 


الفصل الرابع 


بالتدريب في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة - المدبية منها والعسكرية - باعتباره 
أداة هامة لتحسين أداء العاملين في هذه الوحدات في تعزيز مكانة المعهد التدريبية . 
هذا وتعكس جهود المعهد خلال السنوات الماضية تطويراً جذرياً في عدد ونوعية 
البرامج العلمية المقدمةء فقد ارتفع عدد البرامج أثناء الخدمة من (؟1١)‏ برنامجاً في 
العام التدرييى الأول/91717١‏ -۱۹۷۸ م إلى (۱۷۹ ااا عام ٠١١١‏ م. كما زادت 
الطاقة الاستيعابية للمعهد سنة بعد أخرى لتتجاوز في عام ۱۱ م( ۲۷۰۰ ) متدرب 
فوا مقارنة ب (YY)‏ متدريا في العام التدريبي الأول!؟). 
وفي جانب التطوير النوعي بهدف مواكبة الاحتياجات المتجددة لوحدات الجهاز 

الإداري للدولة. قام المعهد بالتالي: 

٠‏ التوسع في تغطية الاحتياجات التدريبية للموظفين لتشمل مجالات الإدارة العامة 
إدارة الأعمالء الإدارة الماليةء الاقتصادء المحاسبة. الإحصاء. الإدارة المكتبية: المعلومات 
(علوم المكتبات والتوثيق والحاسب الآلي)ء القانونءالبحث العلمى: وغيرها. 

٠‏ تغطية الاحتياجات التدريبية لمختلف المستويات الإدارية بما فى ذلك شاغلو الوظائف 
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«الممساهمة في التطوير الإداري للأجهزة الحكومية اللامركزية حيث غطى المعهد 

© سد بعض احتياجات القطاع العسكري والأمني من التدريب الإداري من خلال برامج 
خاصة بهذه الجهات والمشاركة في تغطية المقررات الإدارية في برامجها التأهيلية. 

دعم برامج التوطين وذلك بتنفيد البرامج الإعدادية والتأهيلية. 

»المساهمة في إعادة تأهيل بعض المخرجات الجامعية في التخصصات الفائضة عن 
الا 


© مواكية توجهات الدولة في اعتماد التقنية في العمل الإداري والمالي والمكتبي الحكومي 
باستحداث برامج الحاسب الآلي بمستوياتها المختلفةء ومجالاتها المتعددة. 


»دعم مشروعات تطوير الخدمة المدنية ( مشروع التوظيف المركزي. مشروع نظام 
© إعداد بعضص موظفي الدولة في مجال اللغة الإنجليزية. 
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التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


إجمالا فإن رصيد المعهد خلال السنوات ۲١٠٠-٠۹۷۷‏ م من البرامج العلمية والذي 
بلغ (5017) فعالية علمية متنوعة: منها )١7(‏ برنامجاً إعدادياً وأربعة دبلومات استفاد 
منها (47408) موظفين ينتمون إلى )5١5(‏ جهة ويتوزعون على الإدارات المركزية 
والإقليميةء يشكل جانبا مهما من جهود الدولة الموجهة لتنمية القوى العاملة الحكومية. 
كما أن الدور المناط بالمعهد خلال عام ١٠١۲م‏ في تدريب الموظفين الجدد المعينين 
بالأوامر السامية في عام ١٠١۲م‏ والبالغ عددهم )11٠0(‏ موظف من خلال البرنامج 
التأسيسي للموظفين الجدد سيكون له الأثر الملموس في تهيئة هذه الشريحة من 
الموظفين لتولي مسؤولياتها الوظيفية على أسس سليمة. 
ثانيا: النشاط الاستشاري: 

انطلاقاً من أهمية الاستشارات في التطوير الإداري فقد مثلت الاستشارات أحد 
الأنشطة الرئيسة والفاعلة لمعهد الإدارة العامة منذ تأسيسه في عام ۱۹۷۷م حيث 
تبوأ المعهد موقع بيت الخبرة الوطني في تقديم العون والمساعدة المتخصصة للأجهزة 
الحكومية وقيادات العمل الحكومي. وقد تدرج المعهد في خدماته من الاستشارات 
التوميظة ا اة تتظوس تعفن عواتني العمل الحكوفى إلى الاسكتبازات الكيدرة 
المتصلة بالتنظيم وإعادة التنظيم وتطوير الأداء الحكومي. وعليه فإن الاستشارات 
المقدمة من المعهد خلال السنوات الماضية ومجموعها (۸۸ ) استشارة") غطت جزءا 
مهما من احتياجات وحدات الجهاز الإداري للدولة وساعدتها في تحديث هياكلها 
التتظيميةء وتطوير لوائحها وأنظمتهاء وتبسيط وتحديث إجراءات وأساليب العمل بهاء 
وترشيد استخدام الإمكانات المالية والبشرية المتاحة لها وتحديد الاحتياجات التدريبية 
لوظفيها ورسم خطط التدريب المناسبة لتطوير الأداء. وبالرغم من تراجع حجم 
نشاط الاستشارات في العقد الأخير لظروف تتصل بأولويات الوحدات الحكوميةء إلا 
أن الحاجة المستمرة لتقييم واقع العمل بالجهاز الحكوميء والمساعي المستمرة للتطويرء 
والتحديث في الهياكل التنظيمية والأنظمة والإجراءات وأساليب العمل تعظم من دور 
معهد الإدارة العامة - حاضرا ومستقبلا - الأمر الذي دعا الحكومة إلى الاهتمام 
بتطوير المعهد وتحديد متطلبات هذا التطوير بالاستعانة ببيوت خبرة متخصصة"2"'") 
تعمل منذ منتصف عام ١٠١۲م‏ على تقييم نشاطات المعهد وانجازاته وأدواره الجديدة 
ومتطلبات التطوير(""). 
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الفصل الرابع 


الخلاصة: 

تميزت تجرية بناء الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان بالحرص على أن يكون 
هذا الجهاز منسجما مع أهداف التتمية الاقتصادية والاجتماعيةء وملبيا للمتغيرات 
المستجدة. وعليه فقد اتسمت السياسات الحكومية بالريط يبن الخطط الخمسية 
والقرارات التنظيمية. 

كما تميزت هذه التجرية باعتماد الدولة المرونة التامة في استحداث و دمج وإلغاء 
الوحدات الحكومية. والمرودة في تغيير وتطوير البناء التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري 
للدولة كلما كان ذلك ضروريا. 

وقد حقق هذا النهج بناء جهاز إداري خطط له أن يكون قادراً على تحقيق الأهداف 
التنموية - قصيرة وطويلة الأجل - ومتكيفا مع المتغيرات والمستجدات المحليةء والعالمية 
ومنها: العولمة. اقتصاد السوقء ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الأزمات الاقتصادية 
المحتملةء وخاصة الأزمات المرتبطة بالنفط باعتباره المورد الاقتصادي الرئيس للدولة. 


وتعكس القرارات الحكومية خلال عام ١١‏ ١م‏ قدرة الدولة على تحديث نظامها 
الإداري وتشريعاته ونظم وإجراءات العمل الحكومي في زمن فياسي وبكفاءة عالية. 


الجزء الرابع: سياسات الموارد البشرية وتطور جهاز العاملين بالجهاز الا داري للدولة: 


ل الرؤة ال رة الكزوة الحقيقية و الوود المت ةلجم اقغات والدول: 
وقد أبرزت تجارب التنمية في البلاد المتقدمة والنامية على حد سواء أهمية نوعية 
العنصر البشري في التنمية الاقتصاديةء ومدى تأثير قدرة الكوادر المؤهلة والمدربة 
على تحقيق الدول لمعدلات نمو مرتفعة: ومدى تأثير النقص في الكوادر المؤهلة والكفؤة 
في برامج وخطط التنمية فيها. وقد كان العنصر البشري وما زال الهدف والغاية 
لحكوفة الساطئة خلال العقود الأريفة اللاضية: 

وقد أدركت الدولة مبكرأ أن تنمية العنصر البشري تستوجب تحديد الاتجاهات 
المستقبلية للتنمية الشاملةء وتحقيق تنمية مترابطة متكاملة فى كافة الجوانب الأساسية. 
ووضع سياسات تشمل: الخصائص السكانية؛ والخصائص الهيكلية للقوى العاملة, 
والتربية والآغداد:والتدريب: وصيافتات الإ تخداد. عليه عملت الحكومة على أن 
يتم ذلك كله فى إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومن خلال الأهداف 
الإستكتارية والانتاندية ا الصمية: 
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التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


وتمثل فضية الموارد البشرية اليوم رعاية» وتعليماًء وتدريباً. وتوظيفاً تحديا بارزا 
ومتغيرا جوهريا تأخذه الدولة بالاعتبار في التخطيط لمستقبل التنمية الشاملة من 

خلال عدد من النقاط الهامة أهمها: 

« تبني سياسة واضحة المعالم والأهداف تنسجم وتتكامل مع السياسة العامة للدولةء 
وخطتها التنموية. 

٠‏ تطوير نظام التعليم وتوفير المخصصات اللازمة لذلك ضماناً لاستمراره والتوسع 
في تطبيقه. فقد بلغ جملة ما أنفقته الحكومة على مجال التعليم خلال الفترة 
-١515(‏ ۲۰۰۹م) نحو (؟, )٠١‏ مليارات ريال عماني". بما نسبته (29,00 ) من 
إجمالي الإنفاق العام للدولة“. 


© الاهتمام ببرامج تنمية الموارد اليشرية وتطوير هذه البرامج بصفة مستمرة. 


© العمل على التنسيق والتكامل بين السياسات السكانية وسياسات الاستخدام والقوى 
العاملة وسياسات التعليم وإستراتيجية التنمية. 


© استحداث جهاز مؤسسي يتولى الإشراف على برامج التنمية في الدولة ويتابع 
تنفيذها وتقويمهاء ويقوم بالتنسيق بينها وبين جميع البرامج التنموية ذات الصلة 
عام ١۱۹۷م‏ وهو: مجلس التنمية والأجهزة القائمة بهذه المهام في الفترات المختلفة 
وصولا إلى المجلس الأعلى للتخطيط حاليا. 


أهداف وبرامج قطاع الموارد البشرية بالسلطنة: 

اهتمت الدولة بوضع سياسات واضحة لتنمية الموارد البشرية في وقت 
مبكر ويدءاً من الخطة الخمسية الأولى (1980-1911 م). ففي باب سياسات 
وإجراءات التتمية الافتصادية اعتبر المورد البشري أساس تحقيق أي تقدم 
اقتصادي» واعتبر التدريب من أهم عناصر التنمية الاقتصادية والوسيلة الأهم 
في زيادة العرض من القوة العاملة التي لم تكن بمستوى الطلب في ذلك الوقت. 
ومنحت الخطة الأولوية في البرامج التدريبية للقطاعات التي تستوعب أكبر عدد 
من العمالة. 

وأولت الخطة الثانية (9/01١-1580م)‏ أهمية أكبر لقطاع التعليم والتدريب المهني 
والقوى العاملة. وتضمنت أهدافا وسياسات أكثر تفصيلا ووضوحاء وأكدت على تطوير 
التعليم والتدريب المهني وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفن 


الفصل الرابع 


إلا أن التطور الأكثر وضوحاً في السياسة الحكومية المتعلقة بالموارد البشرية ظهر في 
الخطة الخمسية الثالثة (540-1947ام) والرابعة (1490-1951م) حيث اعتبرت تنمية 
الموارد البشرية بصفة عامةء وتطوير القوى العاملة بصفة خاصة من الأهداف الرئيسة 
للخطة. وشهدت الخطة الرابعة للتنمية وضع أول خطة طويلة المدى لتنمية الموارد 
البشرية العمانية للسنوات (1991 ٠٠٠١-‏ م) باستخدام نموذج القوى العاملة المعد من 
قبل البنك الدولي. وقد ترجمت الخطة إلى مجموعة من السياسات )١1(‏ سياسة بعضها 
موجه إلى التوطين وتشجيع العمانيين على الالتحاق بوظائف القطاع الخاصء والبعض 
الآخر استهدف إعداد العوى العاملة بما يتفق واحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى 
السياسات الهادفة إلى ترشيد الاستخدام في القطاع الحكومي بالتقاعد المبكر(". 
تحقيقاً لذلك أنشئت نشئت لجنة عليا للتدريب المهني والعمل عام ۱۹۹۱ م بهدف إعطاء 
دفعة قوية لتطوير وتنفيذ سياسة التعمين في القطاعين العام والخاص وإحكام الربط 
بين سياسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. 
وتمثلت أهم الإجراءات المتخذة لتحقيق أهداف الخطة في: 
« صدور نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بالمرسوم السلطاني ٩۱/۷۲‏ 
بغرض تشجيع العمانيين على الانخراط في سوق العمل الخاص . 
٠‏ تتظيم استقدام العمالة الوافدة بتحديد نسب للتعمين في مختلف القطاعات 
الاقتصادية وإلزام منشآت القطاع الخاص تحقيقها بنهاية عام 1997م. 
٠‏ تشجيع العمانيين على الانخراط بالقطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور في 
القطاع الخاص؛ وفتح مكاتب تشغيل العمالة الوطنية . 
٠‏ حظر استقدام عمالة وافدة في بعض المهن وفرض رسوم إصدار المأذونيات. 
« تطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال إعادة هيكلة التدريب المهني والتعليم 
الفني وتطوير نظام الدراسة وفق متطلبات نظامي المؤهلات المهنية الوطنية العامة 
(6219/0) ونظام المؤهلات المهنية الوطنية )N۷Q(‏ . 
«تعزيز تدريب وتأهيل العمالة العمانية من خلال وضع اللائحة التنظيمية للتدرج 
المهني والتدريب على رأس العمل. 
وعلى الرغم من التحسن الذي طرا على المؤشرات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية 
ومساهمة قوة العمل العمانية في سوق العمل إلا أن النتائج المحققة في قطاع العمل 
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والتعمين كانت أقل من الممستهدف. حيث لم تتحقق النسبة المستهدفة للتعمين في 
القطاع الخاص وهي (70 /) وكان المحقق بنسبة (۷, ١4‏ ) فقطء كما كانت النسبة 
المحققة في القطاع الحكومي دون المأمول. وهكذا لم تتحقق نسبة التعمين المخططة 
للإجمالي العمالة في الفترة ( 990١-١٠٠١5م)‏ والمقدرة بنحو (58,9 /) وكان التغيير 
محدودا ولم يتجاوز (۳, ۰ ) وبلغ (7, ”5 > ) . لذا أولت الرؤية المستقبلية للاقتصاد 
العماني:عمان ۲٠٠١‏ المعتمدة عام 1597م اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية 
وتأهيل القوى العاملة الوطنية. واستهدفت الرؤية «تكوين موارد بشرية عمانية متطورة 
ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي 
تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار 
وبما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية». 
وتمثلت أهداف قطاع العمل والتعمين في تدريب وتأهيل العمانيين بما يتتاسب مع 
احتياجات سوق العمل و إيجاد فرص التوظف لهم في القطاعين العام والخاص لتفادي 
حدوث بطالة فيما بينهم. وإحلال العمالة الوافدة بعمالة عمانية ذات كفاءة عاليةء ورفع 
مساهمة قوة العمل العمانية عموما ومساهمة المرأة خصوصا في سوق العمل. 
وعليه جاءت السياسات الحكومية فى السنوات التالية لاعتماد الرؤية مستندة 
لوثيقة الإاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والرؤية الممستقبلية للاقتصاد 
العماني ٠١7١‏ وانطلقت سياسات الحكومة من محورين أساسيين: 
© توفير احتياجات سوق العمل من القوى العاملة كما ونوعاً. 
© القضاء على البطالة في صفوف القوى العاملة الوطنية والسعي لبلوغ حالة التشغيل 
شبه الكامل لها. وقد تضمنت هذه الوثيقة المهمة الأهداف المستقبلية للتعليم والإعداد 
والتدريب المهني من حيث الوضع المؤسسي والتشريعي والدعم المالى من قبل الدولة. كما 
احتوت على محور خاص بالسياسات المرتبطة بالتوظيف في القطاعين العام والخاصء. 
حيث تحددت أهداف التشغيل في الرؤية المستقبلية للفترة (9960١-70١٠م‏ ) فيما يلي: 
© زيادة القوى العاملة العمانية من )7١١(‏ إلى )70٠(‏ من إجمالي السكان. 
© رفع نسبة مساهمة المرأة من (75) إلى (؟7١2/)‏ من إجمالي القوى العاملة. 
© رفع نسبة التعمين في القطاع الحكومي من (1۸/) إلى (10 /). 
© زيادة نسبة التعمين في القطاع الخاص من )/١0(‏ إلى (7170). 
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الفصل الرابع 


فد جاءت أهداف الخطط الخمسية الخامسة» والسادسة: السابعة, الثامنة 
و و و و 


تطور جهاز العاملين بالجهازالاداري للدولة ۱۹۷۰ - ١٠۲۰م‏ 
مثلت التحولات في حجم ونوعية جهاز العاملين بالخدمة المدنية طفرة كبيرة 
فرضتها ظروف وتحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة خلال العقود 
الأربعة الماضية حيث ارتفع عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة من )١76١(‏ موظفا 
عام ۱۹۷۰ إلى )١1779487(‏ موظفا عام ١٠١۲م"‏ أي تضاعف العدد (44) ضعفا 
تقريباء ومثلت الزيادة حتى نهاية ١٠١٠م‏ أكثر من .)/3757٠١(‏ 
وقد ارتبطت هذه الزيادة الكمية بمراحل تطور الجهاز الإداري للدولة وتزايد 
مسؤولياته وأدواره ویحسب توجهات وبرامج الخطط الخمسية للتنمية. وعليه كان 
تطور عدد موظفي الدولة فى سنوات تأمسيس الجهاز الحكومي ويبحسب الخطط 
الخمسية على النحو التالي: 
» ارتفع عدد موظفي الحكومة خلال السنوات الخمس الأولى من تأسيس الجهاز 
الحكومى من ١76١(‏ ) موظفا عام ١/٠‏ م إلى )16٠٠١(‏ موظف عام ۹۷0 م أي 
بما يقارب أحد عشر ضعفاً وبزيادة قدرها (۷, 380 7). 


© في الفترة (1511ام - ۰م( ارتفع دد موظفي الدولة ليبلغ )۲۸۸٤١(‏ موظفا 
بزيادة فدرها ٠١٤,٤(‏ /) خلال خمس سئوات مثلت فترة تنفيد الخطة الخمسية 
الأولى. 

وخلال سنوات الخطة الخمسية الثانية(١1581١م-1580م)‏ ارتمع عدد موظفى 
الجهاز الإداري للدولة بنسبة ۷,۷١(‏ / ) أي بزيادة قدرها (۲۷۸۰۸) موظفين وبلغ 
ما مجموعه (1114 ) موظفا. 

آما فى السنوات (1581م - م )- فترة الخطة الخمسية الثالثة - وبالرغم من 
الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض الإيرادات النفطية 
على إثر انهيار أسعار النفط في ذلك الوقت. إلا أن متطلبات التنمية فرضت زيادة 
في أعداد العاملين بلغت )١158057(‏ أي بنسبة .)7/5١,8(‏ 

٠‏ وفى سنوات الخطة الخمسية الرابعة (۱۹۹۱م -556ام) بلغت الزيادة فى موظفى 
الخدمة المدنية )۲۲۷٠۲(‏ موظفا بنسبة (۲۸,۲/). علما بأن هذه الفترة شهدت 
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التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


إقرار سياسات عديدة استهدفت الحد من التوظيف غير المدروس وتحسين أداء 
القوى العاملة الحكومية: وتنفيد برامج لتوطين الوظائف وغيرها من السياسات. 

وفي السنوات (1551ام-٠‏ 4 ٠'م)‏ ومع تنفيد الخطة الخمسية الخامسة ونتيجة 
الحكوميين- ولأول مرة منذ عام ١۱۹۷م‏ - بنسبة بلغت (۳ , 72٠‏ ) ليثبت عددهم عند 
)١١١554(‏ موظفاً في نهاية الخطة. 

٠‏ وفى سنوات الخطة الخمسية السادسة 5٠٠١0- 5٠٠١٠١(‏ ) بلغ عدد موظفي الدولة 
المدنيين ١١۲١١٤(‏ ) بزيادة فدرها 5١91١1‏ موظفا بنسية (۱۹,۸/⁄). 

٠‏ وفضي سنوات الخطة الخمسية السابعة "٠ ٠١ ° ٠1(‏ ) بلغ عدد موظفي الدولة 
المدنيين (175985) موظفا بزيادة قدرها )۳۱07۸ ) موظما بنسية (۸, زف /(. 


التحديات التي تواجه السلطنة في مجال الموارد اليشرية: 


على الرغم من التحسن الكبير في المؤأشرات المرتبطة بالموارد اليشرية خلال 
العقود الأربعة الماضية. ووصول السلطنة إلى مكانة متقدمة بين البلدان الناميةء بل و 
تفوقها في بعض المؤشرات على عدد من البلدان المتقدمة:. إلا أن هناك مجموعة من 


التحديات التي تواجه قطاع الموارد اليشرية و تحقيق الرؤية المستقبلية لها -أبرزتها 
التقارير ودراسات التقييم التي تم إعدادها لهذا الغرض - و التي تتلخص في الآتي 
(الهنائي» حافظ): 


-١‏ ضعف الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية وتدنى مشاركتها فى الاقتصاد 
الوطني ونظرتها المتعالية لبعض المهن والحرف مما يضعف من قدرتها على مواجهة 
التحديات المستقبلية والتفاعل والتعامل مع الاقتصاد العالمي ويصعب في ذات الوقت 
عمليات إحلال العمالة الوافدة. 

-٣‏ ضعف التعليم الأساسي مما يجعل الإنسان العماني أقل قدرة على مواكبة التطور 
العلمي والتقني الذي تزداد آفافه بمعدلات كبيرة كل يوم. 

-٣‏ الزيادة المطردة في أعداد الباحثين عن عمل وصعوبة توفير فرص العمل المناسبة لما 
يقارب مليون عماني من المتوقع دخولهم سوق العمل خلال ربع القرن القادم. 

ع وجود تفاوت في مزايا العمل يبن القطاعين العام والخاص والمتمثلة في الرواتب و 
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القصل الرايع 


ساعات العمل» والعطلات الرسميةء ومزايا التقاعد» مما يؤدي إلى عزوف العمانيين 
عن الانخراط في العمل لدى القطاع الخاص. 

0- التحديات الناجمة عن ضرورة تقليل أعداد العمالة الوافدة بمختلف المهن والأنشطة 
خاصة أن أغلبهم يعمل في الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة ولا تعادل 
إنتاجيتهم تكلفتهم الاقتصادية الحقيقية. 

1- الاحتياجات المتزايدة للخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه وإاسكان وصرف 
صحي .. الخ: الناتجة عن تزايد السكان بمعدلات تقوق معدلات نمو الدخل القومي 
والإيرادات الحكومية. 
هذه وغيرها من التحديات المحتمل ظهورها في السنوات القادمة تحظى باهتمام 

الحكومة انطلاقا من حقيقة مهمة ومعروفة في هذا الصدد أكدها الاقتصادي المعروف 

مارشال في كتابه «أصول الاقتصاد» مفادها الآتي: «إن أثمن ضروب رأس المال هو 
ما يستثمر في البشر» لأن رأس المال البشري يتميز بسمة لا تتوافر في غيره» هي 
أن منحنى إنتاجيته يتصاعد بنفس اتجاه منحنى خبراته ومهاراته» وأن عمره المعنوي 
يتجدد مع تغيرات العصر ولن يندثر إلا بتوقف عمره الزمني ومعنى ذلك انه لا يخضع 
لقانون المنفعة المتناقصة. 


۱A۲‏ تجارب التثمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 


التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


الخاتمة: 

تشهد السلطنة - مثلها مثل العديد من الدول الأخرى - تطورات وتحديات اقتصادية 
واجتماعية وتقنية عديدة لها تأثيرات مباشرة على الإدارة العامة. ولكي يتمكن القطاع 
ان کے مو ما عه تله الخطور اك ر فدات ي السكومة رها و اة 
الحكوفية خصوضا للانتستادة من الت ورات التحذيكة فى الد ارةومواكة التوتجهات 
السائدة في التطوير مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السلطنة . 

وحيث تؤكد عملية التطوي ر الإداري وفقا للمفهوم الحديث للإدارة العامة على 
جوانب اللامركزية الإدارية: الاعتناء بالعملاءء وإيجاد معايير محددة للأداء. الشفافية 
الماليةء التحكم في التكاليف المالية؛ لذا أكد الهدف (١؟)‏ للخطة الخمسية الثامنة على 
تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والعمل على الاستفادة من المستجدات على 
الصعيدين المحلي والدولي في تجويد أداء العاملين والتركيز بصفة خاصة على تحقيق 
الاستفادة القصوى من التطور التقني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتسهيل 
الإجراءات وإنجاز المعاملات. 

تحقيقا لذلك فإن جهود التطوير في السنوات القادمة ستصب حتماً في التالي: 


© إنجاز مشروع «الحكومة الإلكترونية» ليشمل جميع المعاملات الخدمية والحكومية, 
مما سيسهم في تسهيل الاتصالات بين الإدارات وبعضها في كل جهاز حكوميء وبين 
الأجهزة الحكومية وبعضهاء وبين هذه الأجهزة والمستفيدين من الخدمة ويحقق 
تبسيط الإجراءات واستثمار الوقت وإرضاء الجمهورء وبالتالي زيادة الإنتاجية في 
جوانبها الكمية والنوعية و تخفيض التكلفة. وإذا كانت الإنجازات المحققة في 
السنوات الماضية كبيرة فإن الإنجازات القادمة لابد وأن تكون أسرع وأفضل بفضل 
تطور التقنية ونضج التجرية واستعداد الموظفين للتعامل معها بل وتفضيلهم لها. 

ه التطوير التنظيمي للجهاز الإداري للدولة إما بإنشاء أجهزة إدارية جديدة. وخاصة 
الهيئات والمؤسسات العامة:؛ أو إلغاء أو دمج أو تقليص دور الأجهزة القائمة أو 
توسيع نشاطاتهاء أو رفع مستواها التنظيمي أو خفضه بناء على الضرورات 
التنظيمية أو الاقتصاديةء إضافة إلى تحويل بعض الأنشطة الحكومية إلى نشاطات 
تجارية استمرارا للتجرية السابقة في هذا المجال. 


٠‏ استمرار تحديث التنظيمات الإدارية للأجهزة الحكومية بما يجعل هياكلها التنظيمية 
والإجرائية مواكبة لمتطلبات العمل بها ويزيد من كفاءتها وفاعليتها وجودتها. 
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الفصل الرابع 


«استمرار تحديث الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية ومتابغة تطبيق هذه الأنظمة 
واللوائح بالصورة المثلى. 

« مواصلة الجهود الرامية إلى ترشيد استخدام المال العام وخفض التكاليف المترتبة 
علي الدولةء وزيادة عائداتها من الإنفاق. ويعول في هذا الجانب أن يقوم جهاز 
الرفابة المالية والإدارية من خلال الصلاحيات الجديدة الممنوحة له بدور ملموس فى 
تقييم أداء البرامج والمشروعات الحكومية (التقييم المؤسسي). ١‏ 

ه الاستغلال الأمثل للقوى البشرية وتحسين قدرات ومهارات موظفي الدولة من 
خلال التدريب الإداري والفني والمهني والتقني في مجالات العمل المختلفة من جهةء 
والتأهيل المتخصص من جهة أخرى والقضاء على كل مظاهر ضعف الأداء والتسيب 
الإداري بوضع معدلات واضحة للأداء تتخن كأساس لتقييم كفاءة الأفراد العاملين, 
ودرجة إجادتهم للأعمال والمسئوليات المناطة بهم. 


« الأخذ بمنهجيات التغيير والتطوير في الأداء والإنتاجية وعلى وجه الخصوص إدارة 
الجودة الشاملة التى طبقت فى بعض الأجهزة الحكومية من سنوات عدة (وزارة 
اة ر هوان النناطا تة مى اة الان فإنوس وزارةالخدمة 
المدنية ...الخ ) وتمثل اليوم هدفا لعدد كبير من الجهات. 

« تطوير القيادات الإدارية - الحالية والمستقبلية - من خلال الإعداد و التدريب 
الملتخصص لتمكينهم من النمو والتفوق في ممارسة المسئوليات المناطة بهم. ويعتبر 
توجه اللجنة العليا لوضع الخطة الخمسية لتطوير معهد الإدارة العامة وفق النموذج 
الفرنسي والخطوات التنفيذية في هذا الجانب إشارة مهمة على توجه الدولة الجاد 
لبناء القيادات الإدارية. 
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تطور موظفي الجهاز الاداري للدولة (المدنيين) خلال السنوات ۲۰٠۰-۱۹۷۰‏ 
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*- وضع الجدول استنادا إلى البيانات المنشورة في الكتب الإحصائية الستوية بعدد الموظفين في كل 
قطاع من قطاعات الدولة وتوزيعهم بحسب الجنسية والجنس. 


بعض مؤشرات التنافسية العربية في الأسواق الدولية )۲١٠١(‏ 
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المصدر: تقرير التنافسية العربية )2١١7(‏ المعهد العربي للتخطيط - الكويت. 


تصنيف سلطنة عمان في الحكومة الالكترونية حسب تقرير الأمم المتحدة لعام ٠١١17‏ 


- 











المصدر: مؤشر الحكومة الإلكترونية, الأمم المتحدة 17١١1م.‏ 





184 تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في سلطنة عمان 








عدد البرامج العلمية والمشاركين بمعهد الإدارة العامة حسب السنوات ونوع التدريب 
فترة ۱۹۷۸/۷۷ - ۲۰۱۱م 
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(*) النسبة المئوية لعدد المشاركين في جميع الفعاليات للفترة ۱۹۷۸/۷۷ م - ١1١1م.‏ 





۱۹۰ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


الهوامش 


-١‏ تحددت أهداف التنمية طويلة الأجل- إستراتيجية التنمية - في تنويع مصادر الدخل القومي 
وعدالة توزيع الاستثمارات جغرافيا باعتماد التنمية اللامركزية التي شملت كل ولايات ومحافظات 
البلاد من دون استشاءء ودعم وتنمية المراكز السكانية الكثيفة والمحافظة على البيئة والاهتمام 
بموارد المياه. والاهتمام بتنمية الموارد البشريةء واستكمال هياكل البنية الأساسيةء ودعم النشاط 
التجاري المحلي وتذليل ما يواجهه من صعوبات» واستكمال مقومات قيام اقتصاد وطني حر 
يرتكز على القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقد استهدفت الخطط الخمسية 
تحقيق الأهداف طويلة الأجل مع التركيز على بعض الأهداف التي شكلت أولوية في فترة تنفيذ 
الخطة. 


-١‏ لم يتوفر للباحثة بيان منشور بإجمالي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بعد عام 40 في الخطط 
الخمسية أو كتب الإحصاء السنوية التي توفر بيانات تفصيلية عن موظفي الدولة المدنيين. 

"- للاطلاع على البيانات التفصيلية يرجع إلى جدول تطور موظفي الجهاز الإداري للدولة (المدنيين) 
خلال السنوات ٠١-۱۹۷۰‏ في الملاحق. 

- ارتباطا بموعد إعداد هذا الموضوعء ويتوقع استمرار التطوير استجابة لمتطلبات التتمية 
الشاملة. 

4- مثل نشاط البيئة جزءا من اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة ومثل نشاط الثروة 
السمكية جزءا من اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية. 

1- تكون الجهاز الإداري للسلطنة قيل عام 1۹۷۰ من جهازين رئيسيين فقط هما نظارة الشؤون 

الداخلية ونظارة الشؤون الخارجية بالإضافة إلى عدد محدود من الدوائر الصغيرة (دائرة 
الشؤون المالية, دائرة الجمارك. دائرة البلدية؛ دائرة الأوقاف «والتركات «دائرة الطرق .دائرة 
الشرطة دائرة التحسينات,. دائرة البريدء مجلس الأعمار :المطبعة السلطانية ). ولم يتجاوز عدد 
الموظفين في هذا الجهاز ١76١‏ موظفا. 
/ا- حظي الادعاء العام بالاستقلالٍ منك صدور قانونه عام 6 وكان إشراف المفتش العام 
للشرطة والجمارك إشرافاً إدارياً فقط ‏ دون إخلال بما للادعاء العام من استقلال في أعماله 
القضائية وهو ما صت عليه المادة )ا( من قانون الادعاء العام. 

۸- قاتون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم 1 الصادر بتأريخ 7/يونيو/ 01/0 ام. 


عام 14۹% صدر المرسوم السلطاني رقم )”ع ) ثم صدر المرسوم السلطاني رفم )١9(‏ لعام ۹A۲‏ 
بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. وجاء صدور القانون الجديد بموجب المادة )0۸( 
الفقرات ١٤ء ٤٤ ٤١‏ من النظام الأساسي للدولة المقرة بالتعديل الصادر في أكتوبر ١١١٠م‏ 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية ۱۹۱ 


الفصل الرابع 





-٠‏ يحصل الباحثون عن عمل على إعانات شهرية وفق ضوابط محددة يطبقها سجل القوى 
العاملة. 


-١‏ توزعت اختصاصاتها على المجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات 
المستحدثين لاحقا. 


-١‏ حلت الهيئة محل دائرة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة حتى ذلك التأريخ. 

-١١‏ أنشئت الهيئة لتحل محل المركز العماني لترويج الاستثمار الذي أنشي كوحدة تابعة لوزارة 
التجارة عام 997١م.‏ 

-١4‏ للاطلاع على البيانات التفصيلية يرجع إلى الجدول التفصيلي في الملاحق. 

060- أغسطس ۲۰۱۲م . 

71- بموجب المرسوم السلطاني رقم 5١١١/95‏ بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر 
فى ۱۹ أكتوير ۲۰۱١‏ م. 


۷- تم تحديد اختصاصات مجلس الوزراء للمرة الأولى في قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة 
رقم ۷٥/۲١‏ وتعديلاته بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١‏ /1/ا حيث عرف المجلس بأنه: «أداة 
لتنفيذ سياسات جلالة السلطان» وقد حددت اختصاصاته بتقديم المشورة إلى جلالة السلطان 
في الأمور الاقتصادية والسياسية والتنفيذية والإدارية. والإشراف على سير الجهاز الإداري 
للدولةء ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورسم السياسات 
والإجراءات اللازمة لحسن استخدام الموارد المالية والاقفتصادية للبلاد». 


- وقد عمل بهذه الاختصاصات حتى صدور النظام الأساسي للدولة عام 997١حيث‏ حدد النظام 
الصفة القانونية للمجلس بصفته الهيئة المنوط بها تنفين السياسة العامة للدولة. 
6 المادة )٤٤(‏ من النظام الأساسي للدولة. 


-٠١‏ ثمة اتجاه حديث إلى تجميع سائر جوانب الخدمة المدنية-العامة والخاصة - في وزارة واحدة 
متخصصة ومتفرغة لشئون القوى العاملة في سائر القطاعات العامة والخاصة. 

-"١‏ تولت دائرة الشؤون المالية توظيف وإدارة شؤون الموظفين قبل إنشاء الديوان. 

7- ألحق المجلس بمجلس الوزراء بموجب قانون الخدمة المدنية لعام ۱۹۸۰ م. 

77- وفقاً لإحصائية وزارة الخدمة المدنية في ديسمير 7١1١‏ م. 

-٤‏ بالتعاون مع سجل القوى العاملة في ضوء الصلاحيات والاختصاصات ال محددة له بالقانون. 


06 للمزيد من المعلومات يرجع إلى الجدول التفصيلي بعدد البرامج العلمية والمشاركين بمعهد 
الإدارة العامة حسب السنوات ونوع التدريب للفترة ۱۹۷۸/۷۷ - ١١١5م‏ في الملاحق. 


۱۹۲ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في سلطنة عمان 


1”"- توزعت الاستشارات المنفدة لتشمل التنظيم وإعادة التتظيم ) 8 0 استشارة.تبسيط الإجراءات 
وتطوير الخدمات وإدخال التقنية (15) استشارة. تخطيط قوى عاملة )۲( استشارة .تخطيط 
التدريب وحصر الاحتياجات التدريبية ( (١ ٠‏ استشارات .تعليم وتدريب (۳)؛ تنظيم المحفوظات 
)١1(‏ استشارة .تنظيم المكتيات )6 ۱( استشارة»تسويق ومشتريات ومخازن (۲( إعداد لوائح 
إدارية ومالية (؟) . 
السعودية. 

4- ورد هدف تطوير معهد الإدارة العامة كأحد السياسات المعتمدة لتطوير القطاع الحكومى فى 
إستراتيجية عمان .7١/7٠١‏ 

۹- وفقاً لتصريح وزير الاقتصاد الوطني بمناسبة العيد الوطني الأربعين وقد بلغ إجمالي عدد 
الطلاب في مرحلة التعليم العام في العام الدراسي ١٠70/١1١٠م‏ (017070) طالباً وطالبة 
مقارنة بنحو تسعمائة طالب وطالبة فقط في عام ٠1517م,‏ كما ارتقع عدد مدارس التعليم 
العام وبلغ ٠١4٠‏ مدرسة مقارنة بثلاث مدارس فقط عام :1917١‏ وبلغ عدد المدرسين (40147) 

١س‏ الكتاب الااحصائى السنوي. 5١١‏ . 


.١١7-1١١ للمزيد من المعلومات يرجع إلى الخطة الخمسية الخامسة» ص‎ -١ 
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الفصل الرابع 


المراجع: 


- المرسوم السلطاني رقم .»)۲١٠٠/۹۹(‏ النظام الأساسي للدولة (١١١٠م)‏ - سلطنة عُمان. 
- الرؤية المستقبلة للاقتصاد الغماني: إستراتيجية سلطنة عُمان ۲٠۲١‏ م. 

- إحصائيات جهاز الخدمة المدنية (١917١-١٠١1م)‏ - سلطنة عمان. 

- خطة التتمية الخمسية السادسة (١0١٠٠-6١٠٠م)‏ - سلطنة عمان. 

- خطة التنمية الخمسية السابعة (03١٠17-١٠١٠م)‏ - سلطنة عمان. 

- قانون الادعاء العام - 19949 - سلطنة عُمان. 

- قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ۷٥/۲٠‏ الصادر بتاريخ 8؟/يونيو/1516ام. 


- المرسوم السلطاني رقم )٤١(‏ و المرسوم السلطاني رقم (۳۹) لعام ۱۹۸١‏ بحماية المال العام وتجنب 
تضارب المصالح. 


- سجل القوى العاملة - ضوابط الإعانات الشهرية - سلطنة عمان. 
- قانون الخدمة المدنية لعام ٠۱۹۸ء‏ سلطنة عمان. 


0 إخصاتيات معهد الإدارة العامة حسب السنوات ودوع التدريب للفترة ۱۹۷۸/۷۷ - ١٠١۲م‏ سلطنة 


عمان. 
- الكتاب الإحصائي السنوي لسلطنة عمان, ١١١٣م‏ . 
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و د35 
التنمية الإدارية في دولة فطر 


إعذناد 
5 لما 
د / صدالله يوسفا ٿکي 
يروحدة التعاون الدولي 
مستشار إداري - مدب 


معهد التنمية الادارية 


التنمية الإدارية في دولة قطر 


جهود دولة فطرفي مجال التنمية الإدارية 


أو - مقدمك: 
الجهود المبذولة في مجال التتمية الإدارية عملية مستمرة ومتواصلة: يتم الاستفادة 
من الخبرات والتجارب المتاحة محليا وإقليميا ودوليا ولابد لهذه الجهود من أن تأخذ 
الطابع المؤسسي. 
بالنسبة لجهود التتمية في دولة قطرء فإن المتتبع لهذه الجهود سيرى أنها ارتبطت 
بالنواة الحديثة لحكومة قطر فى الأربعينيات مع حقوق امتياز استكشاف النفط وما 
تلا ذلك من عوائد مالية (على بساطتها)ء ولكن أسست لإيرادات يتم الصرف على 
تمثل في التعامل مع خبرات أجنبية في مجال الادارة المالية لهذه العوائد وتقديم 
خدمات أساسية للمجتمع. 
تنقسم هذه الورقة إلى الأقسام التالية: 
- مقدمة: 
-واقع التنمية الإدارية: وهنا نتحدث عن ثلاث محطات رئيسية هي : فترة الخمسينيات/ 
الستينيات» فترة السبعينيات / الثمانينيات: وفترة التسعينيات / الألفين وما بعد. 
- تحديات التنمية الإدارية مع الإشارة إلى موضوع رأس المال البشري القطريء البيئة 
المؤسسية والاهتمام بالإدارة العامة للموارد العامة للدولة. 
- الرؤية المستقبلية تتحدث عن استمرار القطاع العام في فيادة جهود التنمية في دولة 
قطر مع التركيز على موضوع توسيع دائرة المشاركة والمسائلة العامة. 
ثانيا - واقع التنمية الادارية: 
المحطة الأولى - فترة الخمسينيات / الستينيات: تم وضع الأسس لإنشاء إدارة 


عامة لإدارة موارد الدولة وبشكل أساسي الإيرادات المالية نتيجة لاستخراج وتصدير 
النفط بالتعاون مع خبرات أجنبيةء إذ تم التركيز على التعليم باعتباره محركاً أساسياً 
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الفصل الخامس 


للتنميةء كما تم إنشاء معهد للإدارة يتبع لوزارة المعارف في ذلك الوقت» بشكل أساسي 
تم تنظيم حكومة قطر لأول مرة من خلال القانون رقم )١(‏ لعام 1977 وتم إنشاء ثلاث 
إدارات أساسية في فترة الستينيات بالتحديد: 
-١‏ إدارة للشؤون المالية. 
؟- إدارة للشؤون الإدارية. 
؟- إدارة لشؤون البترول. 
كما تم إصدار قانون للخدمة المدنية في ذلك الوقت من خلال المرسوم رقم (5) 
لعام .١511/‏ 
المحطة الثانية - فترة السبعينيات / الثمانينيات: تم إصدار دستور مؤقت للدولة: 
كما تم إنشاء أول مجلس للوزراء وتركزت جهود التطوير في: 
-١‏ إنشاء جهاز للتخطيط. 
-٣‏ إنشاء جهاز للخدمة المدنية. 
''- إنشاء جهاز للمحاسية. 
-٤‏ إنشاء جهاز للاحصاء. 
0- إنشاء إدارة مركزية للمخازن الحكومية. 
وسائل التطوير: 
-١‏ إعادة تنظيم الدولة على أساس الجدارة والكفاءة. 
-١‏ عمل مسح للوظائف الحكومية. 
۲ عمل تصنيف وتوصيف للوظائف. 
-٤‏ القيام ببرامج تدريبية للموظفين. 
0- الإشراف على الموظفين ومحاسبتهم عند اللزوم. 
١‏ - ربط الراتب بالعمل المنتج. 
/ا- استخدام التقارير السنوية للموظفين. 
۸- تفويض السلطات. 
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التنمية الإدارية في دولة قطر 


4- التنسيق بين أنشطة دوائر الحكومة المختلفة. 
-٠‏ استخدام نظام رسوم لبعض خدمات الحكومة. 
أهم المشكلات الإدارية التي تم رصدها في فترة لاحقة: 
-١‏ عدم وجود لجنة للتطوير الإداري على مستوى الدولة. 
”- الحاجة إلى موظفين إداريين في مكتب سمو الأمير لمساعدته في القيام بواجباته التنفيذية. 
"- النقص في الموظفين القطريين. 
؛- النقص في المباني الحكومية. المكاتب» والمعدات للوفاء بمتطلبات الإدارة العامة. 
0- البطء في سياسة تقطير الوظائف والافتقار لخطة لتنفيذها. 
1- نظام التعليم لا يلبي حاجات الإدارة العامة. 
۷- ضعف نظام الحوافز. 
/- تدني رواتب موظفي الدولة مقارنة بدول الخليج العربية الأخرى. 
9- الحاجة لتطوير فهم للميزانية من إعداد وإجراءات محاسبية. 
وسائل حلها: 
-١‏ إنشاء لجنة عليا للتطوير الإداري. 
- إعادة تنظيم إدارات الحكومة. 
"- إنشاء جهاز مركزي للتخطيط التنموي. 
-٤‏ إنشاء جهاز مركزي للتنظيم والوسائل الإدارية. 
0- إنشاء جهاز تدريب مركزي مرتبط بإدارة الخدمة المدنية. 
1- إنشاء جهاز مركزي للقوى العاملة. 
۷- مراجعة رواتب الحكومة. 
۸- ربط رواتب الحكومة مع غلاء المعيشة. 
۹- مراجعة جميع القوانين: القواعد والإجراءات المالية وتطويرها بناء على المستجدات 
في الإدارة العامة ودورها في تطوير الدولة والمجتمع. 
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جهود لاحقة: 

-١‏ تنظيم قوة العمل في الدولة. 
عد كمال كافون التقافى اللقطرميق والقانون التجزين: للخدمة المدنية: 
شرا فة قران العمل: 

جهود أخرى ووسائل تحقيقها: 
اك إفناقة دواري هلين هنا 

- مجلس التخطيط الوطني. 

فلن الخدمة المذتية : 
"- إضافة وزارتين هما: 

- الشؤون الإسلامية. 

- الديوان الأميري. 
؟- إضافة - مجلس شؤون مجلس الوزراء. 
-٤‏ تعيين رئيس لمجلس الوزراء. 
0- تطوير الإجراءات وجمع المعلومات واستخدام أجهزة الكمبيوتر (الحاسوب). 


تجدر الإشارة إلى أنه تقريباً جميع الجهود المذكورة قد تم تنفيذها وبنسبة فد تصل 
إلى ٠٠١(‏ )ء وهذا شىء يحسب للقيادة السياسية في البلد. علماً بأن جميع مبادرات 
التنمية الإدارية التى ذكرت أتت برعاية من القيادة السياسية (. 


المحطة الثالثة - التسعينيات / الألفين: 


إعادة تنظيم مجلس الوزراء حسب القرارالأميري رقم (۲۸) لسنة ٠ ٠۹‏ في 
هذه المرحلة تم < جمع المؤسسات والهيئات العامة للعمل بالتنسيق مع الوزارات الأم 
للتأكد من تجانس وتناغم العمل بعد أن لوحظ أن بعض الهيئات والمؤسسات العامة 
كانت تعمل بمعزل عن السياسات العامة للوزارات الأم» ولقد تم إنشاء إدارات مركزية 
حسب مفهوم مركزية السياسات ولامركزية العمليات» مثل: إدارة التنظيم والتطوير 
الحكومى: إدارة الموارد البشرية الحكومية:؛ إدارة التخطيط والسياسات الحكومية 
تعمل تحت قيادة وتوجيه سغادة الأمين العام لمجلمن الوزراء الموقز . 
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إصدارقانون إدارة الموارد البشرية رقم ( 8 ) لسنة ۲٠٠۹‏ وتم إلغاء وزارة الخدمة 
المدنية وقانون الخدمة المدنيةء وتم إنشاء إدارة مركزية للموارد البشرية الحكومية. 

الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي إصدار سياسة موحدة للموارد البشرية على 
مستوى الدولةء في حين أنه قبل صدور القانون كثير من الجهات الحكومية وعلى وجه 
تبايناً كبيراً في أنظمة العمل وتنافساً على الموارد نفسها وخاصة في الرواتب والأجور 
وامتيازات العمل في القطاع الحكومي فعلى سبيل المثال» نجد في الفصل الثاني 
(تخطيط وتنظيم الموارد البشرية) - المادة (؟): تقوم الجهة الحكومية بالاستثمار 
الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافهاء وتطوير القدرات الفردية لموظفيهاء 
وتوفير بيكة عمل آمنة وعادلة ومحفزة علئ العطاء المتميز والإبداع والتعاون وإشراك 
موظفيها في تطوير أنماط العمل بها . 

كما أن الفصل السادس (نظام إدارة الأداء ) مادة (؟5) يؤكد على: 

تضع الجهة الحكومية نظاماً لإدارة الأداءء يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم 
الإداريةء بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق» وتحقيق: 
-١‏ توافق الممارسات والأهداف الفردية للموظف مع أهداف الجهة الحكومية. 
"- قيادة عملية التحسين المستمر للأداء الفردي للموظفين من خلال التقييم الدوري 

لإسهامه في تحقيق أهداف الجهة الحكومية. 
۲- توفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج. 
-٤‏ تحفيز التعلم المستمر لتطوير الموارد البشرية". 

إعادة تنظيم معهد التنمية الإدارية وتبعيته لسعادة وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الموقر حسب القرار الأميري رقم ( 51 ) لسنة ٠٠١5‏ بالتركيز على بناء 
القدرات البشرية الوطنية في الأجهزة الحكوميةء وحدد للمعهد الأهداف التالية: 
-١‏ المشاركة في تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة 

والأجهزة الحكومية الأخرى. 
۲- إعادة تأهيل الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف لاتتناسب مع مؤهلاتهم 

الدراسية ). 
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رؤية قطر الوطنية ۲٠٠١‏ أقرت من خلال القرار الأميري رقم (52) لسنة ۲۰۰۸ء 
ترتكز على أريعة ركائز أساسية هي: التنمية البشريةء التنمية الاجتماعية, التنمية 
الافتصاديةء والتنمية البيئية بشكل متوازنء وتهدف هده الرؤية إلى تحويل قطر 
بحلول العام ٠٠7١‏ إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى 
تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. شارك في إعداد هذه الرؤية 
القطاع الحكوميء القطاع الخاصء المجتمع المدني» وبالتعاون كذلك مع خبرات 
أجنبية للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية بما يتتاسب مع ظروف 
دولة قطر). كما أنشأ القرار الأميري رقم ( ۷۷ ) لسنة ۲١٠١‏ اللجنة العليا 
للتخطيط التنموي بركاسة سمو ولي العهد والتي تختص «باعتماد الرؤى المستقبلية 
للدولة والإشراف على تنفيذهاء واعتماد الإستراتيجيات الوطنية التي تعدها الأمانة 
العامة للتخطيط التنموى لتنفيذ الرؤية المستقبلية للدولةء ووضع السياسات الخاصة 
بالتخطيط الإستراتيجي في الدولة في ضوء الرؤية المستقبلية والسياسة العامة 
للدولةء والإشراف على تنفيذها». فلو أخذنا على سبيل المثال ركيزة التنمية البشرية 
سنجد أنها تسعى لتطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع 
مزدهر من خلال غايات محددة هي: سكان متعلمون. سكان أصحاء بدنيا ونفسياء 
وقوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل. تترجم هذه الرؤية إلى إستراتيجيات 
تنموية لمختلف القطاعات تبدأ بإستراتيجية التنمية الوطنية ۲١٠١ - ۲١٠١‏ والتي 
تتكون بدورها من ٠١‏ إستراتيجية قطاعية!"). 


-١‏ السياسات والتخطيط الإستراتيجي. 
"- الموازنة والإدارة المالية. 

؟'- التنظيم. 

-٤‏ تنمية الموارد البشرية. 

6- العمليات المؤسسية. 


ك- إدارة الأداء. 
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مجالات التركيز المذكورة ونتائجها ستؤثر بالضرورة في أداء الموجهات التالية: 
-١‏ الكفاءة. 
"- الفاعلية. 
'- خلق القيمة. 
غ- المساءلة. 
۵- الشفافية. 
-٦‏ الصلة. 

ولذلك تم تحديد وترتيب ١1‏ برنامجاً في مجال التحديث والتطوير المؤسسيء» (كما 
هو موضح في الملحق)!*). 

كما تجدر الإشارة كذلك إلى الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات المجلس 
التشريعي الأول في البلاد في النصف الثاني من عام 23١١7‏ إذ تم الاستفتاء العام 
على الدستور في ۲۹ / ٠” / ٤‏ ۰ وفي 8 / ٠*5 / ١‏ 1 كم إصندارة: بحي يتم اتاب 
ممثلين عن الشعب القطري من خلال مجلس تشريعي مكون من ( 0 ) عضواً كا ان 
عضيو فخا وة عضواً معيناً للإاسهام في دعم جهود السلطة التنفيذية في عملية 
التتمية المجتمعية لدولة قطر("). 

التركيز على العمل المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي ي المبني على تحقيق فة يق النتائج 
والأداء. الشراكة بين القطاع العام والخاصء إدارة إيرا ادات الدولة من قطاع النفط 
والغاز نحو استثمارات بديلة خارج هذا القطاع. ويتوفع أن يتم تمويل موازنة الدولة 
بنسبة )7٠٠١١(‏ من خارج قطاع النفط والغاز مع حلول عام 2001 


ثالثاً - تحديات التنمية الادارية: 
كل جهد بشري يواجهه بعض التحديات» وعند التخطيط لها والتعامل معها 
بإيجابيةء يمكن لهذه التحديات أن تكون إيجابية بدلا من أن تكون سلبيةء تتمثل بعض 
هده التحديات في التالي: 
-١‏ رأس المال البشري - في حالة دولة فطر, ؛ المجتمع القطري يعاني فلة عدد السكان 
الذين يمكن أن يواجهوا الطلب المتزايد على مشاريع الدولة الكبيرة والمتواصلةء 
ليس فقَط تحدي الكم ولكن أيضاً الكيف. 
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بمعنى هناك طلب على المتخصصين والمهنيين والتقنيين - بمعنى آخر العمالة 
الماهرة وأيضاً شبه الماهرة ناهيك عن غير الماهرة؛ لأسباب اجتماعية واقتصادية: فإن 
السكان في الغالب يعزفون عن الوظائف التي تتطلب عمالة ماهرة. شيه ماهرة وحتى 
غير الماهرة. هذا يفتح المجال لاستيراد العمالة من خارج الحدود ويشكل معضلة تتمثل 
في الاعتماد على العمالة من الخارج مما يسبب استنزافاً لموارد الدولة. 
فإذا ما تحدثنا عن رأس المال البشري القطري في الوظائف القيادية. سنجد أن 
بعض هؤلاء لايمتلكون القدرات الإدارية المطلوية مثل المعارف. المهارات. والسلوكيات 
الوظيفية التي تعينهم على إدارة أعمالهم بما يحقق أهداف المنظمة والتي تتمثل في 
تقديم خدمات / منتجات تلبي حاجات المستفيدين إن لم نقل تتجاوزها. 
۲- هناك أيضاً موضوع البيئة المؤسسية - بمعنى أنه لايمكن فصل بيئة العمل الداخلية 
عن بيئتها الخارجية: والمقصود هنا مقدار تطور المؤسسات المجتمعية. 
؟- مازال موضوع الإدارة لايحظى بالاهتمام المفترض - الإدارة العامة للموارد العامة 
ممكن أن تكون سببا في نجاح أو فشل كثير من المشاريع والمبادرات» إلى الآن يتم 
التعامل مع الإدارة في بعض الأحيان بعدم فهم تام لهنية وحرفية الإدارة - هناك 
بعض الإداريين وعلى وجه الخصوص بعض القياديين لايملكون المؤهلات اللازمة 
في الإدارة كعلم؛ فن وسلوكيات» ناهيك عن الصفات الشخصية التي من المفترض 
أن يتحلى بها القيادي أو الإداري الناجح. من الملاحظ الاهتمام بموارد مثل المبانيء 
التقنيات. الموازنات.... وهي مهمة بلا شك. ولكن الأهم من كل ذلك الأشخاص 
الذين سيديرون هذه الموارد لتحقيق أهداف المنظمة. 
تشير الأدبيات بشكل أساسي إلى ثلاثة نماذج رئيسية للتطوير الإداري: 
أولاً- النموذج البيروقراطي: هذا النموذج يعمل من خلال الإطار الإداري الموجود, 
ولذلك يبدو فيه نوع من الجمود . 
-١‏ إصدار مزيد من الإجراءات. 
۲- إعادة التنظيم. 


-٣‏ إنشاء مزيد من اللجان للتعامل مع المشكلات الإدارية. 
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ثانياً - النموذج السلوكي: يركز هذا النموذج على إحداث تغيرات في بيئة العمل 
ومنها العلاقات الإنسانية لتحقيق أداء أفضلء والأدوات المستخدمة هي: 
-١‏ التحفيز. 
۲- القيادة. 
؟- الرضاء الوظيفى. 

ثالثاً - النموذج المؤسسي: يركز هذا النموذج على شمولية وديناميكية النظام 
الإداري» ويعتمد على التركيز على شمولية عملية التطوير الإداري ومكوناتها السياسية, 
الاقتصادية والاجتماعية (:). 

لاشك أن هناك حاجة ملحة نحو فهم أفضل لدور ووظيفة الإدارة. 
رابعا - الرؤية المستقبلية للتنمية الادارية: 
من السلطة السياسية بالتركيز على تنمية قدرات الموارد البشرية القطرية للإسهام 
جهود التتميةء ومع فرب الااستحماق الدستوري بانتخاب مجلس تشريعي في النصف 
الثاني من عام ؟1 ٠١‏ فإن ذلك سيصب أيضا في جهود الدولة والمجتمع نحو إدارة 
عامة للموارد العامة للدولة تتمتع بشفافية ومهنية عالية تتسع فيها دائرة المشاركة 
والمساءلة العامة ليس ذلك فقط ولكن أيضاً أن تقدم دولة قطر مع شقيقاتها دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العريية نموذجاً جديداً للتنمية يمكن الاستفادة منه على 
مستوى العالم. 
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الملحق 
أولويات التطوير والتحديث المؤسسي 









ألضياغة وققيد عملية التخطيط الإنتراتيجى على مستوى الحكومة: 
-١‏ تطوير قدرات التخطيط الإستراتيجي داخل المؤسسات 
وريظها بإذارة التخطيط والسياسات المركزية. 





؟- إصلاح عملية وضع الموازنة لربط الإنفاق مع التخطيط 
الإستراتيجي وزيادة الشفافية وأتمتة العملية بأكملها. 







8 كفؤيق ذور الوظائف المركزية الإذارة الأذاء الحكومي بدءا من 
إستراتيجية التنمية الوطنية. ۰ 

ه- إعادة النظر في أدوار الجهات الحكومية في مواءمة مهامها 
وَلؤالة الكران. 

١د‏ تحسين نسبة إنفاق اللضازيف الإدارية إلى متجموع التكاليفق 

وتبسيط وظائف الدعم. 
















۷- وضع إستراتيجية لتوفير الموارد وتطوير المواهب. 
۸- تنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة للتدريب تقوم على تقييم 
الاحتياجات وربطها بالتطور الوظيفي. 
البشرية وتعزيز بيئّة العمل. 
-٠‏ تعزيز السياسات الفعالة لتسهيل جذب المواهب في قانون 
الموارد البشرية الجديد. 
١‏ - توفير نافذة واحدة لخدمات العملاء (تم تطوير نافذة 
واحدة ممثلة بموقع حكومي). 
بدءا من الإعداد حتى الخروج. 
<١‏ تعزين سياسات الشراء لوضع معايير لتقديم العطاءات 
وإدارة الأداء للمقاولين والموردين. 
-١4‏ تطبيق المعايير فى الجهات الحكومية لإدارة المعلومات 
0- وضع منصة واحدة لتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تكامل 
الخدمات في الوزارات (تم بناء النظام ممثلا في مشروع 
منصة الخدمات الإلكترونية). 

















تنمية الموارد البشرية المواود البغرية 















7- بناء نظام لإدارة أداء القطاع العام يرتبط بإستراتيجية التتمية 
الوطنية ورؤية قطر الوطنيةء ويحدد التدخلات اللازمة إلى 
اتخاذ إجراءات تصحيحية لسد الثغرات فى الأداء. 










إدارة الأداء إدارة الأداء 


لاس يبيب بحب سس 
۲۰٦‏ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة قطر 
الهوامش: 


(1) Abdallah yousef Almalki ,„» public administration in the state of Qatar: 
origin , -1 development , problems , and current directions «Doctoral 
dissertation ( unpublished ) 1989 


"- القرار الأميري رقم ( ۲۸ ) لسنة ٠٠١9‏ بإعادة تنظيم مجلس الوزراء 

؟- قانون إدارة الموارد البشرية رقم ( ۸ ) لسنة ٠٠١9‏ 

:- القرار الأميري رقم ( 01 ) لسنة ٠٠١9‏ بإعادة تنظيم معهد التنمية الإدارية 

0- القرار الأميري رقم ( ٤٤‏ ) لسنة ٠٠١8‏ بإقرار رؤية قطر الوطنية ٠١7١‏ 

5- القرار الأميري رقم ( ۷۷ ) لسنة ۲١٠١‏ بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي 

۷- إستراتيجية التنمية الوطنية ۲۰۱۱ - ٠١١1‏ 

۸- إدارة التخطيط والسياسات الحكومية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء . «ندوة إستراتيجية 
التحديث والتطوير المؤسسي» ۲١‏ إبريل 7٠١١١‏ - قطر 

9- الدستور الدائم لدولة قطر 

«Abdallah yousef Almalki .» public administration in the state of Qatar مرجع سابق‎ -٠١ 
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المراجع: 


- Abdallah yousef Almalki ,„» public administration in the state of Qatar : 
origin , -1 development , problems , and current directions « Doctoral 
dissertation ( unpublished) 1989 


- القرار الأميري رقم ( ۲۸ ) لسنة ٠٠١9‏ بإعادة تنظيم مجلس الوزراء 

- قانون إدارة الموارد البشرية رقم ( ۸ ) لسنة ٠٠١9‏ 

- القرار الأميري رقم ( 01 ) لسنة ٠٠١9‏ بإعادة تنظيم معهد التنمية الإدارية 

- القرار الأميري رقم ( ٤‏ ) لسنة ٠٠١4‏ بإقرار رؤية قطر الوطنية ٠١٠١‏ 

- القرار الأميري رقم ( ۷۷ ) لسنة ٠١١١‏ بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي 

- إستراتيجية التنمية الوطنية ٠١١5 - 7١١١‏ 

- إدارة التخطيط والسياسات الحكومية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء » ” ندوة إستراتيجية 
التحديث والتطوير المؤسسي ” 78 إبريل 2٠١١١‏ - قطر 


- الدستور الدائم لدولة قطر 
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الفصل السادس 
الدنمية الادارية في دولة الكويت 


إعناد 
مكتب التنسيق والمتابعة 
ديوان الخدمة المدنية 
دولة الكويت 


الإشراف العام / رئيس الديوان - عبد العزيز عبد الله الرين 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


المقدمة: 

من الصعوبة بمكان اختزال عرض تجربة كبيرة وثرية لدولة الكويت في مجال 
التتمية الإدارية من خلال فصل واحد فى كتاب أو إصدار آخر أيا كان مسماءه. ولكننا 
فى الوقت ذاته وحرصاً منا على تلبية متطلبات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية في اتجاه توثيق وإثراء التجارب التنموية المختلفة حتى تتحقق الاستفادة 
المرجوة منها على مستوى دول المجلس؛ نس عى في إيجاز شديد لاستعراض المكونات 
الأساسية والمدخلات الرئيسية والآليات المحورية والنتائج النهائية ( المخرجات ) التي 
أسفرت عنها تجرية دولة الكويت في المجالات الفاعلة للتنمية الإدارية وما يرتبط بها 
على مستوى الجهاز التنفيذي. 

ومن حيث إن برامج وجهود وفعاليات التنمية الإدارية تتلاقى وتتكامل مع باقي 
الجهود التنموية الشاملة في الدولة (السياسية: الاقتصادية, الاجتماعية: المالية: 
الثقافيةء البشرية ............) لذلك فإن منظومة التنمية الإدارية متغيرة ومتجددة 
ومتطورة بشكل دائم ومستمر نظراً لتغير حاجات ورغبات المجتمع بأسره. 

ليس هناك ثمة شك في أن المجتمع الكويتي قد تطور بشكل سريع الخطى وفق رؤى 
وإستراتيجيات وتوجهات الرئاسات العليا للدولة منذ سنوات بعيدة الأمد. وضي مرحلة 
ما بعد استقلال البلاد في عام 111١‏ م بدأت تتسع أنشطة الدولة وتعدد أدوارها 
وأجهزتهاء مما أمسفر عن إنشاء العديد من المرافق والهيئات والمؤسسات العامة لكي 
تشكل في مجملها منظومة الجهاز الإداري للدولة الذي يتولى مهام تحقيق السياسة 
العامة للدولة وبلوغ الأهداف والغايات المرسومة. 


نقد هدت الكويع قرات متكنافة من التظون لا مها الآوكة ا رة الفقود 
الثلاثة الأخيرة - التي اتسمت بتحولات إصلاحية وتطويرية وتنموية مستمرة أدت إلى 
تغييرات متلاحقة في هياكل ونظم وأساليب وسلوكيات وآليات الأجهزة الحكوميةء كما 
طال التغيير جميع جوانب التتمية الإدارية وما تحتوي عليه من منطلقات ومرتكزات 
ومسارات حتى أصبحت الجهات الحكومية في الوقت الراهن أكشر تطوراً وكفاية 
وفاعلية وقدرة على تصميم خطط وبرامج التنمية وتنفيذ سياسات الدولة وإنجاز 
المشاريع التطويرية والتنموية بكفاءة عالية. 

وسوف نحاول في هذا الفصل الموجز - استعراض أهم وأبرز ما احتوت عليه 
تجرية الكويت في التنمية الإدارية من خلال ستة أجزاء أساسيةء ساعين لعدم إغفال 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 11 


الفصل السادس 


الأساسيات والمنطلقات والعموميات وما صاحبها من مجهودات وفعاليات» ومعتذرين 
الموضوع المتشعب وذلك لضيق المساحة المتاحة في هذا الكتاب. 

آملين أن تتاح الفرصة قريباً لديوان الخدمة المدنية لتوضيح مختلف الجوانب 
لعمليات التنمية الإدارية المنفدة بغية التعرف على المزيد من جوائب الإصلاح والتطوير 
والارتقاء بالجهاز الإداري لدولة الكويت. 

الجزء الأول: الأهداف العامة للتنمية الإدارية والتطور المرحلي للجهاز التنفيذي للدولة: 

أولاً - تطور المفاهيم والآليات والأهداف العامة للتنمية الإدارية: 

لقد تطورت أهداف ومفاهيم وأساليب وأدوات التنمية الإدارية بمعناها ومضمونها 
الشامل لاستيعاب جميع جوانب العمل الحكومي. 
( أ ) الأهداف العامة: 

ولقد رسمت الكويت لنفسها أهدافاً عامة محددة وواقعية في مجالات التنمية 
الإداريةء تمحورت ملامحها حول بناء جهاز إداري قادر على تنفيذ السياسة العامة 
للدولةء وإدارة التنمية فيها بكفاءة عالية. 
(ب ) الآليات: 

إن التنمية الإدارية باعتبارها عملية منهجية مستمرة غايتها تطوير الفعالية الإدارية 
لأي تنظيم» وذلك من خلال ضمان توفيرها للأضلاع الثلاثة الأساسية لتلك الفعالية 
وهي : 
# فعالية عمليات التعليم والتدريب والتئمية. 
8 فعالية السلوكيات والاتجاهات التنظيمية. 
ه فعالية النتائج النهائية (المخرجات المتوقعة). 

وتخدم التنمية الإدارية جميع أغراض مثلث الفعالية الإدارية أعلاه من خلال 
الاعتماد على تطبيق جميع وظائف العملية الإدارية» إذ تعمل على تحقيق ما يلي: 
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- استقراء آفاق المستقبل ( الرؤى / الإستراتيجيات / السياسات ). 

- التخطيط للتنمية والإدارة معأ في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية. 

- تنظيم وتوجيه العمليات الخاصة بالتدريب والتنمية. 

- تحفيز جميع الأطراف لخلق أفضل ظروف ممكنة لخدمة أهداف التنمية الإدارية. 

- التنسيق الدائم لضمان تحقيق المستويات اللازمة من الانسجام المطلوب فيما بين 
جهود الأفراد والعمليات المنفذة. 

- التنسيق والمتابعة والضبط والتقييم الدائم للنتائج المحققة. 


( ج ) المفهوم: 

التنمية الإدارية مفهوم أو عملية تسعى لرفع مستوى قدرة الجهاز الإداري على 
التطور والتفيير من خلال العمل على ضمان توافر القدرات البشرية القيادية المتميزة 
في الحاضر والمستقبلء وذلك من خلال آلية مستمرة ومبرمجة تضمن الارتقاء بمستوى 
كمية ونوعية المعلومات والمهارات والاتجاهات لدى تلك الشريحة الحيوية المستهدفة 
والتي تمثل عقل وقلب وحاضر ومستقبل أي تنظيم أو جهاز إداري. 

وعلى الرغم من أن التنمية الإدارية باعتبارها مفهوماً قد سلطت عليه أضواء 
وجهود واهتمامات الباحثين والإداريين العرب طوال السنوات العشرين الماضية؛ وذلك 
في ظل التواجد المتزايد ناحية السعي لتوفير إجابات منطقية للتساؤلات حول متطلبات 
وأولويات التنمية الشاملة. 

إلا أن البعض يتعامل مع التنمية الإدارية بمفهومها الضيق ( التقليدي) والذى يتمثل 
في إعداد وتأهيل وتنمية المديرين أو القيادات الإدارية فقطء كما أن البعض الآخر 
يتعامل مع التنمية الإدارية باعتبارها مجرد أداة إس تراتيجية لخدمة التنمية الشاملة: 
وعند وصول تلك التنمية الإدارية لمحطتها الأخيرة ينتهي دور التنمية الإدارية وتتراجع 
مستويات أهميتها . 

وعَمُوما: ومهما تشعبت الآراء ووجهات النظر التحليلية حول مفهوم ودور التتمية 
الإدارية إلا أنها في النهاية تبقى هي القاعدة الأساسية لانطلاق شتى عمليات التطوير 
والإصلاح الإداري نحو تحقيق غاياتهاء لذلك نميل في هذا الفصل التوثيقي إلى 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1۳ 


الفصل السادس 


هي عبارة عن عملية مبرمجة ومستمرة تسعى إلى تطوير الفعالية الإدارية للتنظيم 
ککل» وذلك من خلال تزويده باحتياجاته اللازمة من القيادات الإدارية القادرة على 
الإنجاز والفاعلة حاضراً ومستقبلاً. 

ولقن اشكر الفمل خا على مستوى الجهاز التنفيذي لدولة الكويت على أن 
التنمية الإدارية بمفهومها الشامل تساير وتواكب أنواع التنمية الأخرى. لذلك فهي 
تُعنى بوضع أهداف وبرسم سياسات وبرامج التنمية الإدارية على المستوى الشامل 
(الوطني). 
كانيا - التطور المرحلي للجهاز التنفيدي للدول4: 

ونعرض فيما يأتي - بإيجاز - الأهداف الإس تراتيجية التي اشتملت عليها مراحل 
التنمية طويلة الأجل (مدى كل منها عشر سنوات). وذلك منذ العام ١١۹٠م‏ وحتى بداية 
( أ ) مرحلة التأسيس والبتاء :)1١1950 - ١1960(‏ 


وهي تلك المرحلة التي شهدت إعداد الشكل العام لأجهزة ومرافق الدولة وبناء 
هياكلها الإداريةء وتمثلت الأهداف العامة في التالي: 


« التخطيط الشامل لمراحل البناء الإداري. 
٠‏ تنظيم أعمال وشئون الجهاز الإداري. 
( ب ) مرحلة الانماء والانطلاق :)191/١-1970(‏ 


شهدت تلك الفترة نموأ مطرداً في إعداد الإدارات والمرافق الحكومية والانطلاق 
نحو نشاطات اجتماعية واقتصادية وثقافية متعددة كان لها أكبر الأثر في وصول 
دولة الكويت إلى مكان الريادة خليجيا من حيث الانطلاقات التعليمية والإنتاجية 
والإعلامية. وتبلورت الأهداف العامة التنموية لتلك الفترة في التالي: 
٠‏ تقوية وتدعيم أجهزة الإدارة العامة على مستوى الدولة. 
٠«‏ تخطيط وإدارة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية وغيرها 
من جوانب التنمية الشاملة. 
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( ج ) مرحلة إعادة التنظيم ( ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ ): 
هي فترة ظهور السلبيات الإدارية ومعوقات التنميةء وتمثلت الأهداف العامة في 
التالي: 
« التطوير التنظيمي للوزارات وإعادة توزيع الاختصاصات العامة. 
« وضع منظور إستراتيجي شامل للمجتمع والاقتصاد الوطني. 
ه استحداث وحدات إدارية لتدعيم قدرات الجهاز التنفيذي. 
( د ) مرحلة التطوير والتحديث الاداري :)114:0-1١98٠0(‏ 
وهي المرحلة المتيقنة لانطلاقات التنمية الإدارية؛ وتمثلت الأهداف العامة في التالي: 
« إحداث تغييرات جوهرية في نظم وأساليب ووسائل وكوادر الإدارة. 
* إعادة بناء الإنسان الكويتي وتنمية قدراته على مواجهة تحديات العصر. 
« بناء جهاز إداري قادر على إدارة عمليات التتمية. 
(ه ) مرحلة إعادة البناء والإعمار: 


وهي مرحلة متوازنة مابين الوافع والطموح بعد إعادة إعمار وبناء اليلاد والمضي 
قدماً في التنمية بمنظور جديد» وتتمثل الأهداف العامة في التالي: 


٠‏ التوصل إلى جهاز حكومي أقل حجما وأفضل كفاءة وأقل تكلفة. 
٠‏ إعادة هيكلة تخطيط القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 

« الانطلاق بالأجهزة الحكومية نحو آفاق الإدارة الإلكترونية. 

( و ) مرحلة التغيير والتقدم ( ۲۰۰۰ - ۲٠٠١‏ ): 


وهي المرحلة التي شهدت العديد من التغييرات الإدارية في النظم والتنظيمات 
والأساليب. تتمثل في التالي: 


٠‏ صدور المرس وم الأميري رقم ( ١١١‏ ) لسنة “م في شأن التنظيم الإداري 
وتحديد اللاختصاصات والتفويض فيها . 


« استحداث مرافق حكومية جديدهة لتدير أنشطة عامة ومؤسسات خاصة. 
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« ضيط نمو الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية. 

٠»‏ إنجاز العديد من المشاريع التنموية في نطاق الخطط والبرامج الانمائية للدولة. 

٠‏ تنفيذ العشرات من الدراسات والبحوث والمشاريع الاستشارية المتخصصة في جميع 
مجالات التطوير الإداري والتتمية البشرية والإدارية. 

۵ صدور تشريعات ووضع ضوابط لتأقيت شغل الوظائف القيادية بالجهات 
الحكومية"'. 

» صدور مرسوم آميري بشأن نظام المحافظات لن مستوى الدولة(". 

٠‏ صدور قرارات عديدة من مجلس الخدمة المدنية بقواعد وضوابط تقييم الأداء. 
النقل والندب والإعارةء الترفية بالاختيار. شروط شغل الوظائف الإشرافية بالجهات 
الحكومية. 


( ز) المرحلة الحالية ( ۲١٠۲-۲۰۱۰‏ ): 


ويمكن اعتبار المرحلة الحالية بحق هي مرحلة الشفافية والموضوعية والإدارة 
الرشيدة ( الحوكمة ) ومحاربة الفساد بشتى أنواعه. والاستمرار في عمليات الإصلاح 
والتطوير والتنمية الإدارية وتعاظم دورها في دعم جهود الدولة باتجاه التتمية 
المستدامة والشاملة والتي ستعود بالنفع العام على جميع أفراد المجتمع. وكذلك 
الأجهزة والمؤسسات العامة التي تندرج تحت مظلة الجهاز التنفيذي للدولة. 


الجزء الثانى - المحاور الرئيسية للتنمية الادارية: 

في إطار مجموعة الأهداف التي حددتها الدولة لخطط وإس تراتيجيات التنمية 
الإدارية ضمن برنامج التنمية الشاملةء فقد اشتملت جهود التطوير ( الإصلاح ) 
الإداري على معالجة السلبيات والمشكلات ونقاط الضعف التي اعترت أجهزة الدولة 
المتعددة. ولزاماً لذلك فكانت مسارات الدولة سريعة تجاه الدراسات والبحوث 
والمعالجات الشاملة. 

وحرصاً على تكامل وترابط حلقات سلسلة أوراق العمل المقدمة - في هذا 
الخصوص - حول موضصوع التنمية الإداريةء فإن هذا الجزء من ورقة العمل مسوف 
يتناول المحاور التالية: 


۲۱٦‏ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


المحور الأول: التطور التنظيمي ( الهيكل الإداري ) للجهاز الحكومي. 

المحور الثاني: توصيف وتصنيف الوظائف ( حجم الوظائف وأعداد الموظفين ). 
المحورالثالث: تخطيط وتنمية القوى العاملة. 

المحور الرابع: لتر تير ال يم القدها فامن الحكوية. 
المحور الخامس: الأنظمة الوظيفية التي تحكم شئون التوظف. 


ونعرض فيما يلي أهم وأبرز المراحل والجهود والإنجازات الإصلاحية والتطويرية 
التي صاحبت كل مجال من تلك المجالات الإدارية الرئيسية بما يُسهم في إظهار صورة 
متكاملة الجوانب لمسيرة نصف فرن من الزمان فامت يها دولة الكويت من أجل إصلاح 
وتطوير وتنمية جهازها الإداري. 
المحورالأول - التطور التنظيمي (الهيكل الاداري) للجهاز الحكومي: 
أولاً - التطورالتاريخي: 

تشير المتوافرة إلى أن وجود الجهاز e‏ بالكويت يرجع إلى عام 
ل 00000 

أما فيما يتعلق بتشكيل أول وزارة كويتية وإعادة تنظيم الوزارات فيعود إلى عهد 
المغفور له الشيخ / عبدالله السالم الصباح - حيث كان ذلك في عام 977١م,‏ إذ بلغ 
عدد التشكيل الوزاري منذ ذلك الوقت وحتى الآن إحدى وثلاثين وزارة تخللها إنشاء 
العديد من الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات الحكومية (مستقلة وملحقة) تؤدىي 
دورها لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين. 

وفيما يلي نعرض لأبرز مراحل وإجراءات التطور: 
( 1 )عام ۱۹۰: 


تم إنشاء عدد من الدوائر مثل: (دائرة الشرطة: دائرة المعارف, دائرة المالية), 
وكان على راش كل نذاكرة ركيعن ويفاونة أحيانا محل نحت اانا مچددا كنا كان 
بالنسبة للمعارف والبلدية والصحة والأوقاف. 
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ولقد كان هناك مجلس من رؤساء هذه الدوائر يختص بالنظر في جميع الأمور 
الداخلية للبلاد. 
( ب )الفترة من عام ١96054‏ وحتى عام 1966: 

فى هذه الفترة بدأت تتوافر موارد الثروةء وأنشئت مرافق عامة جديدة من تطوير 
المرافق القديمة في الوقت نفسه» وبتعدد هذه الأجهزة أنشيّ ما يسمى باللجنة التنفيذية 
العليا لمعاونة أمير البلاد في إدارة وتولي السلطة السياسية والإدارية والمالية. 

ولقد شرعت هذه اللجنة فور تشكيلها بوضع سياسة موحدة للإصلاح الداخلي 
وتنظيم دوائر الحكومة والتى انتهت إلى إيجاد ( ۲١‏ ) دائرة ومصلحة تدار عن طريق 
إدارات أو مديريات. 


(ج ) عام 1565ام: 
في يناير من هذا العام حل ما يسمى بالمجلس الأعلى بدلاً من اللجنة التنفيذية التي 
للأمير في الشئون السياسية العامة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة 
المختلفة إلى جانب معاونته فى إدارة أمور البلاد الداخلية. 
( د ) عام 1969م: 
تم تقسيم المرافق العامة إلى ( ٠١‏ ) مجموعات لكل مجموعة دائرة خاصة بها ولكل 
منها رئيس مسئول أمام الأمير. 
(ه ) عام ١196ام:‏ 
- صدر المرسوم الأميري رقم ( ۷ ) لسنة ١51١‏ بقانون الوظائف العامة( . 
- صدر المرسوم الأميري رقم ( ۰ ) لسنة م بقانون ديوان الموظفين3”) (ديوان 
الخدمة المدنية حاليا) والذي اعتبر هيئة مستقلة تعنى بشئون الوظيفة والموظفين. 
والنظر في رفع مستوى الخدمة العامة وضمان سير العمل الحكومي على وجه 
مرص. 
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( و ) استقلال البلاد عام 1951م: 
النظام الأساسي للحكم والذي أسبغ على الدوائر تسمية الوزارات (مع صدور قانون 
في التاريخ نفسه بإعادة تنظيمها) وحل مجلس الوزراء محل المجلس الأعلى. 


( ز ) صدور الدستور الكويتي: 

بصدور الدستور تحدد شكل الدولة ورسمت قواعد ونظام الحكم فيهاء كما تحددت 
المقومات الأساسية للمجتمع»ء والحقوق والواجبات» إلى جانب تنظيم السلطات العامة 
للدولة ( التشريعية - التنفيذية - القضائية ) مع بيان اختصاصات وحدود كل منهاء 
إلى ار العامة والمؤقتة. 


كديا في ( ١‏ ) وزارة: ولم يتضمن تحديداً 0 ا .بل اكتفى 
بالنص على أن تتولى الأعمال التي كانت تقوم بها الوزارات من قبل عدا تعديلات 
لفيفة. 


( ح ) الأعوام التالية لعام 19517 م: 

شهدت صدور مجموعات متعاقبة من المراسيم يم الأميرية لتحديد اختصاصات 
الوزارات» وكذلك إنشاء واستحداث مؤسسات وهيئات عامة وإدارات حكومية ومجالس 
ولجان عليا مختلفة!". 
( ط ) قانون ونظام الخدمة المدنية: 

في أبريل من عام لام صدر المرسوم الأميري بالقانون رقم ( ١6‏ ) لسنة ۹۷۹ 
( ي ) إنشاء قطاع التطوير الإداري: 
الخدمة المدنيةء ومن أبرز مهامه الإسهام في الدراسات الاستشارية المتتخصصة: وتقديم 


المشورة الفنية المتعلقة بالهياكل الإدارية للجهاز الحكومى» والعمل على إعداد قاعدة 
بيانات إدارية تحتوى على الدراسات والبحوث التنظيمية ومتابعة ما يستحدث من 
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هياكل لدى الجهات الحكومية. والعمل على إصدار وتحديث الدليل الإداري للدولة. 


( ك ) الفترة من ۱۹۹۰ حتى ١٠١1م:‏ 


ويعتبر هذان العقدان من أثرى فترات التغيير والتطوير والإصلاح والتتمية الإدارية 
على مستوى الجهاز التنفيذي لدولة الكويت؛ إذ شهدت العديد من القرارات والإجراءات 
الداعمة لعمليات إعادة الهيكلة والتطوير الإداريء لعل من أهمها: 


صدور قرارات من مجلس الوزراء بتنظيم جوانب العمل المختلفة على مستوى الجهاز 
الاداری. 
داري 


© إجراء إعادة تنظيم وهيكلة لأجهزة الدولة من خلال لجان وزارية. 

ه إنشاء جهاز لشكاوى المواطنين ومتابعة الأداء بالجهات الحكومية. 

#اتنفين برنامج العمل الثلاثي للإدارة العامة والتطوير الإداري. 

« استحداث برنامج لإعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 

# صدور قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها بالعمل لدى القطاعات غير الحكومية!"). 

# استحداث جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية. 

# استحداث الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. 

# استحداث جهاز تنفيذ المشاريع التنموية. 

تشكيل العديد من المجالس واللجان العليا المتخصصة في دراسة جميع مناحي 
التطوير والتنمية. 

ا صدور المرسوم رقم ( 551 ) لسنة ٠٠١‏ باستحداث جهاز متابعة الأداء 
الحكومي ''. 

#إنشاء جمعية الشفافية الكويتية. 

8 إنشاء الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة. 

#صدور عدد كبير من المراسيم والقرارات الخاصة بتنظيم شئون التوظف في الجهات 
الحكومية!'). 
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( ل ) الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى الآن: 
١‏ - صدور القانون رقم ( ٩‏ ) لسنة ٠١٠١‏ باعتماد الخطة الإنمائية للدولة"'. 
؟"- صدور القانون رقم ( ١‏ ) لسنة ٠٠٠١‏ بتنظيم العمل بالقطاع الأهلي"'. 


"'- صدور المرسوم الأميري رقم ( ٤١١‏ ) لسنة “۲١٠١‏ بشأن إنشاء الجهاز الوطني 
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. 


- وما تزال هناك فعاليات ونشاطات ومرئيات ومقترحات داعمة لتوجهات التغيير 
والتطوير الإيجابى لكيانات ومؤسسات ووحدات الجهاز التتفيذي للدولة. 
ثانيا - الوضع الحالي للهيكل الاداري للدولة: 
يتكون الهيكل الإداري الحالي للجهاز التنفيدي للدولة من الوحدات التالية: 


( أ ) الوزارات: 
-١‏ وزارة الخارجية. ۲- وزارة المالية. 
"'- وزارة التجارة والصناعة. -٤‏ وزارة العدل. 
- وزارة الداخلية. 1- وزارة الدفاع. 
۷- وزارة التربية. ۸- وزارة التعليم العالي. 
9- وزارة الصحة. -٠‏ وزارة الإعلام. 
-١‏ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. ؟١-‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 
-١١‏ وزارة النفط. 4- وزارة المواصلات. 
06- وزارة الكهرياء والماء. 7 وزارة الأشغال العامة. 
۷- وزارة الدولة لشكون مجلس الأمة. 
( ب ) الأدارات الحكومية: 
-١‏ إدارة الفتوى والتشريع. ۲- الرئاسة العامة للحرس الوطني. 
؟- الإدارة العامة للجمارك. 4- الديوان الأميري. 
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۵- ديوان المحاسية. 1- ديوان الخدمة المدنية. 
۷- مجلس الوزراء. 8- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
-٩‏ الأمانة العامة للأوقاف. ٠‏ الإدارة العامة للطيران المدنى. 


-١١‏ جهاز متابعة الأداء الحكومي. -١١‏ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. 
-١ 7‏ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 
-١+‏ الإدارة المركزية للاحصاء. 


(ج )الادارات ذات الميزانيات الملحقة: 


-١‏ مجلس الأمة. "- بلدية الكويت. 
؟- جامعة الكويت. -٤‏ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 
0- الهيئة العامة للاستثمار. 1- الهيئة العامة لشئكون القصر. 


۷- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 
۸- الهيئة العامة لشئون حماية البيئة. 
9- الهيئة العامة للمعلومات المدنية. 
-٠‏ الهيئة العامة للشباب والرياضة. 
١‏ الإدارة العامة للاطفاء. 
-١7‏ الهيئة العامة للصناعة. 

( د ) الجهات ذات الميزانيات المستقلة: 
-١‏ بنك الكويت المركزي. 
اك العاف والاد خاو 
؟- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية. 
-٤‏ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 
ه- مؤسسة البترول الكويتية. 
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-١‏ مؤسسة الموانن الكويتية. 

/ا- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. 

۸- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 

4- وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ). 

-٠‏ معهد الكويت للأبحاث العلمية. 

-١‏ بیت الزكاة. 
المحورالثاني - توصيف وتصنيف الوظائف (حجم الوظائف وأعداد الموظفين): 
أولاً - الجهود المبذولة في مجال تصنيف الوظائف: 

امتكمالاً تحهود الدولة فى فال كرضي الوظاكفه واتسافا مع ما تضمتته توضبيات 
اللجنة العليا لتطوير وتحديث الجهاز الإداري بالدولة حول ضرورة الأخذ بنظام ترتيب 
الوظائف من خلال تحليل واس تخراج المعلومات عن الوظائف بالجهات الحكومية, 
والإسراع في وضع خطة عامة لتوصيف ونمييم الوظائف وذلك بدءا بتكوين لجنة أو 
فريق تصنيف الوظائف: 

شكل ديوان الخدمة المدنية فريق عمل من بعض الاستشاريين والاختصاصيين والباحثين 
في مجال تصنيف الوظائف بهدف إعداد دليل لتصنيف الوظائف وصيانة المسميات 
وحصرها وإعداد التعاريف اللازمة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة تنفيد برنامج تغدية 
الحاسب الآلي بدليل تصنيف الوظائف. حيث يتم تصنيف الوظائف على ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: 

إعداد دليل تصنيف الوظائف» ومن ثم إجراء عملية تصنيف الوظائف وفقا لهذا الدليل. 
المرحلة الثانية: 


صيانة المسميات وحصرها في كل نوع من أنواع العمل في المجال الواحد والعمل 
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المرحلة الثالثة: 
إعغداد التعارنف اللذزمة لكل مجموعة والغمل على إيجاذ الول التابتية للمعوقات 
التي قد تظهر من خلال هذه التغذية لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية التصنيف. 
وقد انتهى فريق «تصنيف الوظائف» من إنجاز أعمال المرحلة الأولى وقام بإعداد 
دليل تصنيف الوظائف. حيث اشتمل على سبع عشرة مجموعة وظيفية رئيسية وكل 
مجموعة مفرعة إلى مجموعتين نوعيتين والمجموعة النوعية مفرعة إلى مجموعة 
فكات والفئة تمثل نوعاً من أنواع العمل في المجال الواحد ( كالكهرياء في المجال 
الهندسي» والديكور في مجال الفنون, وهكذا onsen‏ ).كما تم تصنيف الوظائف 
في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة 
أو المستقلة المتوافرة لدى نظام سجل العاملين المدنيين بديوان الخدمة المدنية. وذلك 
حسب المجموعات الوظيفية التي تضمنها الدليل: وذلك بالإضافة إلى إنجاز الأعمال 
التالية: 
- تقليص المسميات الوظيفية للعديد من الوظائف المتشابهة أو المتماثلة. 
- بحث المسميات الوظيفية ذات المدلول العام كمدير إدارة. مراقب 0 إلخ. 
دراسة جميع المسميات الوظيفية المطلوب استحداتها في نظام سجل العاملين 
المدنيين من قبل الجهات الحكوميةء وإبداء الرأي بشأنها مع مراعاة هذه المسميات 
- وقف | ستخدام ا لمسميات الشاغرة غير الملائمة وذلك عن طريق برنامج خاص أعده 
مركز نظم المعلومات بالديوان لهذا الغرض ونم تنفيذه في نظام سجل العاملين 
المدنيين. 
- وفيما يلي بيان بالمجموعات الوظيفية الرئيسية لتصنيف الوظائف بالجهات 
الم 
ا غا و انف الخوماتك اللية و اة 
۳ مجموعة وظائف التدريس و 7 لتعليم والتدريب ١‏ لمهني . 
غ- مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتريوية. 
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ه- مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات. 
1- مجموعة وظائف العلوم. 
۷- مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية. 
۸- مجموعة وظائف الخدمات البحرية. 
4- مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة. 
-٠‏ مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية. 
-١١‏ مجموعة وظائف القانون والسياسة والشكون الإسلامية. 
-١١‏ مجموعة وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء. 
-١١‏ مجموعة وظائف الدعم الإداري. 
-١14‏ مجموعة وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ. 
0- مجموعة الوظائف الحرفية. 
7- مجموعة وظائف الخدمات. 
۷- مجموعة الوظائف ذات الطبيعة الخاصة. 
ملاحظات: 
-١‏ الوظائف التخصصية هي الوظائف التي تتطلب لشغلها مؤهلات لا تقل عن مستوى 
التأهيل الجامعي. 
؟-]|نوظاكف اللنساتدة هى الوظائف الى طت اها مؤهلاً ادق من مدو 
التأهيل الجامعي أو تتطلب خبرة فقط. 
"- الوظائف المشتركة هي الوظائف التي تتطلب لشغلها مستوى تأهيل جامعي أو 
مستوى تأهيل أدنى منه. 
ثانيا - الجهود المبذولة لتوصيف وتقييم الوظائف: 
منذ إنشاء قطاع التطوير الإداري في عام 15844 م وديوان الخدمة المدنية يحرص 
على بذل الجهود المتنوعة وفقا للامكانيات المتاحة؛ وقي إطار التنسيق مع جميع 
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الجهات الحكومية للعمل على توصيف وتقييم الوظائف, ويالفعل أثمرت تلك الجهود 
عن نتائج وخطوات إيجابية مشجعة على الاستمرار قدما في هذا الاتجاه» ولعل من 
أهم المشروعات التي تم إنجازها في هذا المجال ما يلي: 
( أ ) توصيف الوظائف على المستوى المركزي (على مستوى الدولة): 

-١‏ توصيف مجموعة نظم وتقنية المعلومات. 

؟- توصيف مجموعة الوظائف الهندسية. 

-٣‏ توصيف وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء. 

-٤‏ توصيف وظائف الخدمات. 

۵- توصيف الوظائف الحرفية. 

1- توصيف وظائف التعليم والتدريس والتدريب المهني. 

۷- توصيف وظائف الخدمات التربوية والاجتماعية. 

/- توصيف وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة. 


( ب ) توصيف الوظائف على المستوى اللامركزي (على مستوى كل جهة حكومية): 


تزامناً مع الجهود المبذولة على المستوى المركزي فقد قام الديوان ببذل جهود شتى 
من التعاون مع الجهات الحكوميةء حيث تم تقديم الدعم والمشورة الفنية فيما يتعلق 
بالتوصيف الوظيفي للجهات الحكومية المختلفةء والتي أثمرت عن توصيف وظائف عدد 
كبير من الجهات الحكومية حتى الآن» وما تزال مراحل العمل مستمرة لاستكمال عمليات 
توصيف وظائف باقي الجهات الحكومية الأخرىء وكذلك المجموعات الوظيفية. 


( ج ) تقنييم الوظائف: 

استثماراً لمخرجات تصنيف وتوصيف الوظائف سواء على مستوى الجهات الحكومية 
أو على نطاق المجموعات الوظيفية التي تم الانتهاء من تصنيفها فقد توجهت الدولة 
مؤخراً نحو الأخذ بنظام تقييم الوظائف بطريقة النقاط» وجاري حائياً تطبيق الخطة 
التنفيذية لإنجاز البديل الإستراتيجي لمعالجة أوجه الخلل والقصور في الجوانب المالية 
ونظم التعويضات بالجهات الحكومية. 


هف تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


( د ) إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية: 

لاشك أن ندرة الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال كانت دافعاً قوياً لكي 
يتبنى الديوان خطة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل لدى الجهات الحكومية. 
وذلك من خلال إيجاد الأعداد المناسبة من الباحثين والمحللين والملتخصصين الذين 
يمكنهم القيام بدراسات وعمليات التوصيف والتقييم الوظيفيء ولهذا الغرض وترشيدا 
للجهود المبذولة فقد تم إعداد حوالي )١16١(‏ باحثا متدريا من خلال برامج تدريبية 
أساسية ومتقدمة وإلحاقهم بفرق العمل التي يقوم الديوان بتشكيلها لتوصيف وتقييم 
الوظائف أو الاستعانة بهم في مشاريع الوصف الوظيفي في جهات عملهم. 

المزايا والمتطلبات المتعلقة بتطبيق نظام تصنيف وتوصيف الوظائف: 


المزايا: 

١‏ - تحقيق العدالة الوظيفية. بحيث تتناسب الوظائف مع ما يؤدى من أعمال ومسئوليات 
وارتباط ذلك بقاعدة الأجر على قدر العمل. 

؟- التحاق جميع العاملين بوظائف فعليةء ولا يظل تعيينهم على مجرد ألقاب وظيفية 
لا تقابلها واجبات ومسئكوليات محددة. 

-٣‏ قيام نظام الترقيات على الأساس الموضوعي» بحيث تصبح الترقية إلى الوظيفة 
الأعلى بالدرجة المالية الأعلى المقابلة للوظيفة وليس مج رد الترقية إلى درجة 
مالية لا يقابلها بالضرورة وظيفة أعلى. | 

-٤‏ خلق لغة إدارية موحدة من خلال توحيد المسميات الوظيفية بألقاب معبرة عن 
نوعها ومستواها بما بيسر وينظم جميع عمليات شكون الخدمة المدنية وتقديرات 
الميزانية. 

۵- المساعدة في عملية التدريب من خلال مساعدة الأجهزة المعنية بالتدريب على 
وضع برامج تدريبية تلائم الوظائف أو المرشحين لشغلهاء بحيث يرتبط التدريب 
بأعمال هذه الوظائف. 

1- تحقيق مبدأ عدالة الأجور ومساواتها إذا تماثلت الوظائف في مستوى صعويتها 
ومسئوليتها مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للموظفين ويقضي على حالة القلق 
النفسي التي تشيع غالبا بينهم. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفف 


المتطلبات: 
-١‏ كسب دعم وتأبيد القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي لعملية تصنيف وتوصيف 
الوظائف. 
الدقيقة والمتخصصة التي تحتاج إلى كفاءات وخبرات متنوعة. 
؟'- تسهيل عملية جمع المعلومات والبيانات عن الهياكل التنظيمية والوظائف بهدف 
دراستها وتحليلها . 
-٤‏ إيمان الجهات الحكومية بأهمية نظام تصنيف وتوصيف الوظائف من خلال زيادة 
الوعي والتعريف بأهمية هذا النظام والمزايا التي يمكن أن يحققها . 
ثالثا - حجم الوظائف: ظ 
تراوحت أعداد المسميات الوظيفية بين )"٠ ٠٠(‏ مسمى وظيفي تم استخدامها علد 
مستوى الجهاز الإداري للدولة منذ عام ١157م‏ وحتى الآن. 
المسميات الوظيفية المعمول بها حالياً يتراوح عددها ما بين ( 58٠0-50‏ ) 
مسمى وظيفي؛ أما الممسميات المجمدة ( الملغاة يعد التطوير ) فيصل عددها إلى ما 
يزيد على (0۲۰۰) مسمى وظيفي. 


Y۸‏ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


وفيما يلي إحصائية توضح تطور أعداد الموظفين المدنيين بالوزارات والإدارات 
الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقه» وذلك خلال الفترة من عام ۰ وحتى 
العام ۲ ۰م 
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**ويلاحظ من هذه الإحصائية التغيير الجذري الذي حدث في أعداد موظفي الجهات 
الحكومية بعد تحرير دولة الكويت في فبراير ۱۹۹۱ م» حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا بعدم زيادة 
نسبة العمالة غير الكويتية عن ( "١‏ #) من إجمالي قوة العمل. وذلك في محاولة جادة لتخطيط القوى 
العاملة وتوطين الوظائف والتشجيع على العمل بالقطاع الخاص. 





تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ۲۲۹ 


الفصل السادس 


المحورالثالث - تخطيط وتنمية القوى العاملة: 
( أ ) تخطيط القوى العاملة: 

إن عملية التنمية الشاملة تعتمد في الأساس على كفاءة القوى البشرية باعتبارها 
من أهم عناصر الإنتاج» وتخطيط القوى العاملة يراد بموجبه حصر وتقدير موارد 
المجتمع من القوى العاملة ثم تصنيفها وتوجيهها وتوزيعها على جميع أجهزة الدولة 
وفقا لخطة موحدة. 


كما لم يعد هناك مجال للجدل حول أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به القوى العاملة 
في تحقيق سياسات وخطط التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. حيث إنها وسيلتها 
الأساسية باعتبارها قوة الإنتاج من ناحية؛ وهي هدفها الأخير من ناحية أخرى. 
مكونات تخطيط القوى العاملة: 

يستند تخطيط القوى العاملة إلى عناصر رئيسية ثلاثة: 

-١‏ تحديد حجم وهياكل العمالة المتاحة. 

-١‏ تحديد هيكل وحجم الطلب على القوى العاملة. 

؟'- تحديد معدل دوران العمالة. 
مستويات تخطيط القوى العاملة: 

حتى تكون خطط القوى العاملة وسياسات تتميتها مبنية على بيانات وافعية وتفصيلية؛ 
فإنها يجب أن تنبع من مصادر متعددة ومستويات مختلفة. وعلى وجه التحديد: 

.) تخطيط القوى العاملة على مستوى ( المشروع / الوحدة التنظيمية‎ -١ 

:) تخطيط القوى العاملة غلى مستوئ الجهة ( الوزازة‎ ٢ 

؟- تخطيط القوى العاملة على مستوى الدولة. 

ويتضمن الإطار الشامل لجميع الخطط التفصيلية على مستوى الوحدة التنظيمية 
( المشروع ) والجهة ( الوزارة )؛ ويبنى على تقديراتها وتطوراتها: 
٠‏ تقدير الحجم الكلي للقوى العاملة. 
« تحديد الهيكل الوظيفضي للقوى العاملة. 


۳۰ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


وخطط القوى العاملة على مستوى الدولة تمثل ترجمة للأسلوب الذي يجب أن 
تنتهجه الدولة في هذا المجال. 
أولاً - إنشاء مكتب إعداد الشباب وتخطيط القوى العاملة: 
المعنية بشئون التدريب وتخطيط القوى العاملة المتمثلة في (ديوان الخدمة المدنية: 
وزارة التخطيط. جامعة الكويت, الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب», وزارة 
التربية» وزارة التعليم العالي)ء عن العديد من النتائج الإيجابية لوضع حلول عاجلة 
وآجلة لقضايا العمل والعمالة وتخطيط القوى العاملةء كما أثمر ذلك عن قيام ديوان 
الخدمة المدنية بإنشاء مكتب لإعداد الشياب وتخطيط القوى العاملةء يختص بصفة 
عامة بإعداد قاعدة معلومات تفصيلية عن الشباب الكويتي الراغب فى العمل وتوجيه 
مساراتهم بموضوعية وتسجيلهم وترشيحهم للجهات الحكومية وفقا للرغبات وتوافقا 
مع طلبات كل جهة حكوميةء وبما لا يؤثر في برامج الاختيار والتدريب والتوظيف 
الموضوعة على مستوى الدولة. 
ثانيا - إنشاء مكتب تنسيق القوى العاملة: 
في إطار التفاعل المستمر مع قضايا القوى العاملة بأجهزة الدولة فقد عنيت الدولة 
بتشكيل عدد آخر من اللجان المختصة بدراسة الجوانب المختلفة لتلك القضايا ووضع 
حلول جذرية لما يصاحبها من سلبيات وعقبات» ومن أبرز تلك اللجان: 
« لجنة دراسة أوضاع خريجي الجامعة والمعاهد. 
٠‏ لجنة ننسيق التدريب وتئمية الموارد الوطنية. 
» لجنة مراجعة توصيات ومقترحات مخرجات التعليم. 
وقد قام ديوان الخدمة المدنية بتطوير قدراته - في هذا الصدد- وأنشا في عام 
0 م مكتبا لتنسيق القوى العاملة يختص بالتالى: 
-١‏ دراسة الظواهر المتعلقة بسوق العمل وتحديد معدلات الطلب على العمالة الوطنية فى مختلف 
القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أكبر استفادة فى الطاقات الوطنية. 
۲- إجراء الدراسات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة وعرض نتائج وتوصيات تلك 
الدراسات على الجهات المختصة. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ۳١‏ 


- وضع أسسس تحديد الاحتياجات البشرية من الكويتيين للجهات الحكومية ومتابعة 
سلامة تطبيقها في تلك الجهات عند إعداد الخطط السنوية والخمسية. 

4 العمل من خلال جهات الاختصاض الحكومية ومؤسنسات القطاع الخاض على 
توجيه الطلب على العمالة في هذا القطاع لصالح العناصر الكويتية. 

۵- تعديم الاستشارات المعنية للشباب وافتراح جميع السيل والوسائل لتحقيق 

1- إعداد برامج التوجيه والإعلام لتعريف الخريجين الكويتيين بفرص العمل المتاحة 
فى القظاع الحكومئ:وغير الكو 

۷- التنسيق مع الجهات المختصة بيشأن تحديد نوعية البرامج التدريبية التأهيلية 
والتحويلية الخاصة بالعمالة الكويتية التي لم تتمكن من الالتحاق المباشر بالعمل 
في حدود المؤهلات الدراسية الحاصلة عليها. 


۸- التنسيق وتبادل المعلومات الوظيفية مع الوحدات التنظيمية المختصة بتخطيط 
القوى العاملة في الجهات الحكومية. 


4- التعاون مع مركز المعلومات الآلي بديوان الخدمة المدنية في إنشاء قاعدة للمعلومات 
الرئيسية عن العمالة الوطنية والطلب عليها وما يؤثر فيه والتعاون والتنسيق مع 
الجهات المسئولة عن إنشاء وتنظيم قواعد المعلومات الآلية الخاصة بالقوى العاملة 
الحكومية وغير الحكومية» وتمكين الجهات ذات العلافقة من الاسترشاد بها عند 
وضع الخطط واتخاذ القرارات. 

-٠‏ التتسيق مع الجهات المختصة بالدولة في شأن البرامج اللازمة للتأثير في 
مخرجات التعليم والتدريب فيما يتناسب مع سياسات الإحلال الوظيفي. 


التنسيق مع إدارة الاختيار بالديوان بشأن إعداد سس نظام تسجيل الخريجين. 
ثالثا - صدورقانون دعم العمالة الوطنية: 


بتاريخ ١٠/0/١٠٠٠م‏ أصدرت الكويت القانون رقم ( 19 ) لسنة ١٠٠۲ء‏ في 
شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكوميةء ولقد جاء 
هذا القانون بعد مراحل عديدة من المعالجات الجزئية لتداعيات البطالة والتوظيف 
بالقطاع العام ( الحكومي ( وسوء توزيع العمالةء بالإضافة إلى عدم تناسب المخرجات 


۳۲ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


التغليمية والتدردبية مع متظابات سوق العمل الممتى فى ظل التحديات الخالية:ويعتير 

القانون أداة تشريعية فاعلة لإعادة تنظيم قوى العرض والطلب في سوق العمل الكويتي 

وذلك من خلال تقريب نسب الأجور والمرتبات بين قطاعات الأعمال المختلفة وحصول 
المواطنين الذين يلتحقون بالعمل في غير الجهات الحكومية على المزايا المالية نفئسها 
التي يتقاضاها موظفو الحكومة. ‏ 

وَقق اشجتمل هدا العاثون على انى عت رة ماد ة مترانطة كف ل بها بعضا 
وتش تمل على جوانب ( تنظيميةء مالية: قانونية: إجرائية ) تسستهدف في مجملها 
توضيح دور الدولة والأجهزة والأفراد - بقطاعات العمل المختلفة - في تهيئة البلاد 
للتحول نحو التوازن المطلوب لسوق العمل وتلبية متطلبات التنمية الشاملةء ويعتبر هذا 
القانون أحد أبرز نتائج المجهودات التشريعية والإدارية التي بذلت في نهاية القرن 

العشرين على مستوى دولة الكويت. 

رابعاً - إنشاء برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة: 
**يختص برنامج إعادة الهيكلة بما يلي: 

-١‏ إعداد الدراسات المتعلقة بسياسات اس تخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات 
المختلفة, ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها في الجهات غير الحكومية؛ ورفع تقارير 
بنتائج المتابعة إلى مجلس الخدمة المدنيةء وذلك تنفيذا للحكم الوارد في البند رقم 
)٠١(‏ من المادة (؟) من القانون. 

7- اقتراح النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة 
الوطنيةء وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات. وبما يكفل 
التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات, 
وذلك تنفيذا للحكم الوارد في البند )١١(‏ من المادة رقم (۲) من القانون. 

-٣‏ اقتراح الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية 
والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة بالتنسيق مع ديوان الخدمة 
المدنية, وذلك تنفيذا للحكم الوارد في البند رقم )١١(‏ من المادة (۲) من القانون. 

-٤‏ إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدى إلى تنفيذ 
خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالتنسيق مع ديوان الخدمة 
المدنيةء وذلك تنفيذا للحكم الوارد في البند رقم )١15(‏ من المادة (۲) من القانون. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ۳ 


الفصل السادس 


4- اقتراح القرارات المنظمة لصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في 
الجهات غير الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية؛ وذلك تمهيدا لعرضها 
على مجلس الخدمة المدنيةء وتطبيق ما يتم إفراره منهاء وذلك تنفيذا للحكم الوارد 
في المادة ( ۲ ) من القانون. 

1- اقتراح قواعد صرف البحث عن العمل تمهيدا لصدور قرار بها من مجلس الخدمة 
المدنيةء وتطبيق ما يتم إقراره منهاء وذلك تنفيذا للحكم الوارد في المادة ( ؛ ) من 
القانون. 

۷- اقتراح قواعد إسهام الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير 
الحكومية تمهيدا لصدور فرار بها من مجلس الخدمة المدنيةء وتطبيق ما يتم 
إفراره منهاء وذلك تنفيذا للحكم الوارد في المادة ( ۵ ) من القانون. 

۸- اقتراح نسبة القوى العاملة الوطنية التي يلتزم بها من تتعاقد معهم الأجهزة الحكومية 
أو ترسي عليهم الممارسات والمناقصات؛ وإعداد مشروعات قرارات مجلس الوزراء 
في هذا الصددء وذلك تتفيذا للحكم الوارد في المادة ( 1 ) من القانون. 

4- افتراح نسبة القوى العاملة الوطنية التي يلتزم بها من يستفيدون من الدعم العيني 
أو المالي الذي تقدمه الأجهزة الحكوميةء وإعداد قرارات مجلس الوزراء في هذا 
الصدد. وذلك تنفيذا للحكم الوارد في المادة ( ۷ ) من القانون. 

-٠‏ اقتراح نسبة القوى العاملة الوطنية التي يلتزم بها من يحصل من الدولة على 
قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو 
مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي. وإعداد مشروعات 
قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد. وذلك تنفيذا للحكم الوارد في المادة (۸) 
من القانون. 

-١‏ اقتراح نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في 
الوظائف والمهن المختلفةء وإعداد مشروعات قرارات مجلس الوزراء في هذا 
الصددء وذلك تنفيذا للحكم الوارد في المادة ( ٩‏ ) من القانون. 

7- اقتراح قيمة الرسم الإضافي المقرر على الجهات التي لاتلتزم بالنسبة الواردة 
في البندين السابقين؛ وإعداد مشروعات فرارات مجلس الوزراء فى هذا الصددء 
وذلك تنفيذا للأحكام الواردة في المادتين ( 9:4 ) من القانون. 


۳4 تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


-١‏ اقتراح نظام الإعلان عن شغل الوظائف في الشركات التي تمتلك فيها الدولة 
أكثر من نصف رأسمالهاء اقتراح الوظائف التي لا تخضع لهذا النظام» وإعداد 
الخدمة المدنية. وذلك تنفيذا للحكم الوارد في المادة ( ٠١‏ ) من القانون. 

-٤‏ طلب البيانات والمعلومات عن العاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية 
ونسبتهم إلى مجموع العاملين لديها ومقارنة هده النسية يتمسيتهم في الثالات 
سنوات السابقة. 

6 التنسيق بين الجهات المختلفة التي تعمل في إطار تطبيق أحكام القانون رقم )١9(‏ 
لسنة ٠٠٠١‏ المشار إليه. 

( ب ) تنمية الموارد البشرية: 
اهتمت الكويت منذ زمن بعيد بإعداد وتأهيل القوى العاملة وتنميتها باستمرار نظرأ 

لكونها الركيزة الأساسية في عمليات التنمية التي تعتمد أساسا على كفاءة القوى البشرية 

باعتبارها من أهم عناصر الإنتاج» وضي الوفت نفسه هي أداة وغاية التنمية الشاملة. 
ومن هذا المنطلق فقد قامت الكويت بإنشاء العديد من الجهات التدريبية التي تعنى 

بالنشاطات التدريبية ( قبل وأثناء الخدمة ) إلى جانب توفير جميع السبل والأدوات 

التي تكفل حصول الموظفين على أكبر قدر ممكن من المعلومات والخبرات والمهارات 

التي تمكنهم من تنمية قدراتهم» والقيام بإنجاز أعمالهم بكفاءة واقتدار. 

أو - إنشاء مركز تنمية الموارد البشرية: 
قام ديوان الخدمة المدنية في يناير من عام 4° م باستحداث مركز تنمية الموارد 

البشرية لكي يتولى جميع الأعمال والأنشطة التدريبية على مستوى الجهات الحكومية, 

وعلى وجه التحديد يقوم المركز بإجراء الدراسات المتعلقة بمشروعات النظم الخاصة 

بتدريب الموظفين والدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياجات التدريبية وترجمتها إلى 

لأنشطة التدريب المختلفةء ويتكون المركز من المراقبات التالية: 

-١‏ مرافية تخطيط وتقييم البرامج. 

- مرافية تصميم وتتفيد البرامج. 

- مراقية التقنيات التدريبية. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية Yo‏ 


الفصل السادس 
ثانيا - برامج التأهيل والتدريب 


١ )‏ ) البرامج العامة: 

وهي تلك البرامج والدورات التدريبية التي يعدها ويخططها ويتايع تنفيذها مركز 
تنمية الموارد البشرية في الديوانء ويتراوح عددها ما بين (۷۰ > ٠١‏ ) برنامجا تدريبيا 
يشارك بها مجموعة ( ١6٠١‏ _- ۰ ) موظفا سنويا. 


- برامج للقيادات العليا - برامج للفئة الوسطى 
- برامج للفئة الإشرافية - برامج للفئة التنفيذية 
- برامج تخصصية - برامج للمعينين الجدد 
- حلقات وندوات (لجميع المستويات الوظيفية) 


(؟ )البرامج الخاصة: 

وهي تلك البرامج ج التي ڌ تعقد بالاتفاق مابين الديوان والجهات الحكومية لتدريب 
قات معينة: وشراوخ أعدادها سنونا ما بين( .0٠‏ ۰ ) برنامج تدريبى ويشارك بها 
سنويا ما بين ( ۸۰۰۰ ۰.۰۰۰ | )موظف. 


) ۳ ( البرامج الفنية: 


وهى تلك البرامج ج التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية ذات طبيعة العمل الفنيةء 
والتي تستدعي تدريب موظفيها وتنمية فدراتهم بصفة دائمة ويتم التدريب إما داخلياً 
أو خارجيا. 


٤ (‏ ) التدريب عن بعد: 

منذ عام ۹٠٠۲ء‏ وفي إطار التطوير الدائم والمستمر لأدوات وأساليب التدريب. 
فقد تم استحداث نظام تدريبي إلكتروني ( آلي / تفني )؛ بحيث يمكن استخدام 
الموقع الإلكتروني للديوان في تدريب موظفي الجهات الحكومية عن بعد وقد شهد 
عدد البرامج المنفذة تصاعدا متزايداء حيث بلغت في نهاية عام ٠١١١‏ ما يزيد على 
١‏ ١٠)دورة‏ تدريبية 


۳٢‏ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


الإيفاد في مهمات رسمية سواء للحضور أو للمشاركة في الاجتماعات واللقاءات 
الموسعة والندوأات والمؤتمرات وحلقات البحث وورش العمل وغيرها من الفعاليات 
التتموية. 
« الإيفاد في بعثات علمية أو إجازات دراسية أو دورات تدريبية للحصول على درجات 
علمية أو شهادات دراسية أعلى أو خبرة مهنية أفضل. 
٠‏ يبلغ إجمالى عدد الموفدين في بعثات علمية ما يناهز ( ٠ ٠‏ 3) مبعوث مند عام os‏ 
وحتى الآن. 
٠‏ يبلغ إجمالي عدد الموفدين في إجازات دراسية ما يقارب )٠٠٠١(‏ مجاز منذ عام 
7 وحتن الان: 
ه يتراوح عدد الموفدين في دورات خارجية سنوياً ما بين ( 76١ - 7٠١‏ ) متدرياً. 
ثالثا - الجهات المعنية بالتدريب الإداري» يوجد على مستوى الجهازالتنفيذي للدولة 
جهات تدريب مركزية هي: 
-ديوان الخدمة المدنية. 
- جامعة الكويت. 
- الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب. 
-وزارة المالية. 
- وزارة التعليم العالي. 
- وزارة التربية. 
بالإضافة إلى وجود ما يزيد على )١١(‏ جهة حكومية لديها مراكز تدريب خاصةء 


تقوم من خلالها بتدريب موظفيهاء وكذلك موظفي الجهات الحكومية الأخرى في 
مجالات عمل وتخصصات محددة. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شف 


الفصل السادس 


المحور الرابع - أساليب وطرق العمل المتبعة في تقديم الخدمات العامة: 


أساليب وطرق العمل المتبعة: 
أولا - نظم العمل: 


٠‏ يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء. 


٠»‏ تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بقرار من ديوان الخدمة المدنية. 
ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة أو لوظائف محددة بالاتفاق مع 
هذه الجهات. 


-١‏ نظام العمل المعمول به بالأجهزة الحكومية هو: الدوام دة سبع ساعات يومياً 
ولمدة خمسة أيام متواصلة من يوم الأحد وحتى يوم الخميس ويوم الجمعة أجازة 
رسمية؛ ويوم السبت راحة أسبوعية. 

7- هناك جهات حكومية لها طبيعة عمل مختلفة يصدر بتحديد ساعات العمل بها 
قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنيةء كما أن هناك جهات وفئات ذات نظام 
عمل خاص بها مثل وزارة التربية التي ينال لديها أعضاء هيئة التدريس إجازتين 
(نصف العام الإجازة الصيفية) وينظم العمل بها قرارات خاصة. 

؟- هناك نظام عمل خاص ببعض الجهات ذات طبيعة العمل الفنية. مثل: وزارة 
الصحة. وزارة الكهرياء والماء. وزارة المواصلات؛ وتستخدم نظام الدوريات 
(النوبات) الثلاث بواقع ثماني ساعات يوميا. 

ثانيا - إجراءات العمل: 

حتى نهاية فترة السبعينيات نجد بأن الغالبية العظمى من الأجهزة الحكومية 
بالكويت كانت تتسم باتباع أساليب إدارية تقليديةء واستخدام أدوات وآلات ومعدات 
مختلفة للانتهاء من إجراءات وخطوات إنجاز المعاملات ( الخدمات ) العامة التي تقدم 
للمواطنين والمقيمين؛ إلا أن الثورة التكنولوجية والتقدم المتواصل لنظم العمل وأساليب 
الطباعة والتصوير والإخراج وتأسيس قواعد المعلومات وانتشار استخدام الحاسبات 
الآلية ووسائل الاتصال المتطورة ( الهاتف. التلكسء الفاكسء الكمبيوتر ) قد أدى بلا 
شك إلى حدوث تغير كبير في إجراءات إنجاز الأعمال المختلفةء بحيث أصبحت مزيجا 
بين اليدوية والآلية بحسب نوع وطبيعة الخدمة المقدمة للمراجع. 


۳۸ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


ثالثا - الجهود الميدولة: 
هناك جهود عديدة ومتنوعة بذلتها الأجهزة الحكومية لتطوير أساليب العمل المتبعة 
لديهاء ومن أبرز تلك الجهود وأهمها ما يلي: 
-١‏ تبسيط الإجراءات وتطبيق أساليب المشاركة في الإدارة العامة للهجرة - بوزارة 
الداخلية. 


7- تطوير نظام التدريب على مستوى وزارة المالية. 

؟'- تطوير الخدمة بإدارة التراخيص التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة. 
الإجراءات لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية. 

6- تطوير عمليات الإدارة وسياسات القوى العاملة المتيعة يما يكفل تحفقيق 
السياسات الخاصة بأساليب التعامل مع الجمهور لدى المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية. 

1- عقد مؤتمري ( مراكز الخدمات العامة ) خلال عامى 06 م وذلك برعاية 
سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء. 
الحكومية. 

/- تجرية الهيئة العامة للمعلومات المدنية الرائدة في ااستخدام مكائن ( آلات ذاتية ) 
لاستقبال البطاقات المدنية والرسوم المالية المطلوبة وكذلك تسليم البطاقات آليا. 

9- مبادرة الأمانة العامة للأوقاف في عام ۱۹۹۸م بتنفيذ مشروع جائزة الكويت للتميز 
المؤسسي. 

-٠‏ استخدام الطوابع وبطاقات الدفع الآلية لتحصيل الرسوم المطلوبة لإنجاز 
المعاملات الحكومية. 

يوجد لديها العديد من الجهات الحكومية المتميزة في أداء وإنجاز الأعمال وتقديمها 

بسهولة ويسر وفي أسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة وباتباع أفضل الأساليب العلمية 

المتطورة؛ ومن بين تلك الجهات على سبيل المثال وليس الحصر: 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية ۳4 


المصل السادس 


« المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 
» بنك الكويت المركزي. 
« الهيئكة العامة للمعلومات المدنية. 
مؤسسة البترول الكويتية. 
« الهيئكة العامة لشكون القصر. 
٠‏ معهد الكويت للأبحاث العلمية. 
* مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. 
٭ بيت الزكأة. 

وكذلك هناك العديد غير تلك الجهات تتضمن عدداً من الوحدات الادارية المتطورة 
والقادرة على التميز ومنافسة الجهات الحكومية في الجودة والكفاءة. 
رابعا - إنشاء مكاتب خدمة المواطن: 

تأكيداً على الأهمية الخاصة لرضاء جماهير المراجعين فيما يتعلق بمستوى ونوعية 
ومعدللات تقديم الخدمات العامةء فلقد أصدر مجلس الخدمة المدنية بجلسته رفم ) 
0204 توصية عامة للجهات الحكومية كافة بضرورة إنشاء مكاتب لخدمة 
المواطن تستهدف بصفة عامة متابعة إنجاز معاملات المراجعين. وتسهيل حصولهم 
على خدماتهم دون عناء وفي أسرع وفت ممكن. 

وقد فام ديوان الخدمة المدنية بإجراء دراسة علمية انتهت إلى إعداد الإطار 
التنظيمي النمطي لتلك المكاتتب. ونم تعميمها غلن الجهات الحكومية التى بادرت 
بدورها بتأسيس المكاتب وتسير أعمالها كما هو مخطط لهاء وقد أجرى الديوان لاحقا 
في بداية التسعينيات دراسة تقود يمية لأداء المكاتب بهدف تطويرها باستمرار لخدمة 
المواطنين على النحو المأمول. 
SB‏ 


للمواطنين, وتطويراً لتحيل وطرق إنجاز رو المتقدمين 
لشغل الوظائف العامة المدنية بأجهزة الدولة المختلفة» فقد أصدر مجلس الوزراء فراره 


13 تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


رقم ( 00١‏ ) لسنة ۱۹۹۹م" بشأن مركزية التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية 

وفی سس وضوابط ومعايير محددة: 

-١‏ الإعلان - في جميع الصحف المحلية - عن فترة التسجيل قبل أسبوعين من بدء 
تلقى الطلبات. 

”- وضع آلية العمل والشروط ومعابير التسجيل والترشيح ونشرها بالإعلان. 

؟"- تحديد رقم محدد لكل جهة حكومية عند تحديد رغبات المتصلين» وكذلك عدد 
الرغيات. 

غ- توضيح كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية للديوان من خلال شبكة الإنترنت. 

4- إعلان نتائج القبول والترشيح هاتفياً وآلياً بدون المراجعة الشخصية للمواطنين أو 
طلب مستندات . 


في سبيل التطوير الإداري والتقني أعد ديوان الخدمة المدنية نظاما آليا متكاملا 
للتعامل مع الآلاف من المواطنين المتقدمين لشغل الوظائف بالجهات الحكوميةء وبدلا 
من المراجعة الشخصية فإنه يتم تعميم ونشر البيانات بالصحف ال محلية خلال كل فترة 
توظيف (أربع فترات سنويا) وإنجاز المعاملات إلكترونياً كما يلي: 
-١‏ عبر استخدام أجهزة الهاتف والاتصال على الرقم ( ۱۸۲۸۸۸۸ ). 


-١‏ عبر استخدام أجهزة الحاسبات الشخصية والدخول للعنوان الإلكتروني للديوان 
على الشبكة الدولية لنقل المعلومات ( الإنترنت ) وهو: /7ك[.12©1. ©171/17/17/.05 


'- يتم الترشيح لشغل الوظائف الحكومية وتحديد مواعيد المقابلات آلياً. 

ويعتبر ديوان الخدمة المدنية الكويتي أول جهة حكومية تطبق مفهوم الحكومة 
الإلكترونية بالكامل من خلال إعداد وتنفيذ ومتابعة إنجاز مراحل عملية التوظيف 
المركزي. 
المحور الخامس - - الأنظمة الوظيفية التي تحكم شون الموظفين: 
أولا - التطورالمرحلي: 

يعتبر «نظام الموظفين والتقاعد» الصادر في ١1015/١17/570‏ م“ أولٍ أداة تشريعية 
عة رن الخدفة اة اة تمن هذ| النظاه كلائة عر تاا اخس الاب 
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الأخير منه بدائرة شئون الموظفين التي اعتبرت دائرة مستقلة تهدف إلى توحيد 
الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالموظفين ( بالعاملين ) في مختلف دوائر الدولة 
وتتسيق العمل ورعاية الإدارة الحكومية بما يضمن تحقيق أهدافها . 

وتلا ذلك صدور المرسوم رقم ( ۷ ) لسنة ١٠۱۹م"‏ بقانون الوظائف العامة الذي 
ألغفى بدوره «نظام الموظضين والتقاعد» وقد اشتمل هذا القانون على أريعة أبواب 
رئيسية: (أولها للوظائف. وثانيها للموظفبنء وثالتها للمستخدمين» ورابعها أحكام 
عامة وانتقالية). وقد استمر العمل بهذا القانون تسعة عشر عاما. 

وأخيراً صدر المرسوم بالقانون رقم ( ٠١‏ ) لسنة ۹۷۹" في شأن الخدمة المدنية, 
والمرسوم الأميري الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/٤/٤‏ م بنظام الخدمة المدنيةء ويعمل بالنظام 
فيما لم يرد فيه نص من القانون. 

ويشتمل كل من القانون والنظام على جميع الجوانب والأجزاء التي ترتبط بشئون 
الوظيفية والتوظف والموظفين بدءا من الالتحاق بالوظيفة ( بالعمل ) وانتهاء باختتام 
الحياة الوظيفية ) نهاية الخدمة 2 وتجدر الإشارة إلى أن فارنون الخدمة المدنية 
الحالي يشتمل على ( أحكام تمهيديةء أحكام تنظيمية؛ الوظائف العامة وشغلهاء حقوق 
الموظفين وواجباتهم, التأديبء انتهاء الخدمة: الأحكام العامة والانتقالية (- 
ثانيا - تشريعات الخدمة المدنية: 

تستمد جميع تشريعات الخدمة المدنية التي تحكم شئون الموظفين والعلاقات بين 
العاملين بأجهزة الدولة المختلفة من واقع الأدوات القانونية التالية: 
- الدستور. 
؟- القوانين. 
"- المراسيم الأميرية. 
-٤‏ قرارات مجلس الوزراء. 
0- قرارات مجلس الخدمة المدنية. 
1- قرارات وزارية. 


۷- قرارات الديوان. 
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/- تعليمات وتوجيهات الديوان ١‏ التعاميم ). 
۹ لوائح الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة. 


القانون العام الذى يسري على جميع الموظفين المدنيين بالجهات الحكومية هو: 
«قانون الخدمة المدنية» وتسري أحكام هذا القانون على: 


« الجهات الحكومية. 
الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة: فيما لم يرد بشأنه نص خاص 
في هده القوانين. 


هناك جهات تطبق القانون على الكادر العامء وتطبق إلى جانب ذلك كوادر خاصة 
الك الات الوظيفية متها لن :سيول الال ولت الح 
-١‏ كادر القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع. 
؟- كادر إدارة التحقيقات. 
كاف ر أعضاء هيكة التدوسين بالجامعة: 
-٤‏ كادر أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 

بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة منها ما يطبق 
قان الخدمة الد نة وها ها نة لاكهة خاصة بموافقة الحمات اة 
الجزء الثالث - الإطار المؤسسي للتنمية الإدارية: 

الجهات المعنية بشئون التطوير الإداري: 

لقد أصبحت آلية العمل التنموي تدار في إطار مؤسسي من خلال جهات متخصصة 
تعنى بشئون التطوير الإداري على المستويين المركزي واللامركزي بالدولة, وتلك الجهات 
هي : 

أولذ - الجهرة الخدمة المدتية: 

ثانياً - الأجهزة التنموية المتخصصة. 


خالا - وحدات التطوير الإداري والتدريب. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ندل 


الفصل السادس 

أولا - أجهزة الخدمة المدنية: 

ه مجلس الخدمة المدنية: 
سند الإنشاء: المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية ( ٠١‏ ) لسنة ۱۹۷۹.(". 

برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك ويعمل في إطار السياسة 

العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية فى الجهات 

الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها. 
نفدو م وها قفن التجلين الق ر آله وجوه هة م العكضبوية وق ع 

وإجراءات اجتماعاته. وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه. 
وللفخلشن أن يشل لخانا سرا عبن اعتضاكة أو من غيرهة لدراسسة أو اة 

الموضوعات التي يحيلها إليها. 
- اختصاصات مجلس الخدمة المدنية: 

-١‏ وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري وفي الجهات الحكومية بما يكفل 
تتظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتهاء وكذلك تطوير نظم التوظيف 
وغيرها من مجالات الخدمة المدنية. 

- العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات 
والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها. 

"- اقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية 
والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بأكثر من نصف 
اا 

4- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما 
يقترح منها. 

> ضحذار التفتسيرات اللازمة لجات السكومية فما يتعلق بت رات الخدمة 
المدنية. 

۷- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته. 
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/- تنظيم الاستعانة بالبيوت ل المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة 


والاتصال بالهيئات العلمية و تشجيع البحوث والدراسات في هده المجالات. 
4- النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة 
المدنية. 


-٠‏ وضع سياسات 000 القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة 
تنفيذها بما يحقق المساواة وتكاهؤ الفرص بين جميع المواطنين. 


-١‏ وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة 
الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات» وبما يكفل 
التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. 

-١‏ اتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية 
والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة. 


-١‏ وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات 
الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية. 

-١4‏ اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط 
إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به إمكانية التطبيق. 
وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى قانون ونظام 

الخدمة المدنية والقوانين الأخرى. 

* ديوان الخدمة المدنية: 
سنك الإنشاء: المرسوم بالقانون رفم ( ۰ ) لسنة ۰ . 
- اختصاصات ديوان الخدمة المدنية: 

-١‏ اقترا ح القوانين واللوائح الخاصة بشئون الوظائف العامة وإيداء الرأي فيما يقترح 
RT‏ بهده الشكون فيل إقرارها. 

- الإشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظيف وتفسيرها ومراقبة تطبيقها . 
"- وضع القواعد الخاصة بسياسة الأجور والمرتبات وتحديد عدد الوظائف ودرجاتها 
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-٤‏ ترتيب الوظائف على أساس نوع العمل وطبيعة واجباته ومسئولياته والمؤهلات 
اللازمة لأدائه. 

0- مراجعة مشروعات الميزانيات والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف وكل ما 
يقرر للموظفين والمستخدمين من مرتبات وإبداء ملاحظات عليها . 

7- وضع النظم الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة وتحديد 
المؤهلات اللازمة لها. 

۷- وضع النظم الخاصة بتدريب الموظفين والإشراف على تنفيذها. 

/- وضع نظام السجل العام لموظفي الدولة الإشراف عليه. 

9- كل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاص الديوان ينظره. 

-٠‏ وضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري ومعالجة الشكاوى بهدف 


الكشف عن المخالفات والمعوقات التي فد تظهر عند تنفيد د فوائين ونظم الخدمة 
المدنية وافترا اح الوسائل اللازمة لتفاديها. 


-١١‏ رسم سياسات التطوير الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنفيذها 
وتقديم المعونة الفنية بما يكفل رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة 
للمواطنين فى إطار السياسة العامة للدولة. 
وبصفة عامة يختص الديوان بالنظر في رفع مستوى الخدمة المدنية وضمان سير 

العمل الحكومي على و مرص. 

e‏ قطاع التطوير الإداري: 

سند الإنشاء: قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( ۳۷۸ ) لسنة ۱۹۸۹.(". 

- اختصاصات قطاع التطوير الإداري: 

٠‏ إعداد الدراسات اللازمة لوضع السياسات العامة للتطوير الإداري وعرضها على 
الجهات المختصة ومتابعة ما تصدره تلك الجهات من قرارات فيما يتعلق بالتطوير 
الإداري. 


دم على تنفيذها ومتابعتها e‏ وال التقارير اللازمة عنها. 
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٠‏ إجراء الدراسات الاستشارية المتخصصة المتعلقة بالتطوير الإداريء بما في ذلك 
تطوير الهياكل والاجراءات وأساليب العمل وتئمية القوى العاملة والنظم الإدارية 
وتصنيف الوظائف ووصفها ومعدلات الأداء وغيرها من مجالات التطوير 
الإداري. 

١‏ تقديم المشورة الفنية للجهات في مجالات التطوير الإداري والاستجابة 
لاحتياجاتها ضمن الإمكانات المتاحة؛ والمشاركة معها عند الحاجة في عملية 
التطوير المطلوبة. 

٠‏ افتراح مشروعات النظم الخاصة بتدريب الموظفين بالاشتراك مع إدارة البعثات, 
والمشاركة في إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياجات التدريبية وترجمتها 
إلى مشاريع وخطط وبرامج تدريبية والإسهام في التنفيذ, والمتابعة والتقييم 

* دراسة المشكلات التي تعيق الأداء واقتراح الوسائل اللازمة للتغلب عليها. 

« إعداد الدليل التنظيمي العام لأجهزة الدولة ومساعدة الجهات المعنية في إعداد 
أدلتها الإدارية. 

ه إعداد الدراسات المتعلقة باقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة. 

٠‏ تقديم الرأي والمشورة بشأن الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات 
التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية والمهنية المحلية والعالمية ذات الصلة 
بالتطوير الإداريء وذلك وكقا للقواعد المقررة. 

« برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة: 

سند الإنشاء: قرار مجلس الوزراء رقم ( 771 ) لسنة ۹۹۷م“ بشأن دمج برنامجي 

إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى 

وأاحد» بحيث يصبح «برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيدي للدولة». 

- أهداف برنامج إعادة الهيكلة: 

-١‏ إيجاد الظروف الموضوعية التي تكفل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليكون أقل 

حجما وأفضل أداء مستندا في ذلك إلى الدراسات العملية والتطبيقية والخبرات 

المحلية والدولية. 
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- توفير البرامج لمؤشرات قياس الأداء الإداري لجميع وزارت ومصالح الدولة والعمل 

على تطبيقها بما يضمن الارتقاء المستمر بالانتاجية والكفاءة والفعالية والجودة 

لأداء هذه الأجهزة وتحقيق التنمية الإدارية الشاملة. 
ثانيا - الأجهزة التنموية المتخصصة: 
١(‏ ) جامعةالكويت: 

سلدك الإدشاء: القانون رفم ) ۲۹ ( لسنة 855151 "١‏ بشأن تنظيم التعليم العالى 
والقوانبن المعدلة له. 

لقد شهدت جامعة الكويت توسعاً كبيراً في عدد كلياتها العلمية التي بلغت (11) 
كلية بصدور المرسوم الأميري القاضي بإنشاء كلية للعمارة في ٠/١5‏ اا 
والتي تضم قسمين هماء فسم العمارة من كلية الهندسة والبترول. وقسم التصميم من 
كلية البنات الحامعيةء وقد حصلت بعض من كليات الجامعة على الاعتماد الأكاديمي 
العالمي وتقدم برامج معتمدة في العلوم والإدسانيات على مستوى الدراسات العليا من 
ماجستير ودكتوراه يقوم بتدريسها أساتذة متميزون مؤهلون دوليا. 
الأهداف: 

تتن افا كن كان اة افا ن الكظليم وال على ودد افا 
بالملتخصصنن والفنيين والخيراء في فروع العلوم المختلفةء كما تعنى بإجراء البحوث 
العلمية وتشجيعها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون: 
وتهتم بصفة خاصة بدراسات الحضارة العربية والإسلامية وتوثيق الروابط الثقافية 
والعلمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات العلمية والعربية والأجنبية. 


(؟ ) الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: 
سند الإنشاء: القانون رقم ( 77 ) لسنة ۱۹۸۲"). 
الأهداف: 


غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في 
القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد. 
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١ (‏ )الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: 
سن الإنشاء: المرسوم رقم ( 7١7‏ ) لسنة “۲۰٠۷‏ في شأن تعديل بعض أحكام 

المرسوم رقم ( ؟” ) لسنة ٠٠١4‏ في شأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. 

الأهداف: 

-١‏ إعداد مقترح إستراتيجية التتمية للدولة على المستويين الكلي والقطاعىء وإعداد 
مشروعات الخطط العامة للتئمية الافتصادية والاجتماعية: ويرنامج العمل 
الحكومي بالتعاون مع جميع الجهات بالدولةء ومتابعة عملية التنفيد وإعداد تقارير 
دورية بهذا الشأن. 

۲- إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في 
الدولة. وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

-٣‏ تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني» الذي يستهدف استفادة جميع الجهات 
بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة. 


٤ (‏ ) معهد الكويت للأبحاث العلمية: 


سند الإنشاء: مرسوم أميري في عام ۳ إن أصبح تابعاً لمجلس الوزراء 

وتحت إشراف مجلس من الأمناء. 

الأهداف: 

١‏ - النهوض بالبحوثت العلمية التطبيقية. وخاصة ما يتعلق منها بالصناعة والطافة 
والزراعة وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي» وذلك لخدمة أهداف التنمية 
الافتصادية والاجتماعية للدولة وتقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بسياسة البحث 
العلمي للبلاد. 

-١‏ إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تقدم الصناعة الوطنيةء وتبني 
الدراسات المتعلقة بالحفاظ على البيئة: واكتشاف موارد الثروة الطبيعية والحفاظ 
عليها وخاصة موارد المياه والطاقة وتعزيز أساليب الإنتاج الزراعي. 

-٣‏ تقديم الاستشارات البحثية والعلمية والتكنولوجية لكل من المؤسسات الحكومية 
والخاصة في دولة الكويت ومنطقة الخليج والوطن العريى. 
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) 5 )المعهد العريي للتخطيط: 
سند الإنشاء: أنشأت حكومة دولة الكويت في عام 1۹11 بالتعاون مع برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي معهد الكويت للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الشرق 
الأوسط باعتبارها مؤسسة كويتية مستقلة وذلك وفقا للاتفاقية التي عقدت آنذاك 
بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدةء وفي عام 1977 تم تحويل المعهد إلى مؤسسة عربية 
مستقلة وسمي «المعهد العربي للتخطيط بالكويت». 
وفي عام ٠‏ انتهت مساهمة برنامج الأمم | لمتحدة الإنمائي وتم الاتفاق بين 
مستقلة . 
الأهداف: 
« توفير الخبرات العلمية والعملية التي تساعد الدول العريية على مواكبة آخر 
التطورات في مجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط. 
« تيسير عملية البحث واسترجاع المعلومات من قبل صانعي القرار والباحثين العرب. 
بمجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط في الدول العربية. 
٠‏ إنشاء شبكة من الخبراء والمتخصصين العرب على مختلف مستوياتهم في مجالات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
« إيجاد فرص للالتقاء وتبادل الأفكار بين الخبراء حول أهم القضايا المتعلقة بالتتمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. 
العمل على نشر المؤلفات والاصدارات المتتخصصة. وتوفير قواعد المعلومات والبيانات 
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. 
) 5 )الجامعات الخاصة: 


سند الإنشاء: المرسوم بقانون رقم ( ٥١‏ ) لسنة ۱۹۹۹م" بشأن إنشاء الجامعات 
الخاصة. 


0٠‏ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


الأهداف: 
تهدف الجامعات الخاصة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم 
التطبيقي وبما يحقق الريط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطور وأداء 
الخدمات البحثية للغير. 
ثالثا - وحدات التطوير الإداري والتدريب: 
سند الإنشاء: توصية مجلس الخدمة المدنية الصادرة عام ۹۸۸ ۱ بجلسته رقم 
( ۸ / ۸۸ )ء كتاب ديوان الخدمة المدنية الدوري الصادر بتاريخ ٩۱۱/۰/٤۱۹۹م.‏ 
** الاختصاصات العامة للإدارة تتمثل في التالي: 
-١‏ إعداد الدراسات التنظيمية وتطوير الهياكل الإدارية الوظيفية. 
؟- إجراء البحوث المتعلقة بأساليب وطرق العمل وتبسيط الإجراءات. 
"- دراسة الإجراءات والنماذج وتطوير الخدمة. 
-٤‏ حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب. 
4- تنفين النظم الخاصة بتصنيف وترتيب الوظائف. 
1- حصر وتسجيل جميع البيانات ذات الصلة وإنشاء قواعد المعلومات الإدارية. 
۷- إجراء البحوث الإدارية ومتابعة نتائج الدراسات المتعلقة بالتطوير الإداري والتدريب. 
/- إجراء الدراسات الاستشارية وتقديم المعونة الفنية للوحدات الإدارية بالأجهزة 
الحكومية. 
۹- تطوير النظم المناسبة لتقييم أداء العاملين وتحليل نتاكجها . 
-٠‏ التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بأمور التطوير الإداري. 
ويتكون التنظيم النمطي للإدارة من المراقبات الثلاث التالية: 
ه مراقبة التتظيم ووصف الوظائف. 
#مراقبة أساليب العمل وتطوير الخدمة. 
# مراقبة التأهيل والتدريب. 
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ونعرض فيما يلي مخططأ هيكلياً للتنظيم النمطي للإدارات 
الهيكل النمطي للإدارة 


/ 


وكيل الوزارة / الجهة الحكومية 


' 


ليم 


مراقبة التنظيم مراقبة أساليب العمل <١‏ مراقبة التأهيل والتدريب 
EI‏ تفوت الخدية 
أقسام 


لات هم 


الجزء الرابع - الانجازات المتحققة في بداية الألفية: 

في نطاق المساعي الحثيثة للرئاسات العليا وللحكومات المتعاقبة لدولة الكويت نحو 
تدعيم وتفعيل قدرات وإمكانات الأجهزة الحكوميةء فقد تحققت إنجازات مهمة في 
بداية القرن الحادي والعشرين نتج عنها تطورا حقيقيا على مستوى الأفراد والوحدات 
والمنظمات الحكومية. 


بحن تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


وما تزال الجهود الداعمة والساعية لإنجاز جميع الأعمال والأنشطة الشاملة 
للإصلاح والتطوير والتنمية الإدارية حتى تتحقق أهدافها وغاياتها. وبالفعل فقد تحقق 
منها الشيء الكثير وفق معطيات ومتطلبات الزمن الذي اعتمدت ونفذت خلاله. 
وفي هذا الجزء لا يسعنا إلا طرح بعض من ملامح الإنجازات المتحققة فعلياً في 
ندذاية الألفية الحالية: والتى ودل ليها > بإيجاز شديد للقاية - ما لى 
-١‏ نمو أعداد الأجهزة والوحدات الإدارية يما يلبي احتياجات المواطتين ويحقق 
E‏ 
" - تطوير أساليب وطرق العمل ونظم وتقنيات وأساليب التنفيذ المصاحبة لها حتى 
أصيحت الإدارة إلكترونية ( ميكنة الخدمات الحكومية ). 
7 تعزيز مبادئ الشفافية والمصارحة ومحارية الفساد د بشتى أنواعه: واستحداث أجهزة 
رفابية خاصة بهذا الشأن» وإنشاء جهاز متابعة تة تقييم أداء الجهاز الحكومي. 
غ- تحديث أساليب الإدارة الحكومية وتحويلها إلى الادارة بالأمداف والنتائج: إدارة الجودة 
الشاملةء إدارة المعرفةء الإدارة الرشيدة: الإدارة المتمكنة ....... وغيرها من المناهج الحديثة. 


0- الارتفاع بمعدلات الأداء ومستويات الإنتاجية العامة ( على مستوى الأفراد والمؤسسات ). 
1- تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات والميادينء وإعداد المدربين الوطنيين. 
۷- تدريب الموظفين وفق أحدث المناهج والأساليب وارتفاع أعداد المتدربين ( داخليا وخارجيأ ). 
/- تنمية فدرات ومهارات وخبرات شاغلي الوظائف القيادية والإشراطفية: وكذلك 
الموهاة بر التنفيذيين. 
ك الارتقاء بمستويات الوحدات الإدارية المتخصصة في جوائب التطوير والتدريب 
والتنمية الإدارية. 

-٠‏ اعتماد الممطحط Es‏ والسنوية 5 التي تحتو ي على 
-١١‏ استحداث وحدات تنظيمية على مستوى الجهات الحكومية تختص بعمليات 
التخطيط ومتابعة برامج التنميةء فضلاً عن وحدات الرقابة والتدفيق قى الداخلي. 
۲- إصدار قوانين بشأن الخطط الإنمائية والسنوية المنفذة على مستوى الدولة 

وآليات متابعتها. 
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الجزء الخامس - نظرة مستقيلية لتحديات التنمية الإداريك: 
أولاً - التحديات المتوقعة لاتنمية: 

على الرغم من صعوبة توفع جميع التحديات» على المدى البعيد. إلا أنه يمكن 
الآن التعرض لمعطيات الوضع الراهن وتنبؤات التحدي في المستقبل المنظور. إذ تتمثل 
لاا ار هة ال وا خطط وجرامج اة الإدارية بالكويت د إو دف 


كيفية التحول السريع إلى جهاز إداري متمكن من قيادة عمليات إدارة التنمية في 
ظل وجود بل وتنامي التطورات العالمية المتلاحقة لا سيما بوجود تكنولوجيا معلومات 


متقدمة ومتطورة. 
ولعل أبرز ميادين التحدي لجهاز الإدارة العامة فى سبيل قيامه بدوره بكفاءة 
وافتدار ما يلي: 


# استخدام الأساليب الحديثة غير التقليدية في التطوير الإداري وسبل تفعيلها باستمرار. 

#امواكبة الاندماجات الاقتصادية ( العولمة ) التي تتطلب توفير قوى عاملة وخدمات 
عامة وأجهزة إدارية على مستوى عال. 

* التخصيص ( الخصخصة ) أو التحول بالأنشطة الحكومية إلى القطاع الخاص لكي 
تدار بالأسلوب التجاريء ويتم ترشيد الإنفاق الحكومي. 


0 إعادة اكتشاف الدور الحكومي لكي يتوافق مع إدارة التنمية من خلال أجهزة متطورة 
تقنياً وضنياً وإدارياً بعد تحويلها لإدارات إلكترونية. 


#توافر نظم وأساليب وأدوات التهيئة والاستعداد والتكيف مع ظروف المستقبل ومتغيراته. 
ثانيا - متطلبات مواجهة تحديات التنمية: 


نرى بأنه ولكي يمكن مقابلة تحديات التنمية الإدارية فلابد من التخطيط السليم 
إستراتيجيا وتكتيكيا - بما يؤمن: 


-١‏ إعادة صياغة منظومة العمل المشترك بين الجهاز الحكومي ومختلف قطاعات 


الأعمال بالدولة. 
؟- إعداد أجيال قادرة على قيادة العمل الإداري بالأجهزة الحكومية من خلال التأهيل 
والتدريب والتنمية المستمرة. 
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التنمية الإدارية في دولة الكويت 


تهيكة التنظيمات الإدارية للتحول إلى كيانات متطورة وفق التغيرات المتلاحقة حقة لنظم 
E‏ المعلومات والاتصالات. 

-٤‏ بناء الأنظمة الإدارية المتكاملة التي تتفاعل فيما بينها أساليب وأدوات ووسائل 
إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات والمعاملات. 

0- توفير سبل الدعم اللازمة ( تشريعياء مالياًء هنياء إعلامياً ) لمساندة المتغيرات 
العالمية ومواكية أية تطورات مستقيلية . 


كالثا - النظرة المستقبلية: 

- التعليم والتدريب والتنمية. 

- السلوكيات والاتجاهات التنظيمية. 

- النتائج النهائية ( المخرجات المتوقعة ). 

ومن هذا اطا قان النظرة السحعينية كوا ج التحدراك تل وتجاوزها يافاق 
وطموحات أخرى جديدة تفوقها من حيث الدرجة والنوعية؛ بل يجب أن تتجاوز مرحلة 
المواجهة وتتعداها إلى مراحل أهم وأنفع وأجدى في اتجاهات التنمية المتعددة» بغية 
تحميق تحقيق نتائج إيجابية وبلوغ معدلات أداء وإنتاجية عاليةء ود تقديم خدمات عامة متميرة: 
والارتقاء بالإمكانيات والقدرات والسلوكيات على مستوى 00 والمؤوسسات والجهات 
الحكومية بالدولة. 


الجزء السادس - اله i GE‏ امس بي للتنمية الادارية 

تتطلب إستراتيجيات التتمية الإدارية قدرا ندرا من المهنية والاحترافية في عمليات 
التخطيط الإستراتيجي على مستوى الدولة: ولعل صياغة الأهداف ورسم السياسات 
تكون في المرحلة التالية لوضع الرؤى والغايات الأساسية المستهدفة من عمليات التنمية 
الإدارية على المدى البعيد وفي الأجل المتوسط. 

وتحتاج هذه الفعاليات - بلا شك - توافر منظومة عمل متكاملة الجوانب تعمل 
بروح الفريق الواحد وبرؤية إستراتيجية واضحة وآليات محددة» بحيث تعمل على بلوغ 
الأهداف التنموية التالية: 

تهيئة تهيئكة التنظيمات الإدارية والأجهزة التنفيدية للتحول الدائم نحو أحدث أنواع الإدارة 

و 
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الفصل السادس 
سس سس 


إعداد وتنمية مهارات وقدرات وخبرات القيادات الإدارية وشاغلي الوظائف الإشرافية 
والكوادر البشرية كافة. 

« بناء وتطوير الأنظمة الإدارية المتكاملة للارتقاء بأساليب وطرق وتقنيات العمل الحكومي. 

# دعم جهود إنشاء معاهد ومراكز متخصصة للتنمية الإدارية وإعداد القيادات الإدارية. 

# المبادرة بتقديم الآراء والأفكار والمقترحات الجديدة التي ترفع من درجة ونوعية 
وجودة الأداء على مستوى الأفراد والوحدات والمؤسسات. 

ه إيجابية التفاعل والتكامل والانسجام مع خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة 


في المستع: 





باقي مجالات التنمية الشاملة 


س 
”> تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


الخاتمة: 


لقد حاولنا من خلال هذا الفصل الموجز من الكتاب المزمع صدوره عن طريق 
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في المملكة 
العريية السعودية الشقيقةء قدر المستطاع» أن نتناول فيما سلف من أجزاء ومحاور 
تفا مما ارتبط بتجرية دولة الكويت وجهودها الثرية في المجالات الأساسية فقط 
للتمية الإدارية ونم الاكتفاء بعرض ما يرتبط بها من أعمال وأنشطة وما أسفرت عنه 
من نتائج في فترات زمنية محددة. 

ويحدونا الأمل في إعداد كتاب آخر متكامل الجوانب والأركان حول تلك التجرية 
التي تستحق التوثيق والتقرير والتداول بين أجهزة ودواوين الخدمة المدنية ومعاهد 
ومراكز الإدارة العامة والتتمية الإدارية» حتى يمكن تعميم الاستفادة المرجوة منها 
سواء للقياديين والإشرافيين أو الموظفين التنفيذيين والباحثين والمهتمين بقضايا الإدارة 
العامة والتطوير والتنمية. 

وبهذه المناسبة فإننا نتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لكل الإخوة المسؤولين 
والتنفيذيين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد الإدارة العامة 
بالمملكة العريية السعودية الشقيقةء ونتمنى النجاح لهذا المؤتمر وغيره من الفعاليات 
التي تنفذها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بما يثري العمل الإداري ويدعم 
جهود الإصلاح والتطوير والتتمية الشاملة. 

آملين للأجهزة الإدارية والتنفيذية ومعاهد ومراكز الإدارة والتنمية الإدارية في دول 
مجلس التعاون الخليجي مزيدا من التقدم والتطور والرفي في ظل الرعاية الكريمة 
لأصحاب الجلالة والسمو والسعادة ملوك وأمراء ورؤساء دول المجلس حفظهم الله 
خم ورغاف ونيد على دروب الخير خطاهم وحقق على أياديهم الرفعة والنمو 
والازدهار لدول وشعوب منطقة الخليج العربي. 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 


الفصل السادس 








الهوامش 
-١‏ صدور المرسوم الأميري رقم )١ ٠١(‏ لسنة 7م في شأن التنظيم الإداري ونحديد الاختصاصات 
والتفويض فيها . 


-١‏ صدور تشريعات ووضع ضوابط لتأقيت شغفل الوظائف القيادية بالجهات الحكومية. 

"'- صدور مرسوم أميري بشأن نظام المحافظات على مستوى الدولة . 

غ- صدر المرسوم الأميري رقم (۷) لسنة 1575١‏ بقانون الوظائف العامة . 

م صدر المرسوم الأميري رقم )٠١(‏ لسنة م بقانون ديوان الموظفين ( ديوان الخدمة المدنية 
حاليا ) والذي اعتبر هيئة مستقلة تعنى بشئون الوظيفة والموظفين؛ والنظر في رفع مستوى 
الخدمة العامة وضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض. 

5- صدر المرسوم رقم )١(‏ لعام ١١۱۹م‏ بإعادة تنظيم الوزارات وحصرها في ( ١5‏ ) وزارة. 

۷- صدر المرسوم بالقانون رقم )١0(‏ لسنة ۱۹۷١‏ بقانون ونظام الخدمة المدنية . 

۸- صدور قرارات من مجلس الوزراء بتنظيم جوانب العمل المختلفة على مستوى الجهاز الإداري . 

9- صدور قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها بالعمل لدى القطاعات غير الحكومية. 

-٠‏ صدور المرسوم رقم )۳١١(‏ لسنة 7٠٠١1‏ باستحداث جهاز متابعة الأداء الحكومي. 

-١‏ صدور عدد كبير من المراسيم والقرارات الخاصة بتنظيم شئون التوظيف في الجهات 

الحكومية. 
-١7‏ صدور القانون رقم (1) لسنة ٠١٠١٠١‏ باعتماد الخطة الإنمائية للدولة . 
-١١‏ صدور القانون رقم (1) لسنة ٠١٠١‏ بتنظيم العمل بالقطاع الأهلي . 
14- صدور المرسوم الأميري رقم )8١17(‏ لسنة ٠٠٠١١‏ بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي 
وضمان جودة التعليم . 

06- أصدرت الكويت القانون رقم )١19(‏ لسنة ١٠٠۲ء‏ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل 
لدى الجهات غير الحكومية. 

7 أصدر مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (۸ / ۱۹۸۸) توصية عامة للجهات الحكومية كافة 
بضرورة إنشاء مكاتب لخدمة المواطن تستهدف بصفة عامة متابعة إنجاز معاملات المراجعين. 
وتسهيل حصولهم على خدماتهم دون عناء وفي أسرع وقت ممكن . 


۷- أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )00١(‏ لسنة ۱۹۹۹م بشأن مركزية التوظيف من خلال ديوان 
الخدمة المدنية وفق أسس وضوابط ومعابير محددة. 


0۸ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


۸- نظام الموظفين والتقاعد الصادر في 60م أول أداة تشريعية لتنظم شئون الخدمة 
المدنية. 


-٠‏ صدر المرسوم بالقانون رقم )١0(‏ لسنة ام في شأن الخدمة المدنيةء والمرسوم الأميري 
القانون . 

-١‏ سند إنشاء مجلس الخدمة المدنية للمادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية ( )١0‏ لسنة 
۹7۹ ام. 

71 7- سند إنشاء ديوان الخدمة المدنية : المرسوم بالقانون رقم( ۱۰° ) لسنة ۰م 

؟73- ستد إنشاء قطاع التطوير الإداري فرار ديوان الخدمة المدنية رفم )۷۸( لسنة 4 م. 

غ"- قرار مجلس الوزراء رقم (۷1۷) لسنة ۱۹۹۷ م بشأن دمج برنامجي إعادة هيكلة تركيبة القوى 


العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيدي للدولة تحت مسمى واحد بحيث يصبح «برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة». 


0- سند إنشاء القانون رقم(۲۹) لسنة 977 ١م»بشأن‏ تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له . 

7- صدور المرسوم الأميري القاضي بإنشاء كلية للعمارة في 9١/١١/١٠١1م.‏ 

۷- سند إنشاء القانون رقم (17) لسنة 547١م‏ الخاص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 

۸- مرسوم رقم )3١17(‏ لسنة ۷٠١۲م‏ في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (717؟) لسنة غ١٠٠‏ 
في شأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية . 

۹- مرسوم أميري في عام 15177 . حيث أصبح معهد الكويت للأبحاث العلمية تابعا لمجلس الوزراء 
وتحت إشراف مجلس من الأمناء . 

۰ - سند إنشاء حكومة دولة الكويت في عام 9411 ام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
معهد الكويت تلتخطيط الافتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط كمؤسسة كويتية مستقلة 
وذلك وفقاً للاتفافية التى عقدت آنذاك بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدة › وفي عام ۱۹۷۲ تم 
تحويل المعهد إلى مؤسسة عريية مستقلة وسمي ' ' المعهد العربي للتخطيط بالكويت 5 

. سند إنشاء المرسوم بقانون رقم (01) لسنة ١۱۹۹م بشأن إنشاء الجامعات الخاصة‎ -١ 

1؟- توصية مجلس الخدمة المدنية الصادرة عام ۱۹۸۸م بجلسته رقم (۸ /  )88‏ كتاب ديوان الخدمة 
المدئية الدوري الصادر بتاريخ 1/0 ۱م بشأن وحدات التطوير الإداري والتدريب ٠‏ 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 0۹ 


الفصل السادس 


المراجع: 

- المرسوم الأميري رقم )١١7(‏ لسنة ۱۹۹۲م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات 
والتفويض فيها . 

- المرسوم الأميري بشأن نظام المحافظات على مستوى الدولة . 

- المرسوم الأميري رقم (۷) لسنة ١97١‏ بقانون الوظائف العامة . 

- المرسوم الأميري رقم )٠١(‏ لسنة 197١‏ م بقانون ديوان الموظفين ( ديوان الخدمة المدنية حالياً ). 

- المرسوم الأميري رقم (؟) لعام 1977م بإعادة تنظيم الوزارات وحصرها في ( )١5‏ وزارة. 

- المرسوم الأميري بالقانون رقم )٠١(‏ لسنة ١974‏ بقانون ونظام الخدمة المدنية . 

- المرسوم الأميري رقم )١47(‏ لسنة ۲٠٠۷‏ باستحدات جهاز متابعة الأداء الحكومي. 

- القانون رقم )٩(‏ لسنة ٠١٠١‏ باعتماد الخطة الإنمائية للدولة . 

- القانون رقم (1) لسنة 7٠٠٠١‏ بتنظيم العمل بالقطاع الأهلي . 

- المرسوم الأميري رقم (/11غ) لسنة ۲١٠١‏ بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان 
جودة التعليم . 

- القانون رقم )١19(‏ لسنة ٠٠٠١‏ ؛ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير 
الحكومية. 


- فرار مجلس الوزراء رقم (061) لسئة 6ام بشأن مركزية التوظيف من خلال ديوان الخدمة 
المدنية وفق أسس وضوابط ومعايير محددة. 


- نظام الموظفين والتقاعد الصادر في 7/170١1505/1م‏ . 
- المرسوم الأميري رقم (۷) لسنة ١157م‏ بقانون الوظائف العامة. 


- المرسوم الأميري بالقانون رقم )١0(‏ لسنة ۱۹۷۹م في شأن الخدمة المدنيةء والمرسوم الأميري 
الصادر بتاريخ /E/‏ ۹7۹ م بنظام الخدمة المدنية : 


- قانون الخدمة المدنية رقم ( ١0‏ ) لسنة ۱۹۷۹ م . 
- المرسوم الأميري بالقانون رقم ( ٠١‏ )لسنة ١155م‏ . 

- قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (۳۷۸) لسنة 1989 م. 

- قرار مجلس الوزراء رقم (۷1۷) لسنة ۱۹۹۷ م بشأن دمج برنامجي إعادة هيكلة تركيبة القوى 


العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التتفيدي للدولة تحت مسمى واحد بحيث يصبح «برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة». 


1۰ تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


التنمية الإدارية في دولة الكويت 


- القانون رقم (۲۹) لسنة 1977م ١‏ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له . 

- المرسوم الأميري القاضي بإنشاء كلية للعمارة في ۲١٠١/٠١/٠۹‏ م. 

- القانون رقم (17) لسنة 1987م الخاص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب . 

- المرسوم الأميري رقم )۳٠۷(‏ لسنة 1١٠٠م‏ في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (۳۳) لسنة 
4 فى شأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية . 

- المرسوم الأميري في عام ۹۷١‏ . بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية ليكون تابعاً لمجلس الوزراء 
وتحت إشراف مجلس من الأمناء 5 

- سند إنشاء حكومة دولة الكويت في عام 1517م بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معهد 
الكويت للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط كمؤسسة كويتية مستقلة وذلك وفقا 
للاتفاقية التي عقدت آنذاك بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدة . وفي عام 19177 تم تحويل المعهد 
إلى مؤسسة عربية مستقلة وسمي ” المعهد العربي للتخطيط بالكويت ” . 

- المرسوم الأميري بقانون رقم (07) لسنة ١۱۹۹م‏ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة . 

- توصية مجلس الخدمة المدنية الصادرة عام ۱۹۸۸م بجلس ته رقم (۸ / ۸۸) » كتاب ديوان الخدمة 
المدنية الدوري الصادر بتاريخ ١/١١/٤۱۹۹م‏ بشأن وحدات التطوير الإداري والتدريب . 


تجارب التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ۲۱ 












حموق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا 
يجوز اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعة بأية صورة 


بغرض النقد والتحليل» ومع وجوب ذكر المصدر. 


تصميم وإخراج وطباعة 
الإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة - 474 اه 


- 





المؤتمر الثاني لقتعاهد الإدارة 
العامة والتنمية الإدارية 





تصميم وإخراج وطباعة الإدارة العامة للطباعة والنشر - معهد الإدارة العامة 515 اه 


